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سمو الدستور ومبدأ الفصل بين السلطات ومبدأ تدرج  أبين مبد المفاهيميختلاف ال  عنبعيدا 

 سلبي جانبيها من لو نظرنا إلف، الصلة وثيقة هذه المبادئ الثلاثةن العلاقة بين إالقواعد القانونية، 

ية بين كل من السلطتين التنفيذ الصلةإخلال بالأخر، لسيما لو تحدثنا عن  ي منهاأأن الإخلال ب لوجدنا

دأ الفصل بين مبب تقويض ،العكسبالثانية أو لسلطات الأولى خوض والتشريعية، فالنتيجة المسلم بها أن 

 مبدأ سمو الدستور.لخرق السلطات ومبدأ تدرج القوانين، وعموما 

حدى هاتين إدائما بحالت خوض  سمو الدستور غير مرتبط خرق مبدأن إمن دون أي شك و 

لأخرى لها اتصاحينما تتخلى إحداها عن اختص الأخرى تعديا عليها، فقد يحدث اتاختصاصالسلطتين في 

ب في حدوث سبتسلطة التنفيذية وتلالتشريعية عن عملها لالهيئة تتخلى  وبالخصوص حينمابإرادتها، 

لنظر في عن ا هامتناعل  ،والحريات المضمونة دستوريالحقوق با الضرر  لقواعد القانون السمى، و النتهاك

إلى السلطة  هابلجوئو   موضع التطبيق  قواعد قانونية تضع أحكام الدستور ل هاسنعدم ب ،ابنفسه ااختصاصه

إليه   ما نوه ، وذلك  انيابة عنهبالتكليفها بالنظر في أمرها ، و سواء رئيس الجمهورية أو الحكومة التنظيمية

كل  الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين والمعاهدات والتفاقيات الدولية للحقوق 

 عنتوقف ال و،النفراد التشريعي  مبدأاتها التشريعية بسلط اللتزامبوالحريات بدعوتها  الدول الأطراف 

ونية اء القواعد القانبإلغ، واللتزام  تتعرض من خلاله للحقوق والحريات  معيبة بالإغفال تشريعاتسن 

 هازاماتللت اتنفيذ موضع التطبيققواعد تضعها وضع ما  إلى و المسارعة   القانون الدولي قواعدالمناقضة ل

باليات رقابية مختلفة مكرسة في  ، الدورية تهاراقب تحت  الدول الأطراف وضعها ناهيك على ،الدولية 

 .ثال لها  أو عدم امتالعهدين الدوليين لحقوق الإنسان لنظر في مدى امتثال 

عن عيب عدم الختصاص الإيجابي  ةز المتمي السلبي.الختصاص  عدم مشكلةإن ترتيبا على ذلك 

 اختصاصه بتجاوزه حدودللدستور، المشرع للعمل التشريعي على نحو مخالف  يوحي بممارسةالذي 

اتير زمن حددة في أغلب الدسالمغير  ،و  لمسائل تؤول إليهابتنظيمه  ،السلطة التنفيذية وخوضه اختصاص

لة رتباط عذم الختصاص السلبي للمشرع بمسأناهيك على ا ،دستور الجزائري بمختلف تعديلاتهبينها ال

  .حريات  بالأخصالحقوق وال

لمؤيد ا الوسط الفقهي  على نطاق واسع فيجدل  مشكلة عدم الختصاص السلبي  قد أثارتفي الواقع 

 و الأساس الذي،   الذي لم يتوقف على مدى كونها وجها من أوجه عدم الدستوريةوالمعارض لهذه الفكرة  

ولى من الوهلة الأ لرقابة المحكمة الدستورية المثار أو عدم خضوعها  ومدى خضوعها،  رقابتها ليهتستند إ
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لبعض ا لتقسيم ،حد الساعةإلى  اتفاق الفقهعلى حصل تحول أوجهها التي لم ، ، بل كذلك اكتشافهامن 

 لدساتيرابعض  مسقد وهو الختلاف الذي ،  صور ثلاثة إلى والبعض الأخر  لصورها إلى صورتين من الفقه 

أوجه على  تهاابرقبممارستها  محاكمها الدستورية  بتمكينها، أسست لهذه الرقابة  التي المقارنة في الأنظمة 

 .  عنهاتعبير لعبارات مختلفة لعدم الختصاص السلبي باستخدامها ل

الذي أثير حول عدم الختصاص السلبي  استطاعت هذه الفكرة أن تدخل  الجدل الفقهي رغم كل 

 سالمجلب،أسوة  بداية من المحكمة الدستورية الإيطالية ، بتبنيها من القضاء الدستوري   ،إلى حيز الوجود

على عدم الختصاص السلبي على القرارات التي تمتنع فيها   مارس رقابتهيعد أول من الذي  الدولة الفرنس ي 

طالما ل حالة الفراغ التشريعي التي بسبب  ، بإلغائه لهذه القرارات السلطات الإدارية عن تطبيق القوانين

راء ما جنتيجة امتناع غرفتي البرلمان المصادقة على مقترحات القوانين  ،قد ميزت النظام القانوني الإيطالي

ريعية التي استهدفت الأحكام التش، و هو ما نظرت فيه العديد من المحاكم الدستورية خلافات نشأ بينها من 

 تلك وأ  ،دستورية فيها  احدى المبادئ ال تغفلقد أالتي الدستور  سواء المتجاهلة لأحكام ومبادئ 

،وذلك  نفيذيةتال هاإلى السلطة المختصة بتنفيذ القواعد القانونية بمراسيمتشريعية  تحال لإ المتضمنة 

م يلتزم فيه ل تفويض تشريعيأو بناء على   ، لمسائل كان من الأصح  أن تنفرد بها السلطة التشريعية بالطبع

 .يذية سلطة التنفليض لفو تالبأدنى الشروط المحددة له  دستوريا  لممارسة اختصاصه في  هذا الأخير

ن م المعيبة بعدم الختصاص السلبي منها إلى استطراد القواعد القانونية اجتهادا ومكان ذلك إل

ا دساتيرها التي تمنح فيه،  الرئاسية والشبه الرئاسية الأنظمة الدول  ذاتبالخصوص  في ،  النظام القانوني

  تشريعيالختصاص المن بينها ، جميع السلطات  إلىتمد وصلاحيات واسعة   انة هامةيذية مكالسلطة التنف

كافة  مشاركةو  ، إنتاج النصوص القانونية في مجالت اختصاصها من شاركة السلطة التشريعيةتمكينها مل

 انشرهو  اإلى غاية  إصدارهمن حق المبادرة في التشريع بداء    من بدايتها لنهايتها مراحل العملية التشريعية

الفصل  مبدأهذه الأنظمة   لتكريس،  ومنحها الختصاص في التشريع بأوامر رض الواقع، أ ا علىوتنفيذه

طة لسالب لتمتعه  ،اختصاص المشرع  ولغياب قواعد دستورية جدية تضبط  ،بين السلطاتالمرن 

 ى  افتقادناهيك عل ،مثلما هو الوضع عليه في النظام القانوني الجزائري   التقديرية في ممارسة اختصاصه 

 .،  ها نوتسرعها في سن  قوانيوالخبرة  في مجال الصياغة التشريعية ،  التشريعية   تها الكفاءةانبرلما

راحة مقررة صالغير في النظم الدستورية  الدستوري وبالخصوصالقضاء  اجتهد الأساسوعلى هذا 

رية بالرقابة الدستو  من بينها الجهاز المكلف، و هذه المشكلة السلبي لمعالجةلرقابة عدم الختصاص 

ه الكبير اهتمام التي أولى من خلالها ،على القوانين السابقة رقابتهمارس فيها وهلة قد أول    الجزائري منذ

 يور دستال بموجب التعديلومن ثمة الرقابة للاحقة  الوجوبي،للإخطار القوانين العضوية الخاضعة ب
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محل خلاف فقهي. حول  ولتزال كانت والحريات باليات لطالمالحماية الحقوق  6161المعدل سنه  6102

 أثرها وحجيتها.

 :أهمية الدراسة

 ترضالإشكاليات التي تع أكثرفي تسليط الضوء على  أهمية دراستنا من الناحية النظرية تتبلور 

 وأبرز  رأكثالتي تعد من مشكلة عدم الختصاص السلبي للمشرع ل والحريات، بالتعرضلحقوق انظومة م

شرع ، لعدم تنفيذ المالدستورية النصوص القوانين، وتعرقل سيرورةكافة  التي تطالمشكلات العصر 

عن  لتنازله الدستورية، أولتجاهله بعض الأحكام والمبادئ  سواءينبغي، للتزاماته الدستورية كما 

 أثارهاو  بدراستنا صورهااختصاصه لسلطة التنظيمية التي قد تزيد من وضع الحقوق والحريات سوءا، 

 .وحلولها

تطبيق الب والحريات المهددةللحقوق  المسخرةالحماية  في تتجلى الأهمية العملية لهذه الدراسةبينما 

ي دور الذي يلعبه هذا الأخير فمن خلال  ،  غفالت تشريعية من القضاء الدستوريقانونية مشوبة بإقواعد 

رض الواقع أ لىالدستورية   ع التشريعية المخلة بالمبادئقبل أن تطبق عليها هذه الأحكام جبر الضرر عنها 

 .بالطرق المتاحة وغير المخولة له دستوريا

 :أهداف الدراسة

 :هذه الدراسة إلى تحقيق جملة من الأهداف نتطلع من خلال

-ا المجلس الدستوري سابق-والجهاز المكلف بالرقابة الدستورية الجزائري بيان موقف الدستور -

 من عدم الختصاص السلبي.  -والمحكمة الدستورية حاليا 

 لختصاص السلبي على الحقوق والحقوق والحريات والأمن القانوني  ااستجلاء أثر عدم -

 .القانوني الداخلي والدولي ينوالنظام

 لها.الكشف عن خبايا ظاهرة عدم الختصاص السلبي وتقييم الحلول المقدمة    -

والحريات، ومدى تجسيدها الدستور الجزائري للحقوق في الكشف عن مدى الحماية المسخرة  -

بل قمن خلال الختصاص الرقابي للجهاز المكلف بالرقابة الدستورية الجزائري ، رض الواقع على أ

 لعقباتا فيها، وإبرازالقوة والضعف  الضوء على نقاطتسليط من خلال  للانتهاك،وبعد تعرضها 

 .  تعترضهاالتي 

 الأساليب المتبعة من القضاء الدستوري الجزائري في إطار مواجهة أوجه عدم  أنجععلى الوقوف  -

 قل الأساليب خطورة على اختصاص أخلال تسليط الضوء على أكثر و  ، منالسلبيالختصاص 
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 المشرع. 

 إحداث    مباشرة فياللها علاقة مباشرة وغير  والقانونية التيالوقوف على أبرز الثغرات الدستورية -   

 ظاهرة عدم الختصاص السلبي والعمل على معالجتها.

اص الختص ظاهرة عدم والتقليل منالوطنية،  التشريعاتأن تساهم دراستنا في تحسين نأمل -   

 .بدراسة متخصصة حديثة في هذا الموضوع الجامعيةمكتبتنا وإثراء  وأثارها،السلبي للمشرع 

افع الدراسة  :دو

 موضوعي:دوافع منها ما هو ذاتي ومنها ما هو اللة من مجل يرجع انتقائنا لهذا الموضوع إن

افع   ذاتية:دو

المقارنة باللغتين العربية والأجنبية  ذات الصلة بموضوع  عدم  الدراساتبعد اطلاعنا على بعض 

، و بعض قرارات الجهاز المكلف بالرقابة الدستورية الجزائري  الفاصلة في للبرلمان  الختصاص السلبي

بسبب  محقوقهم وحرياته  تتورية الدفوع  المقدمة من  الأفراد المتضررين  من أحكام تشريعية قد انتهكدس

  ضمنةلمتاته الرافضة للأحكام التشريعية اه و قرار ئة ، و بعض أراالمساوا دأالإغفالت التشريعية لمب

  ذاتنافي  ارث، و تلك المعيبة بالغموض التشريعي  للإحالت التشريعية المخلة بقواعد توزيع الختصاص 

الإجابة على  و، في الجزائر  االظاهرة التي تستحق إعداد دراسة  متخصصة حوله ههذ فيشغف البحث 

هامة  إلى  مة وكون إضافة قيتالتي س ، عدم الختصاص السلبي للمشرع وضوعمالتساؤلت  التي يطرحها 

 .مكتبتنا الجامعية

افع   الموضوعية:الدو

ة الأفراد حموضوع بحثنا له صلة بالمجال التشريعي للبرلمان، بتلك القوانين التي يضعها لخدمة مصل

على  لم يحرص نقمة، إنمنهم، والتي قد تتحول من نعمة إلى أعلى مصالحهم و  الأحرسوحمايتهم بصفته 

صياغتها صياغة تمتثل لقواعد الجودة التشريعية من وضوح ودقة، والتي بغيابها سيغيب الأمن القانوني 

لسيما إذا ما تفاقمت ظاهرة عدم  ،لحدوث النزاعات وهو ما قد يفتح المجال ،وتهدم الحقوق والحريات

 منها.قدر الإمكان  الختصاص السلبي أو لم تضع لها حلول تخفف

لة انتهاك الحقوق والحريات المكرسة في الدستور أبمس تعلق موضوع هذه الدراسةهذا إلى جانب 

كلة ليست فالمش دولية،لة جد حساسة لتعلقها بالتزامات أيضعنا أمام مس، الدوليةوالمكفولة في المواثيق 
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ة عن امتناع سلطتها التشريعي بسبب لدولةاسؤولية مي إلى إثارة قد تؤد ،داخلية فقط بل لها أبعاد دولية

   .التشريعي ممارسة اختصاصها

 :الدراسات السابقة

 والتي تم العتماد عليها في ع،التي لها صلة بهذا الموضو  السابقة قليلة من الدراسات قلةتوجد 

  دراستنا

بي السلفكرة عدم الختصاص "، الموسومة بعنوان "حمد عيد الغفلول "أالدراسة الأولى: للأستاذ  

صورتي عدم الختصاص  تناول القاهرة، ب صادر عن دار النهضة العربية مؤلف "،للمشرع دراسة مقارنة

 يميز ية عليها في الأنظمة المقارنة ، ماوالمتناع التشريعي والرقابة الدستور  التفويض ، السلبي للمشرع

شريعي والتي تناولت حالة الإغفال الت ، قد كانت متخصصة في النظام الدستوري الجزائري التي  عنها دراستنا

بأنواعه التفويض التشريعي والإحالت التشريعية الغير الدستورية ، و حالة المتناع التشريعي بأنواعه 

الصادر عن السلطة التشريعية و الصادر عن السلطة التنفيذية في الباب الأول، زيادة على تناولها لأثار  

في مجال الحقوق والحريات والأمن القانوني  في الباب الثاني، فضلا عن عدم الختصاص السلبي للمشرع 

تناولها لأسلوب الحكم بعدم الدستورية كأسلوب من أساليب معالجته إلى جانب أسلوب التحفظات 

 التفسيرية.

قابة الختصاص السلبي للمشرع والر "بعنوان  "،لالي خالديبلج"الدراسة الثانية: كانت مقال للأستاذ 

د دراسات القانونية والسياسية، العدل، منشورة في مجلة الأستاذ الباحث ل"الدستورية عليه دراسة مقارنة

القضاء الفقه و  الموضوع كموقفجد مهمة من هذا  تناولت جوانبالتي الجزائر ، ،6102السادس ،

س الفقهي ولها الأساوالتي تميزت عنها دراستنا بتنارقابة عدم الختصاص السلبي، من الدستوري المقارن 

 ، وأثرها في مجال الحقوق   والدستوري  وتصنيفات أوجه عدم الختصاص السلبي والمبادئ المؤطرة لها

 والحريات والأمن القانوني ،وموقف الجتهاد القضائي الدستوري الجزائري منها .

 لمتناع التشريعيبا"الموسومة ،  "عمار طعيمة حاتم"الدراسة الثالثة: أطروحة دكتوراه للأستاذ 

تناولت ، 6102 ، جامعة النهرين،لية الحقوق كعن  صادرة،" ة الدستورية عليه دراسة مقارنةوالرقاب

 لسلبياه كأحد أوجه عدم الختصاص توالذي تم تناول، المتناع التشريعي وهو موضوعا مهما في دراستنا 

عدم الختصاص السلبي للمشرع في مجال الحقوق وما يميز دراستنا علاوة عن ذلك تناولها أثر  في دراستنا،

والحريات والأمن القانوني، وتطرقها لأسلوبي التحفظات التفسيرية و القرار بعدم الدستورية في ضوء 

 الجتهاد الدستوري الجزائري.

بعنوان "عدم الكفاءة  "arlettaz Jordanالدراسة الرابعة: مقال باللغة الفرنسية للأستاذ " جوردان"  

منشور في الموقع الإلكتروني الرسمي للمجلس  l incompetense  negative etrangeالسلبية في الخارج" 
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دراسة تحليلية لدور القاض ي الدستوري في معالجة عدم الختصاص السلبي  وهي، الدستوري الفرنس ي

حيث تتميز ب الفقهية،دوره كمصحح وملغي للأحكام التشريعية المشوبة بهذا العيب هي مقالة ثرية بالآراء ب

دراستنا عنها بتناولها للمبادئ المؤطرة لعدم الختصاص السلبي وتصنيفاته المختلفة، وأثاره على الحقوق 

 دستوري الجزائري.والحريات والأمن القانوني، وأساليب معالجته في اجتهادات القضاء ال

 :إشكالية الدراسة

 حول:إشكالية  على ينطوي على هذا الموضوع

 ؟السلبي للمشرع الختصاصأوجه  لأثارما دور القضاء الدستوري الجزائري في التصدي 

 وبصدد الإجابة على هذه الإشكالية تطرقنا إلى التساؤلت الفرعية التالية:          

 السلبي للمشرع على الحقوق والحريات والأمن القانوني؟ تأثير أوجه عدم الختصاصما  -

 ما موقف الدستور الجزائري من عدم الختصاص السلبي -

ما مدى فاعلية الأساليب المستخدمة من الجهاز المكلف بالرقابة الدستورية الجزائري في  -

 مواجهة عدم الختصاص السلبي للمشرع وحماية الحقوق والحريات؟

 :منهج الدراسة

ظاهرة عدم الختصاص السلبي وأثارها  في وصف الوصفيالمنهج أن نعتمد اقتضت هذه الدراسة 

حكام الدستور والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان ، بالستناد إلى أعلى الحقوق والحريات والأمن القانوني

، وبعض النصوص 6161الجزائري  أحكام الدستور  بعض تحليلوذلك في  ،التحليلي فضلا على المنهج

المجلس الدستوري الجزائري  وقرارات ، وأراءالإنسانوالمعاهدات والتفاقيات الدولية لحقوق القانونية 

  بهذا الأمر.الصلة  ذات-المحكمة الدستورية حاليا -سابقا 

 صعوبات الدراسة 

  دراستنا أهمها:اعترضتنا بعض الصعوبات أثناء إعداد 

الدراسات الفقهية الجزائرية حول عدم الختصاص السلبي، وهو ما يعود بطبيعة الحال إلى ندرة  -

  .كون هذا الموضوع من مواضيع العصر

 قلة الدراسات حول هذا الموضوع باللغة العربية. -

قلة القرارات الفاصلة في أوجه عدم الختصاص السلبي الصادرة في مجال الرقابة للاحقة عن  -

 الدستورية الجزائرية.المحكمة 
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 :خطة الدراسة

يها، لالمتطرق إوالإجابة على الإشكالية  الجزائرموضوع عدم الختصاص السلبي في  بصدد دراسة

عدم  وجهلأ  (الباب الأول ) تعرضنا في ،تقسيم هذا الموضوع ورد في متألفة من بابين كما ثنائيةخطة للوفقا 

 ري السلبي للمشرع في ضوء التشريع الجزائ الختصاصعدم  وإلى مقتضياتللمشرع، الختصاص السلبي 

 .(الثاني الباب)في 

   



 

 

 

 

 :الأولالباب 

 الاختصاص السلبي  للمشرع عدم أأوجه

  



 أوجه عدم الاختصاص السلبي للمشرع الأول:الباب 
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 وتقسيم:تمهيد 

رة فكالفقه حول عدم الختصاص السلبي ،  إذ لتزال إلى اليوم  فيالمحتد  الجدل الواسعلم ينتهي 

ذلك  الغموض و التشابك الذي  تراودها الشكوك ، حول ما ينتمي وما ل ينتمي إلى صورها ، والسبب في

من  امتفق عليه في الفقه الدستوري  وذلك بتحديدهالجعل تصنيفها موضوعا غير الذي أوجهها،  كتنفي

ض الأخر البعتحديد  غير القانونية والتشريعي والإحالت التشريعية  لبعض منهم بحالة المتناعا طرف

  2لمكتمال، و الحالة التي يشرع فيها البرلمان قانونا غير 1غير الدستوريالتشريعي  حالة التفويضبلأنواعها 

ة في الإغفال التشريعي ، و التي تعد ،  هذه  الحالة الأخيرة المتمثل3أو ما يسمى بالإغفال التشريعي النسبي 

فكرة حديثة لم تسلم بدورها من النتقادات و الختلافات الفقهية ، باعتبار البعض لها صورة من صور 

 عدم الختصاص السلبي  ، ورفض البعض الأخر العتراف بها كصورة  من صور الختصاص السلبي للمشرع

نهما فكرتين غير أ بالقول ،ورفض البعض الأخر لذلك بل حالة عدم الختصاص السلبي بحد ذاتها 

بمبدأ المساواة والضمانات الأساسية المقررة  التشريعي متشابهتين، لإخلال المشرع في حالة الإغفال

لحقوق وحريات الأفراد لدى تنظيمه لها دون تنازل عنها ، بخلاف فكرة عدم الختصاص السلبي للمشرع، و 

 التزاماتهباطهما بإخلال المشرع بدمج البعض منهم بين فكرتي الإغفال التشريعي والمتناع التشريعي لرت

ومن هذا المنطلق سنقسم هذا الباب إلى فصلين ،4رغم من اختلافهما  ال، بلعدم تنفيذها ةالدستوري

 : على النحو التالي للمشرع الاختصاص السلبيعدم وجه أ إلى لنتطرق 

 وتصنيفاته السلبي للمشرع الاختصاص عدم أوجه أساسالفصل الأول: 

    السلبي للمشرع الاختصاص عدم أوجه لمراجعة علىاوالفصل الثاني: 

                                                 
1-Ariane Vidal-Naquet-ilf-Gerjcop: l’état de la jurisprudence du conseil constitutionnel sur 

l’incompétence négative، nouveaux cahiers du conseil constitutionnel ,n46 ( incompétence en 

droit constitutionnel) ,2015,  www .conseil-constitutionnel.fr.P9 

2- Aurelie Bretonneau –Maitre، des requetés conseil d’état l’incompétence négative "faux 

ami du juge administratif، nouveaux cahiers du conseil constitutionnel ,N 46, ( 

l’incompétence en droit constitutionnel en droit constitutionnel) ,janvier ,2015, p2 

ية الدراسات الحقوق دور القاض ي الدستوري في تحقيق العدالة التشريعية ، مجلة ،، بن شهرة العربي  أحمد لعروس ي - 3

  061 ص التاسع ،الجزائر،،العدد 

 الدولية،و المجلة السياسية  التشريعي،المعالجة القضائية للإغفال  ،مجيد ياسين سعدية،الرحمن  خالد، عبدأم أنين -4  

 621ص، 6102العراق، كلية القانون والعلوم السياسية، جامعة دهوك، 



 

 

 

 

 

 الفصل الأول:

 ايفاتهوتصن  للمشرع السلبي  الاختصاص عدم أأوجه أأساس
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 :تمهيد وتقسيم

اء والفضل لمقالة "القضير، ر لفقيه إدوارد لفافكرة عدم الختصاص السلبي للمشرع فكرة تعد 

 االذي حدد فيها أوجه عدم الختصاص السلبي في حالة امتناع السلطة عن ممارسة اختصاصهالإداري" 

، في نهاية القرن التاسع عشر ، أثناء إجرائه لبعض البحوث التي تناولت 1بمبرر أنها غير كفئ لممارسته

خلال ممارسته لرقابة الإلغاء أين توصل ،القرارات القضائية الإدارية الصادرة عن مجلس الدولة الفرنس ي 

ية الخارجية ومحل لرقابة إلى أن فكرة عدم الختصاص السلبي كوجه من أوجه من أوجه عدم المشروع

داية بلوغها إلى القضاء الدستوري، حيث كانت ببالعمل على تطويرها الفقه الألماني  على  ىأعان، التي اءالإلغ

 متعلقةوطبقتها على القضايا الفي رحب وسعة ،مشوارها في المحاكم الدستورية الإيطالية التي احتضنتها 

 2إليه الفقهاء الإيطاليين. ابالمتناع التشريعي، بفضل ما دع

والتي  ،0291سنة امتدت منذمشكلة الفراغ التشريعي التي لم تتوقف في إيطاليا لسنوات  إن مرد

لمشكلة اذريعة لتطبيق المحكمة الدستورية الإيطالية لرقابة المتناع التشريعي كحل لإنهاء هذه  كانت

عن النزاعات التي طالت غرفتي البرلمان بخصوص مقترحات القوانين التي يتم تمريرها من الغرفة  المتولدة

لحاصلة التشتت الحزبي ا إثرعلى ، ومن ثمة في كل مرة تتعرض لرفض من إحداها  الثانية،الأولى إلى الغرفة 

تي لم تجدي ألية الحل ، وال0292سنة عدم وجود حزب ممثل للأغلبية المطلقة منذ  مستواها، بسببعلى 

التدخل  ية إلىالإيطالففي الواقع إن مشكلة الفراغ التشريعي من دفع المحكمة الدستورية ، إسكاتها نفعا في

تهجته وهو ما ان ،المتناعإلى اتخاذ إجراءات لتدارك حالة  ودعوة البرلمان التشريعي،لمعالجة حالة المتناع 

 .3المحكمة الدستورية الألمانية

على الرغم من كل النشقاقات الفقهية ومحاولت الإحباط التي تعرض إليها  الفقه  المنادي والمدعم 

من ابرز  اختصاصات المحاكم واقعا لرقابة عدم الختصاص السلبي للمشرع، أضحت هذه الفكرة 

بة بأوجه المشو حسب العديد من سوابقها القضائية التي صوبت أو ألغت  الأحكام التشريعية ، الدستورية 

بالسير على خطى  المشرع  على النصياع لأحكام ومبادئ الدستور  تعدم الختصاص السلبي، وحث

وهو مالم تغفل عنه  بعض الدساتير التي منحت هذه الفكرة  الصبغة الدستورية ، المؤسس الدستوري

                                                 
1-Arnaud Le Pillouer: L'incompétence négative des autorités administratives: retour sur 

une notion ambivalente Revue française de droit administratif، https://hal.parisnanterre.fr/hal-

01661816 hal-01661816f ,2009  Submitted on 12 Dec 2017 
 ،القاهرة العربية،دار النهضة ، 6 مقارنة، الطبعةفكرة عدم الختصاص السلبي للمشرع دراسة  ،حمد عيد الغفلول أ-2 

 0 ، ص 6111
 009، 99، 91ص،  المرجعنفس    ،حمد عيد الغفلول أ -3 
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ها رة فلسفية بل فكرة ل، إذ لم تعد مجرد فكالختصاصبتمكينها  للمحاكم الدستورية من ممارسة هذا ،

 أساس  دستوري وأساس قضائي ل يمكن دحضه، وتبعا لذلك سنسلط الضوء في 

 أساس الختصاص السلبي للمشرعالمبحث الأول: 

 الختصاص السلبي للمشرع أوجه المبحث الثاني: تصنيفات

 المبحث الأول:

  لاختصاص السلبي للمشرعا عدم أساس

لرقابة عدم الاختصاص السلبي للمشرع لم يكن محل صدفة  بل إن ممارسة المحكمة الدستورية 

وأبحاثه وأراءه التي  لم تسلم من الانتقادات  كغيرها من  جتهاداتهبافكرة أتى بها الفقه وطورها   نتاج

الأفكار المكرسة في أحكام  ومبادئ الدستور  ، قبل أن تطبق وتصبح نصا موثقا في  صلب الوثيقة 

الدستورية،  لتربك ما قيل بشأنها من  انتقادات والتي لم تمثلها في الحقيقة سوى  أقلية فقهية ، مقابل 

اقعا بتطبيقها من أغلب المحاكم الدستورية   ،عمةأغلبيه فقهية  مد قد تمكنت من  جعل هذه الفكرة و

وأخرى رغبت في خوض هذه التجربة حتى و من دون سند دستوري، انتهت بتأسيس لهذه الرقابة بقراراتها 

 وهو ما سيكون لنا نقاش حوله في: 

 الفقه الدستوري رأي في للمشرع الاختصاص السلبي :الأول المطلب 

 للمشرع السلبيلاختصاص ا الدستور منموقف الثاني:  المطلب

  :ول الأ المطلب 

 الدستوريفي رأي الفقه  للمشرع الاختصاص السلبيعدم 

الفقه إلى تيارين متعارضين اختلفا حول مدى اعتبار فكرة عدم الختصاص السلبي للمشرع  نقسما

فمن  اعيبا من عيوب عدم الدستورية ،ومدى إمكانية خضوعها للمراجعة الدستورية وإعلان عدم دستوريته

على عدم ،و أيد فكرة الرقابة 1 الفقه من اعتبر عدم الختصاص السلبي وجها من أوجه عدم الدستورية

وأهمية دورها في جر  لها، ودعا إلى ضرورة ممارسة المحاكم الدستورية،الاختصاص السلبي للمشرع 

المشرع إلى امتثال لدستور ووضع التزامات الدستورية موضع التنفيذ  ، لما يترتب عنها من مزايا على 

                                                 

 )د.ط(، الإسكندرية،دار الجامعة الجديدة  مقارنة،السلطة التقديرية للمشرع دراسة  سليم عبد المجيد إبراهيم، -1 

 922 ، ص6101
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مارسة المحكمة الدستورية النظام القانوني والأفراد ، وبين من أنكروا ذلك مؤكدين على وجوب عدم م

اختصاص السلطة  و  لرقابة عدم الاختصاص السلبي ،لما لذلك من قصف لمبادئ وأحكام الدستور،

سنتطرق إليه في هذا المطلب باستعراض الرأي المعارض لرقابة المحكمة  التشريعية ،وهو ما

، عدم الاختصاص السلبيومن ثمة الرأي الداعي لممارسة رقابة ،الدستورية لعدم الاختصاص السلبي 

 في فرعين التاليين :

 الفرع الأول: 

 ختصاص السلبي للمشرعالا عدم  أوجه الدستورية على للمراجعة المعارضالاتجاه الفقهي 

خالفة من أوجه المنكر بعض من الفقهاء كون عدم الختصاص السلبي للمشرع الكلي والجزئي وجها أ

التيار الفقهي الرافض لرقابة المتناع  ستنداو قد  ،Lauchaire" 1 "الفرنس يبرزهم الفقيه أالدستورية ومن 

التشريعي في دعم إثبات وجهة نظرهم المنتقدة لرقابة عدم الختصاص السلبي إلى مجموعة من الحجج  

 .:التي زعموا من خلالها 

مع  يتفقأن مباشرة الرقابة الدستورية على النص التشريعي العديم الوجود أمر مستحيل و ل -0

  2لحاجة هذه الرقابة إلى قواعد قانونية موجودة صريحة كمحل لها . ،المنطق

ويرجع السبب إلى غياب النص التشريعي الذي لوله لن تحرك هذه الرقابة، وهو ما لن يتقبله العقل  

في  لكلعدم إمكانية تطبيق رقابة من دون هذا الركن ، الذي يمثل محل الدعوى الدستورية، فلا مبرر لذ

،  3السوابق القضائية لمحاكم الدستورية في الدول المنتهجة لمثل نموذج  الرقابة الدستورية للاحقة

ولأن من  ،Hans kelsen 4ولسيما انه يمثل  القالب الذي تفرغ فيه المادة التشريعية على حد تعبير الفقيه 

                                                 

ولى، عمان، الأ دار الأيام الطبعة  السلطة التقديرية للمشرع دراسة مقارنة،الرقابة الدستورية على  ،خالد بالجيلالي -1  

  192، ص6161، الأردن

القومي للإصدارات  ز، المرك0ط ،6ج تطبيقية،الانحراف التشريعي والرقابة على دستورية دراسة  العينين،ماهر أبو  - 1

 22 ، ص6101 القانونية، القاهرة،

 002 السابق، صالمرجع  الغفلول:عيد  حمدأنظر أالفقهاء، تمت الإشارة إلى 

جامعة النهرين،  الحقوق،مجلة كلية ، التشريعيضوابط الرقابة على الإغفال طالب الإمارة:  حارث، حيدرسرى  -3 

   12، ص6102، 692 العدد العراق،

 4- أحمد عيد الغفلول ، نفس المرجع، ص 002



  

12 

   

تم تحديد النص التشريعي محل شروط الدعوى ممارسة الختصاص الرقابي للمحكمة الدستورية ،أن ي

  1ل رفض الطعن على  هذا الأساس .إطعن وأوجه المخالفة الدستورية، و ال

ن ماسينجر على اعتماد هذه الرقابة بالنتيجة ، إنشاء المحكمة الدستورية لقواعد قانونية إ-6

ستوري من قواعد ، وذلك شأن ما يستنبطه القاض ي الد2ونسبتها إلى المشرع وهو أمر غير مقبول إطلاقا

ذلك تعد على  مشرع ،لأن فيه للة بالنقص، فلا يمكن إسنادقانونية خلال تفسيره لنصوص القانونية المعيب

مالم يسبق لهذا الأخير وأن وضعه من قواعد قانونية ،التي لو شاء لها الوجود  إليه ، بالنسبة3اختصاصه

ن ل تتجاهل  ـأئة التشريعية بوهو ما يقتض ي بالضرورة إلزام الهي ،4لما امتنع عن إصدارها بنفسه 

وتخرق ما هو من ولية هذه الأخيرة ، لتتحول من  أيتسنى للمحكمة الدستورية أن تتجر اختصاصها حتى ل 

 .5رقيب لدستورية للقوانين   إلى مشرع إيجابي منش ئ لنصوص القانونية

ضوا هذا الدور للمحكمة الدستورية بالإبداع في المجال رفمن الفقه الإيطالي  هلم ينكر وهو ما 

، ةللامحدوديبادستورية يتسم بالسعة ولكن ليس التشريعي ، بالقول )ل شك في أن مجال تحرك المحكمة ال

قامة مالم يقمه إ فهي تستطيع بالتأكيد هدم ما أقامه البرلمان بالمخالفة لأحكام الدستور، ولكنها ل تستطيع

)كل ما ليس جزءا من النص الخاضع للرقابة، ل يمكن اعتباره قاعدة قانونية  ، وبقولهم6البرلمان ذاته(

 غريبا،رقابة المتناع النسبي تبدو أمرا  )أن هموقول ،7بناء على ذلك نسبته إلى المشرع( موجودة، ول يمكن

وهو ما لقى المساندة من  ،8قوله(عن سكت النص ما يقوله النص ولكن  ن من شأن ذلك إدانة ليس مالأ 

 9قبل بعض الفقهاء المصرين ومن بينهم الفقيه "عبد الحفيظ الشيمي".

 التي تم استنادها لتبرير هذا الموقف ومن بين الحجج 

                                                 

 610ص  2000القاهرة،الشروق،  ، دار2ط والحريات،الحماية الدستورية للحقوق  ،حمد فتحي سرورأنظر أ -1 

 002ص ،السابق الغفلول ، المرجععيد  أحمد ،رالفقهاء أنظتمت الإشارة إلى  -2 

ة ض( دار النهد.ط)، مقارنةالرقابة الدستورية على الإغفال التشريعي دراسة تحليلية  ،جواهر عادل العبد الرحمن -3 

 011ص  ،6102 ، القاهرة،العربية
 22ص ،السابقالمرجع ،أبو العينين ماهر -4
 92صالمرجع السابق،  العراق،ضوابط الرقابة على الإغفال التشريعي في ، سرى حارث، حيدر طالب الإمارة - 5

 002ص ، نفس المرجع،الغفلول  عيدأحمد  -6 
  22ص  نفس المرجع، العينين، أبو ماهر إلى الفقهاء، أنظرتمت الإشارة  -7
 22 المرجع ، صنفس العينين،  أبو ماهر -8

 21ص  السابق،المرجع  الرقابة الدستورية على السلطة التقديرية للمشرع دراسة مقارنة، ،خالد بالجيلالي -9 
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اتير في الدول ذات الدس الدستورية المحاكملعدم تمكن تعقيد ، أن هذا النوع من الرقابة متسم بال  -1

 1على نحو من الجد. ااتخاذهمن تطبيقها أو  المعترفة برقابة عدم الختصاص السلبي للمشرع 

أن السلطة التي يتمتع بها المشرع في تنظيم المسائل المنوطة له وصياغة النصوص القانونية تقديرية  -1

ه حال لرقابة الدستورية على سلطتمجال  لي لوبالتاتخول له تنظيمها متى يشاء وفي الوقت الذي يختاره، 

 2وقوع أي تأخر من جانبه في اتخاذ الإجراءات التشريعية للازمة لإصدار النص الممتنع عنه. 

ها تأن بمباشرة المحكمة الدستورية لهذه الرقابة ستنتهك السلطة التقديرية لهذا الأخير برقاب على اعتبار

هذا النوع من الرقابة مختلف عن رقابة المشروعية التي تحضر الخوض لأن لمدى ملائمة النص التشريعي، 

ة أخرى جهعلى أي الواقع يحضر  ليه، والتي فيإص القانوني ومدى ضرورته والحاجة في مراجعة ملائمة الن

 3فيها.  القانونية الخوضغير الجهة المختصة بسن النصوص 

نكروا عدم دستورية الحالة التي لا يبدي فيها أنرى أن أصحاب هذا الاتجاه  قد من خلال ما سبق 

ن ممارسة الرقابة الدستورية أءات لممارسة اختصاصه التشريعي، و المشرع أي موقف باتخاذ إجرا

تعدي على سلطاته المستقلة ، وهو ما تعرض للانتقاد من جانب عدد كبير من الفقهاء ممن رفضوا هذه 

 ،رقابة عدم الاختصاص السلبي للمشرع رقابة لا غنى عنها الحجج بحجج أخرى مناقضة لها ، لإثبات أن

وأن مخالفة البرلمان لدستور لا يجب أن تهرب من رقابة المحكمة الدستورية ، لحماية الدستور وإيقاف 

انحراف المشرع من خلال ما قدموه  من أدله مختلفة برهنوا من خلالها طرحهم، فهل  وفق أصحاب 

همية و إلزامية ممارسة المحكمة الدستورية لهذه الرقابة    وما جدية الحجج هذا الاتجاه في تأكيدهم لأ 

 :وهو ما سنجيب عنه فيما يلي الاتجاه التي قدمها أصحاب هذا 

                                                 
 مجلة الندوة أوجه الطعن بعدم الدستورية في القضاء الدستوري الجزائري، سويقي،عبد القادر محفوظ، حورية  -1

  002ص، 6109 ،6تلمسان، الجزائر، العدد ، جامعة بوبكر بلقايدللدراسات القانونية، كلية الحقوق والعلوم السياسية

ولى، الطبعة الأ  ،للمشرعرقابة المحكمة الدستورية على السلطة التقديرية ، صالح الشرفانيإبراهيم محمد  أنظر-2 

  621ص  ،6102، لبنان ،بيروت الحقوقية،منشورات الحلبي 

 دكتوراه، كلية ، أطروحةمقارنةالتقديرية للمشرع وحماية الدستور دراسة  الرفاعي، السلطةحمد محمد حسن أنظر أ

  11، ص 6102 6119جامعة عمان الأردن،  العليا،الدراسات القانونية 

 3- جواهر عادل العبد الرحمن، المرجع السابق، ص011 
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  الفرع الثاني:

 السلبي للمشرع الاختصاص عدم أوجه على الدستورية المراجعةإلى  داعيالي الفقه الرأي

اع امتن ةالدستوري لرقاب اءالدستوري إلى إمكانية ممارسة القضي الغالب في الفقه أيذهب الر 

 1التشريعية.البرلمان عن إصدار النصوص 

جانب من الفقه الفرنس ي المعترف بأن المتناع التشريعي وجه من أوجه عدم  إليه دعاوهو ما 

 الذي"  Francois luchaire" بينهم الفقيه  الدستورية، ومن للمراجعةالدستورية التي من الواجب أن تخضع 

هذه ول حبعض الفقهاء الفرنسين  شغف واأثار ممن  يعد أول الفقهاء الفرنسين المؤيدين لهذه الفكرة و

مامهم لتصبح بعد ذلك محط اهت، فعل الفقه في إيطاليا  الأمر، كمابادئ  انتباها في تعرلة التي لم أالمس

 2وبالتحديد في بداية القرن العشرين. 

 مايلي:  حججهمومن بين 

تقول الأستاذة " برجيت هنري ميجوي" أن التزام الهيئة التشريعية بصياغة النصوص التشريعية  -0

 الدستوري أن يعتبر الإغفال على المجلستقتض ي وكفالتة  عاتقها،دستوري ملقى على واجب 

بممارسة  امز البرلمان اللتأما الفقيه و"جادل باتشوليان" على  ،التشريعي عملا منتهكا لدستور 

ه لفي عدم وجود التزام دستوري أو خطاب موجه  القانونية، حتىاختصاصه في سن النصوص 

 3المؤسس الدستوري. من

المتناع التشريعي من اختصاص المحكمة الدستورية التي بإمكانها بسط  فيأن البت على اعتبار 

ثر إصدارها إ التشريعية،راقبتها على المخالفات الدستورية الناتجة عن السلوك السلبي الواقع من الهيئة 

ن المشرع مالمرتكب جانب اختصاصها في مراقبة السلوك الإيجابي  ، إلىلقواعد قانونية معيبة بالنقص 

                                                 

اسات مجلة الأستاذ الباحث لدر  ،الختصاص السلبي للمشرع والرقابة الدستورية عليه دراسة مقارنة ،بلجيلالي خالد -1  

  192ص، 6102 ،العدد السادس،القانونية والسياسية 

 060المرجع السابق، ص الغفلول،حمد عيد أراجع -2 
3-Al-Dulaim.Ahmed Oudah: From Negative to Positive Legislator? Response to 

Unconstitutional Legislative Omission As a Case Study in the Changing Roles of 

Constitutional Courts ,BA LLB (Anbar University), MA LL.M. (Anbar University)Thesis 

(PhD Doctorate) The School of Government ,and International Relations Griffith Business 

School Griffith University  ,2018 ,Queensland. Australia, P  116  
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كافة  المتثان دولة القانون تقتض ي وجوبا مطابقة لدستور، لأ الونية كاملة غير ناء إصداره لقواعد قانأث

 1.لدستور على حد السواء ودون استثناء  هاسلطات

أن الرقابة الدستورية قد وجدت لتشمل كافة النصوص التشريعية المخالفة للدستور الشكلية -6

شريعية تبدي فيها الهيئة الت بالنقص، والحالة التيلقانونية المعيبة منها أو موضوعية بما فيها القواعد ا

 2لتسوية مسألة ما تحوز الختصاص بمعالجتها. تبادرسكوتها حينما ل 

ل أنها رقابة ب ،رقابة ملائمة ليست ن الرقابة الدستورية التي تفرض على حالة المتناع التشريعيأ-1

 3مشروعية لخروجها عن نطاق الملائمة التي تعود للمشرع.

حالة في ية من المسؤول عني إعفاؤهتل  ،ن السلطة التقديرية التي يملكها المشرع في سن القوانين أ-9

وإل كان في حكم النحراف ، أحكام الدستور، لأنه كبقية السلطات ملزم بعدم الخروج عنها  من   تهربه

ود قي المشرع أيةوهو ما أيده بعض الفقهاء المصريين كالفقيه   "محمد عصفور" " ليس على  4 ،لسلبيا

  5الضمانات الدستورية التي ل يجوز له الخروج عنها " . ىملزمة عد

تحقيق التوازن بين مبدأ الديموقراطية الذي يفترض لن رقابة عدم الختصاص السلبي وجدت أ -9    

ورية الذي تتولى المحاكم الدست، تجسيده من البرلمانات من خلال اختصاها التشريعي ومبدأ سمو الدستور 

، وبالتالي فتمتع المشرع بالسلطة التقديرية ل يشكل مانعا من إخضاع 6تجسيده من خلال دورها الرقابي

ة غير الدستوري أو الإحالة التشريعيبالمتناع أو المعيب بالتفويض  المعيب عمله التشريعي السلبي

 مدى التزام هذا الأخير بقواعد الختصاص ةدستورية، لتمارس دورها في مراقبالمخالفة لدستور للمحكمة ال

الأستاذ "عبد الرحمن أسامة احمد محمد كحيل" الذي يعد من مساندي هذا التجاه،  ،وهو ما اكده7.

                                                 

 ، مذكرة مقدمة لنيل درجة الماجستير،سورياالحماية الدستورية لحقوق الإنسان في طرفة الحاج،  -1 

 092، ص6100حلب، دمشق،  الحقوق، جامعةكلية 

 92ص السابق،المرجع  العراق،ضوابط الرقابة الدستورية على الإغفال التشريعي في  الإمارة:سرى حارث، طالب -2 
العربي للنشر  ، المركز0ط ،مقارنةأثار الإغفال التشريعي ورقابة المحكمة الاتحادية العليا دراسة  ،سرى حارث  -3

 162ص  ،6161 والتوزيع، القاهرة،

 ،لىالطبعة الأو  والفقه الإسلاميالتشريعي بين القانون الوضعي  النحراف ، ، حمد محمد كحيلأعبد الرحمن أسامة  -4 

 191ص  ، 6102والتوزيع، القاهرة، دار النهضة العربية للنشر 

 لتأليفالجنة )د،ط( ، ،مقارنةالحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية دراسة عادل الطبطباني،  -5 

  920ص  ،6111والتعريب والنشر ، الكويت، 
6 -arlettaz Jordan:    arlettaz Jordan l incompetense  negative etrange conseil constitutionnel N 

46 ( l incompetence en droit constitutionnel en droit constitutionnel) –janvier 2015 France  

www .conseil-constitutionnel.fr   

 192المرجع السابق، ص  الرقابة الدستورية على السلطة التقديرية للمشرع دراسة مقارنة،، خالد بالجيلالي -7 



  

16 

   

السلبية  ها بالجريمةلمقارنا  "النحراف السلبي "منتقدا الرأي الرافض لهذه الرقابة التي قد نعتها برقابة

)كيف ل يكون مدعاة للرقابة وهو باب انحراف حقيقي ومعروف في كل أبواب التنظيم، فقد نظم الفقه 

عقوبة،  ليها جزاء قد يصل إلى أشدالجنائي تنظيما كاملا للجريمة السلبية ووضع لها أركانا وضوابط ورتب ع

 1.نحراف السلبي بالتشريع والدستور(أيهما أكبر خطرا الجريمة الشخصية السلبية أم ال 

لة معينة عن إصدار قانون ما هو ملزم دستوريا أيمتنع فيها المشرع عن تنظيم مس الحالة التيإن  -2      

ير كان هذا الأخ ذاوعليه فإ إصداره،الحالة التي تمتنع فيها الإدارة عن إصدار قرار أوجب عليه القانون ك 

قرارا إداريا سلبيا قابلا للطعن بالإلغاء، فإن الحالة الأولى تعد قانونا سلبيا قابلا لأن يكون محلا للطعن 

 2بعدم الدستورية.

ى الإغفال التشريعي، تهدف إلى القضاء على المخالفات الدستورية ن الرقابة الدستورية التي تمارس علإ-2    

لغاية وحيدة وهي تمكين المرء من الستفادة من نصيبه من الحقوق و   ،التي يرتكبها صائغي القوانين

الحريات المخولة له في الدستور بشكل كاف وتام ، والثاني أن الإغفال التشريعي  من شأنه أن يؤدي إلى 

،و من الحقوق مجرد حقوق صماء ، ما  مفعلةاليمة  النصوص الدستورية بجعلها نصوصا غير انحطاط  ق

قد يؤدي بالمواطنين إلى فقد ثقتهم بأحكام الدستور، و من ثمة انتفاضهم مما يؤدي إلى وقوع اضطرابات 

 3داخلية جراء ذلك.

التقسيم الذي وضعه مؤيدو الرأي الأول المنكر لرقابة عدم الختصاص السلبي للإغفال  إن-2

الذين أكدوا على وحدة الإغفال  ،التشريعي إلى إغفال كلي وإغفال وجزئي انتقادا من أصحاب هذا التجاه

قى قائمة هذا حالة تب ن القاعدة القانونية فييعني غياب القاعدة القانونية، لأ  ن وقوع الإغفال لأو  التشريعي

، وأن القاعدة القانونية المعيبة بعدم الختصاص السلبي للمشرع هي من تخضع لرقابة 4إل أنها سلبية

 5المحكمة الدستورية وليست حالة الإغفال في حد ذاتها.

                                                 

 196المرجع السابق، صكحيل، حمد محمد أعبد الرحمن أسامة -1 
أثار الإغفال التشريعي ورقابة المحكمة التحادية العليا دراسة مقارنة، المرجع السابق، ص  عبد الكريم، سرى حارث-2

169 

ومضات مضيئة للقضاء الإداري في طريق الرقابة الدستورية على الإغفال التشريعي، خفاجي، المحمد عبد الوهاب  -3

 002ص .6109 ،6دالإسكندرية، العدجامعة  الحقوق، والقتصادية، كلية ةمجلة الحقوق للبحوث القانوني

 662، ص المرجع السابق،حمد فتحي سرورأ-4
 وق، جامعةالحقمجلة كلية  ،الإغفال التشريعي وإمكانية فرض الرقابة القضائية عليه في العراق ،سمير داود سلمان -5

  22ص ،6102 ،9د، العد60المجلد النهرين، العراق، 
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سمو الدستور حسب وجهة نظرهم وإن كان أحد من أهم الضمانات الدستورية لحقوق  أمبد إن-2

رياتهم، إل أنه ليس حصنا منيعا كفيلا لحمايتهم من النصوص التشريعية المقوضة لها، وهو الأفراد وح

ا تعرضه لضرورة وجود هذه الرقابة من أجل تسخير الحماية لهذه الحقوق والحريات حال يالسبب الداع

 1المشرعين لمبدأ سمو الدستور. ةلسوء وتحقق في مدى مراعا

الفقيه عبد العزيز محمد سلمان الذي يعد من الفقهاء المصريين المناصرين لهذا  ذلك ما أكده

التجاه إمكانية أهمية ممارسة المحكمة الدستورية لهذه الرقابة، بقوله  مثلما يتسنى للمحكمة الدستورية 

الجة ومعبوسعها  رصد إن ما خالف منه القواعد الدستورية  ترصد السلوك الإيجابي للبرلمان ومجابهة 

سلوكه السلبي عدم التنظيم الكلي والجزئي، ضف إلى أن  الخضوع للقانون ل يعني سلطة واحدة بعينها بل 

جميعها، فمثلما يفترض أن يخضع له البرلمان في تصرفاته ذو الطبيعة الإيجابية أو ذو الطبيعة السلبية، 

شريعي  قانون ، مضيفا بالقول) الإغفال التوهو  ما تكفله دولة ال،فكذلك السلطتين القضائية والتنفيذية 

ما هو إل تعبير عن الإرادة العامة لم تتم صياغته من طرف البرلمان، ومن يشكل عدم الصياغة مخالفة 

  2دستورية (.

 قاعدة موجودة، بوجودالردا على القول باستحالة ممارسة الرقابة الدستورية على قواعد غير -01

تقيده لها بقيود تجعل من ممارسة الأفراد لحق معين أمرا  للمشرع، أوالمطلق  سلبية تنبثق عن المتناع

هذه الحالة استنادا إلى أحكام الدستور التي تفض ي بتدخل لالقضاء الدستوري  ترصدستدعي تمستعصيا، 

 3.المشرع لمعالجة المسائل المسند له أمر تنظيمها دون إضفاء أية قيود تحول دون استفادة الأفراد منها

لقاعدة ن اإقانونية بل بالعكس فال القواعدل يسفر عن غياب وعلى اعتبار أن المتناع التشريعي 

أنها سلبية لتضمنها لنهي عن تنفيذ التزام معين، و أن الرقابة الدستورية في هذه الحالة  بيد تكون موجودة 

ن خلال النص متقصيها ستنصب على النص التشريعي وليس على القاعدة القانونية الممتنع عنها و التي يتم 

ناع التشريعي ، كما أن إمكانية خضوع المت4القاض ي الدستوري  باشرهبواسطة عملية التفسير التي ي

النسبي لرقابة الدستورية ترجع لوقوع حالة المتناع عقب وضع القانون الذي يظل قائما مكتملا في هذه 

                                                 

لبنان،  الحقوقية،منشورات زين ، 0طوالحريات، دور السلطات الثلاث في حماية الحقوق ، الله خاموشعمر عبد  -5

 062ص .6102

 002ص  ،السابقالخفاجي، المرجع محمد عبد الوهاب  -1

 2- عبد القادر محفوظ، حورية سويقي، المرجع السابق، ص 002

 3- أحمد عيد الغفلول ، المرجع السابق، ص 066

 92المرجع السابق صضوابط الرقابة الدستورية على الإغفال التشريعي،  الإمارة:حيدر طالب  حارث،سرى -4 
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الفقهاء الإيطاليين الذين أكدوا إمكانية مراقبة القاض ي الدستوري للقواعد وهو ماكده بعض ،1الحالة. 

الرغم ب ،القانونية تخضع لرقابة الدستورية القانونية العديمة الوجود ، بحجية وجود مجموعة من القواعد

 2.غير مصاغة في شكل نصوص كالمبادئ العامة للقانون والقواعد العرفية من أنها

الفقهاء الفرنسين ممن نادوا بضرورة إخضاع المتناع التشريعي للرقابة الدستورية  ودافع عنه بعض 

لمبدأ الدستوري القاض ي بتدرج القواعد بهدف التجسيد الحقيقي  ،حفاظا على مبدأ تدرج القوانين

القانونية عقب الفترة التي كان فيها البرلمان محتكرا للاختصاص التشريعي حسب ما أثبته التاريخ في فرنسا، 

حيث أجبر البرلمان باحترام الدستور  ،0292في الوقت غياب وجود الرقابة الدستورية إلى غاية أحداثها سنة 

 3وممارسة اختصاصه في حدوده.

 :الشخص يالرأي 

اقع أن رقابة  ضمان لمبدأ سمو الدستور   عدم الاختصاص السلبيإلى جانب ما تقدم نرى في الو

اقع تستهدف إخضاع المشرعين للقواعد الدستورية لتجسد اقع  ،  هاذلك أنها  في الو على أرض الو

 تفعل بنصوص تشريعية أحكام جامدة بل وضعت من أجل غاية سامية لن ترى النور مالمفهي ليست ب

ن المراد من إخضاع عدم الاختصاص السلبي لرقابة المحكمة الدستورية لا يرمي إلى  التحقق إوبالتالي 

مات للالتزامن  ملائمة التشريع للأوضاع السارية  أو مدى حاجة المجتمع إليها ، بل لتنفيذ المشرع 

 دستورية موثقة في الدستور ضمن  أحكام تتمتع بالسمو على الجميع دون استثناء .

افض لرقابة عدم الاختصاص  ن ماأوبالتالي فان نافلة القول  ذهب إليه الاتجاه الفقهي الر

لأن  ه،بالسلبي أنها رقابة ملائمة ومساس بالسلطة التقديرية الممنوحة للهيئة المنتخبة أمر لا يتعد 

ادئ و الاختصاص ومبتوزيع الفصل بين السلطات والامتثال لقواعد  أتطبيق مبد هذه الرقابة تضمن

خلال جر السلطة التشريعية لممارسة اختصاصها وعدم التخلي عنه  عموما، منأحكام الدستور 

  أخرى.لسلطة 

افض لهذه  هة يذهبون ج الرقابة، فمنناهيك على تناقض أراء مناصري الاتجاه الفقهي الر

ة ملائم نها رقابةأيقولون من المستحيل ممارستها لغياب القانون ومن جهة أخرى  نها رقابةأالقول 

                                                 

ه لى ق ، مجلةمقارنةالرقابة الدستورية على الامتناع التشريعي دراسة تحليلية  الرزاق،محمود عبد الفتاح عبد  -1

 022، ص6102 ،1 العراق، العددزانست العلمية، 

 2-تمت الإشارة إلى الفقهاء أنظر ماهر أبو العينين، المرجع السابق، ص20 

 3- أحمد عيد الغفلو ل، نفس المرجع ، ص 066.061
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أيهم حسب ر مستحيلة  ملائمة وممارستهاوتعدي على السلطة التقديرية للمشرع فكيف تعد رقابة 

 وبالتالي فان هذا القول غير مقبول. الرقابة محل هذه  لغياب

ا يأن إنكار الر لأ  ن عدم الاختصاص السلبي أفض لرقابة عدم الاختصاص السلبي اعتراف بالر

 وجه من أوجه عدم الدستورية، والقول باستحالة ممارسة هذه الرقابة وإثارتها لانعدام ركن المحل

ن ممارستها سيؤدي إلى خلق قواعد قانونية جديدة هي منعدمة في الأصل أجهة أخرى ب والقول من

ي الدستورية لقواعد قانونية يعن فإنشاء المحكمة الأول، قد وقع فيه أصحاب الاتجاهفي الآراء تناقض 

 نه اعتراف من طرفهم بإمكانية ممارسة هذه الرقابة حتى في حالة غياب قواعد قانونية.أ

وعلى هذا الأساس نساند أصحاب الاتجاه الفقهي الثاني وندعمه، حيث نرى أن رقابة عدم 

الاختصاص السلبي لا غنى عنها في مواجهة المشرعين ومعالجة حالات عدم الاختصاص السلبي 

المقوضة للحقوق وحريات الأفراد، لاسيما في ظل غياب قيود دستورية تلزمه بالتدخل لتسوية 

لم تكن على  لوف،التنفيذية لسلطة لندة له في الدستور تنظيما تاما أو عدم التنازل عنها المواضيع المس

قدر من هذه الأهمية لما حظيت في الواقع بقبول القضاء الدستوري والسوابق القضائية المتعددة 

مبالغة وما يثبت هذا القدر من الأهمية ومن دون  ، 1للمحاكم الدستورية المقارنة خير مثال على ذلك 

اعتراف العديد من الدساتير المقارنة بالاختصاص في ممارسة هذه الرقابة للمحاكم الدستورية 

 رغم من غياب سند دستوري. البتها ،واعتراف العديد من المحاكم الدستورية لنفسها الحق بممارس

 لاختصاص السلبي للمشرعاعدم  من أوجه  موقف الدستور المطلب الثاني: 

منحها ب دستورية على عدم الاختصاص السلبيالعديد من الدساتير  فكرة الرقابة الاحتضنت  

اختصاصات المحكمة الدستورية ،فلم يخص بعض منها بالذكر مجمع الصبغة الدستورية وإضافتها إلى 

،بل كذلك على ما يصدر عن السلطة التنفيذية   الهيئة التشريعيةالنصوص التشريعية الصادرة عن 

ص تفويض الاختصابي ، لما ينجلي عنها من خطورة  عيبة  بعدم الاختصاص السلقانونية م قواعدمن 

لنظام القانوني ،مستهدفة على ا ا الغير محمودحريات وتهديدهال حقوق و على منظومة ال  التشريعي

اقع لم يقتصر على المحاكم  متباينةمجابهتها بأساليب  تتخذ من المحكمة الدستورية، وذلك في الو

  و، بل كذلك  المحاكم الدستورية الرقابة صراحةدساتيرها هذه  خولتلدستورية في الدول التي قد ا

ة رقابة بممارس المجالس الدستورية في الدول التي لم تحتوي دساتيرها على نصوص تعترف لها بعض 

                                                 
1 -Arlettaz -Jordane :  op.cit  WWW. Conseil. Constitutional.fr         
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لسلبي ا حالات عدم الاختصاصل رفضها بشدة  سوابقها القضائية التي أثبتتعدم الاختصاص السلبي 

 في إطار ممارستها لرقابة السابقة واللاحقة، وذلك ما سيتم دراسته على النحو التالي:

 الدستور الفرنس يالاختصاص السلبي في  عدم الأول:الفرع 

 الدستور الجزائري الاختصاص السلبي في عدم الفرع الثاني: 

 الفرع الأول:

 الفرنس يالدستور  لاختصاص السلبي فياعدم 

،  نجد أنه لم يمنح  المجلس  6112المعدل في  0292استقرائنا لأحكام الدستور الفرنس ي من خلال 

الدستوري الختصاص في مراقبة حالت عدم الختصاص السلبي للمشرع ، ومن بينها حالة المتناع أو 

ه ضالإغفال التشريعي التي  لم ينص صراحة عنها  كوجه من أوجه عدم الدستورية ، فضلا على عدم فر 

ا سبق ه ، غير أن الفقه الفرنس ي كمإلين لسن النصوص القانونية المسندة لأجال محددة على غرفتي البرلما

وأن أشرنا قد اعتبر عدم الختصاص السلبي على وجه العموم وحالة الإغفال التشريعي على وجه الخصوص 

مخالفة دستورية تستوجب إخضاعها لرقابة الدستورية،  بغض النظر عن سلطته التقديرية في صياغة 

   1وإعداد القوانين . 

لدستوري الفرنس ي لم يقرر هذه الرقابة ، إل أن المجلس الدستوري وبالرغم من أن المؤسس ا

لحالت عدم الختصاص السلبي التي ذكرها في أحكامه و  رفضه بشدةالفرنس ي قد أثبت من خلال قراراته 

حالة الإغفال التشريعي بالخصوص،  سواء قراراته الصادرة في إطار ممارسته لرقابة السابقة أو للاحقة ، 

رقابته على حالت  الإغفال التشريعي الجزئي دون حالت  الإغفال التشريعي المطلق ، حسب ما ببسطه ل

الصادر في  020-29لة،  ومن بينها قراره رقم أته المتعددة الفاصلة في هذه المستكشف عنه قرارا

 نظيمأن إغفال الهيئة التشريعية ت  "حول قانون المؤسسات الصحفية الذي قرر فيه،  01/00/0229

عناصر الجريمة الصحفية أو بعضها في قانون العقوبات   مخالفة دستورية ،  كعدم تحديده مثلا لعنصر 

 2."انتحال السم في هذا النوع من الجرائم ، والعلة في ذلك مساسه بمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات

 الإغفال التشريعيإلى جانب الحالت التي أقر فيها المجلس الدستوري الفرنس ي عدم دستورية 

النسبي، وإصداره في حالت أخرى أحكاما ندائية موجهة للهيئة التشريعية في إطار ممارسته لرقابة السابقة 

                                                 
  196ص المرجع السابق، ،مقارنةالرقابة على السلطة التقديرية للمشرع دراسة ،خالد بلجيلالي-1
حقوق، ال دكتوراه، كليةأطروحة  ،الرقابة الدستورية في حماية الحريات العامة دراسة مقارنة دور  برقوق،عبد العزيز  -2

  199.192ص ،6102بن خدة،  0الجزائر جامعة
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الفاصل في دستورية  11/19/6111بتاريخ  11-922في سبيل مواجهة حالت الإغفال التشريعي ، كقراره رقم 

داء إلى البرلمان، لتخاذ الإجراءات التشريعية للازمة القانون النتخابي ، حينما وجه المجلس الدستوري ن

لضبط نظام مجلس كورسيكا بما يتفق مع غيره من أحكام نظام المجالس الإقليمية الأخرى ، لسيما فيما 

من الدستور، وهو ما التزم به  1يتعلق بالمساواة في العهدة النتخابية بين الرجل والمرأة عملا بالمادة 

  1. 02/06/6111في 0610- 6111أشهر بسنه لقانون  2نس ي بعد البرلمان الفر 

الذي أعلن فيه المخالفة  0229يناير  02ما أكده قراره المجلس الدستوري الفرنس ي الصادر في ذلك  

الدستورية لنص التشريعي لدستور لإخلاله بمبدأ المساواة في تحديده لجرائم الصحافة ولعدم تحديده 

تعمال سوء اس من قد يترتب عنه الإرهابية، لماغفاله التعريف بدقة ووضوح بالجريمة ولإ ، 2لجرائم الإرهاب

 3السلطات العامة الموجودة داخل الدولة لسلطاتها.

ومن جهة أخرى فقد أخضع المجلس الدستوري الفرنس ي الإغفال التشريعي لرقابته  في إطار  

 02المؤرخ في 292-6161ممارسته لرقابة المسائلة ذات الأولوية الدستورية ، كالقرار رقم 

من قبل محكمة النقض،  الفاصل في المسائلة ذات أولوية الدستورية في المادة  إليهالمحال 6161سبتمبر

في صيغته  6109المتعلق بقانون المالية العامة  6109ديسمبر  62المؤرخ في  0299من القانون رقم  011

، الذي صرح من خلاله أن التمييز بين  6102ديسمبر  62المؤرخ في 0202-6102الناتجة عن القانون رقم 

ارس ة دفع التحيزات التي تمالأفراد في الحقوق يتناقض مع الهدف الذي يرمي  إليه القانون الذي وجد لغاي

وعلى هذا ،  0296وسنة  0292في حق الأطفال القصر وعائلاتهم  من المفصولين جراء الإضراب في سنتي 

علن المجلس الدستوري المخالفة الدستورية للحكم التشريعي المطعون فيه على أساس الإخلال أالأساس 

 4 بمبدأ المساواة . 

 6المؤرخ في QPC 2020-859/858 رقمفي قراره  المجلس الدستوري الفرنس ي أشارومن جهة ثانية  

 ين يتم وضعهم رهنالأشخاص الذ الضمانات لفائدةالذي صرح من خلاله بإغفاله منح بعض  6161اكتوبر

 اللتزامات الدستورية، يجب الدستورية تتجاهلبالمخالفة  الأحكام المطعون فيهان أالحبس المؤقت )

    5خالفتها لدستور(.الإعلان بم

                                                 

 1- عبد العزيز برقوق،  نفس المر جع ، ص192

 2- عبد القادر محفوظ، حورية سويقي، المرجع السابق، ص 02

 3- محمد عبد الوهاب خفاجي،المرجع السابق، ص010 
4-Decision n 2020-856 QPC du 18/9/2020 WWW. Conseil. Constitutional.fr 
5-Decision n 2020-858/859 QPC du 2/10/2020 WWW. Conseil. Constitutional.fr 
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، وهو ما ساهم به القاض ي في فرنسا قد شهدت تطورا رقابة الإغفال التشريعيالجدير بالذكر أن 

ريعي لم يعد مكتفيا بمراقبة حالت الإغفال التش للاحقة، إذالدستوري الفرنس ي في نظام الرقابة الدستورية 

قوانين خالفة القانون للمت رقابته شاملة لحالت بل أصبح دستور،ال بمراقبة مدى مخالفة القانون لأحكام

ومدى التزام المشرع بالضمانات القانونية المسخرة في القوانين السابقة لحماية حقوق  له،السابقة 

مية المصلحة العمو ما تعلق "بحماية  ستثناءباتقاص منها أو تقيدها أو حذفها، من دون ان وحريات الأفراد

 1."والأمن العام

)في فرنسا يقوم المجلس الدستوري  على ذلك قائلا عبد العزيز محمد سلمان الدكتور علق حيث 

بمراقبة الإغفال التشريعي وتتسم سياسته إزائها بالتوسع حيث لم يقتصر على الحالة التي يكون فيها مخالفا 

نص تشريعي مخالفا للنص دستوري بطريق مباشرة، وإنما مد رقابته إلى حالت يكون فيها الإغفال التشريعي 

 2سابق(. 

عت التي أخضهيئات  الرقابة الدستورية  أوائل  منالمجلس الدستوري الفرنس ي وهو ما نخلص منه أن 

ويعود ذلك  ،قراراتهالحافلة ل تواريخ ال  ، وفقا لما تؤكده لاختصاصها الرقابي الإغفال التشريعي حالات

ن عأساليب مختلفة من خلال ب ، حريات ال حقوق و ال ةألسمب  ارتباط الإغفال التشريعي حتما إلى

جربة لتاؤكده  تحسب ما ،الرقابة السابقة التي عادة ما اعتمد فيها أسلوب التحفظات التفسيرية 

    ،  العملية لهذا الأخير 

 : الفرع الثاني

 الدستور  الجزائري  للمشرع فيالاختصاص السلبي عدم 

يصنف الدستور الجزائري من بين الدساتير التي لم تنص صراحة أو ضمنيا على رقابة عدم 

الختصاص السلبي للمشرع في جل دساتيرها ،إذ لم يبدي المؤسس الدستوري الجزائري موقفه من هذه 

،فكل  6161المعدل سنة  0222إلى غاية دستور  0221الرقابة  في جل دساتيره المتعاقبة، بداية  من دستور 

من  29ما أجازه  للمجلس الدستوري سابقا المحكمة الدستورية حاليا، وفقا لما يستخلص من نص المادة 

من نصها "يفصل المجلس الدستوري في دستورية  القوانين و الأوامر التشريعية بطلب من 0221دستور 

لمجلس الدستوري في " يفصل ا 0222من دستور  099رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس"، و المادة  

دستورية المعاهدات والقوانين ، والتنظيمات، إما برأي قبل أن تصبح واجبة التنفيذ ،أو بقرار  في الحالة 

                                                 

 1- عبد العزيز برقوق: المرجع السابق، ص 192 192

 2- عبد القادر محفوظ، حورية سويقي، المرجع السابق، ص 02



  

23 

   

" تفصل المحكمة الدستورية بنصها  6161الأولى من التعديل الدستوري فقرة  021المادة  و العكسية" 

من ذات المادة " يخطر رئيس الجمهورية   9الفقرة  و، بقرار في دستورية المعاهدات والقوانين والتنظيمات" 

المحكمة الدستورية وجوبا ،حول مطابقة القوانين العضوية للدستور بعد أن يصادق عليها البرلمان ، 

" يمكن إخطار المحكمة الدستورية 029وتفصل المحكمة الدستورية بقرار بشأن النص كله"  ونص المادة 

اء على إحالة  من المحكمة العليا أو مجلس الدولة ،عندما يدعي احد الأطراف في بالدفع بعدم الدستورية بن

المحاكمة أمام جهة قضائية ، أن الحكم التشريعي أو التنظيمي ، الذي يتوقف عليه مأل النزاع ، ينتهك 

ية ر ن الدستور الجزائري قد نص على اختصاص المحكمة الدستو أو حرياته التي يضمنها الدستور" إحقوقه 

ون دالنصوص التشريعية مع أحكام الدستور   أو عدم مطابقة رقابة الدستورية بالنظر في مدى مطابقةالب

ا ما ذكمة الدستورية معالجتها ، أو ما إيحدد أو جه عدم الدستورية التي ينبغي والتي ل ينبغي على المحأن 

زمت ذلك أن كل ما قد ال،   ة الدستوريةكان عيب عدم الختصاص السلبي أو الإيجابي بل ترك الأمر للمحكم

م اكحل الأ خلامن عدم إ وـمطابقة النصوص التشريعي لدستور في الرقابة السابقة من تحقق الهو به 

بالحقوق والحريات، و بالرغم من ذلك فقد أثبتت التجربة العملية للجهاز المكلف بالرقابة  ةالتشريعي

لرقابة عدم الدستورية الجزائري مجلس دستوري سابقا محكمة دستورية حاليا، عليه ممارسته 

ذلك  ى، و خير دليل عل أسوة بالمجلس الدستوري الفرنس ي منه ،اجتهاد  إلهو  ماوذلك الختصاص السلبي 

العديد من القرارات الصادرة عن الجهاز المكلف بالرقابة الدستورية الجزائري التي رفض فيها النصوص  و 

الفصل   تم ذكرها في ،الأحكام التشريعية المعيبة بالغفالت التشريعية وحالت التنازل عن الختصاص

 الثاني من الباب الثاني من هذه الدراسة.

 ابة عدم تطرق إلى رقكنظيره الدستور الفرنس ي لم ي الدستور الجزائري أن نافلة القول مما تقدم، 

سواء  علاوة على عدم استخدامه لأي مصطلح يعبر عن احدى أوجههاالاختصاص السلبي للمشرع 

وري المجلس الدست بيد أنه كلا منالاختصاص،  التنازل عنمصطلح الإغفال أو الامتناع التشريعي أو 

ن هذا الوجه م الفرنس ي والمجلس الدستوري الجزائري سابقا المحكمة الدستورية حاليا قد اعترفت

ريعي الإغفال التش تحالا  لاسيما ، الاغفالات التشريعيةعلى  رقابتها  بممارسة أوجه عدم الدستورية

 .المساواة  لمبدأ

 الاختصاص السلبي للمشرع عدمتصنيفات  :الأول المبحث 

في كثير من الأحيان ما تستعمل مع ،أوجه متعددة ذو عدم الاختصاص السلبي للمشرع فكرة 

اقع بينها ، والذي أدى إلى نشوب تضارب  اء الأر  فيبعضها البعض على أنها حالة واحدة لتداخل الو
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 محاولاتهم بوضع تصنيفتصنيف أوجهها المتباينة والعديمة الوضوح ، وعدم تكلل  حول الفقهية 

التنازل عن الاختصاص من  لةبحا بتحديد وجه وحيد لها فقد ذهب فريق من الفقه ، 1موحد لها

الإحالات التشريعية الغير الدستورية و التفويض التشريعي المخالف لدستور والغموض التشريعي، 

 التشريعية الضمنية ، وتحديد البعضالامتناع التشريعي والإحالات ا بصورتي أخرون لأوجهه وتحديد 

 .2 ةبالإغفال التشريعي الجزئي والتفويضات التشريعي لها  الأخر 

وبين المتناع  بينهابالمساواة  اقامو  طائفة من الفقهاء قدما زاد من عدم وضوح هذه الفكرة أن 

التشريعي، وهو ما أثاره بعض المنتقدين من الذين اعتبروا أن عدم التفرقة بين الثنين باعتبار المتناع 

مؤكدين على خصوصية المتناع التشريعي  غريب،مر أواحد التشريعي وعدم الختصاص السلبي ش يء 

  3 .ل من أشكالهوشمولية عدم الختصاص السلبي للامتناع التشريعي ما هو إل شك

 "وحالة النحراف السلبي المطلق " " و " "الإغفال التشريعيها بثلاثة أوجه ومن الفقه من حدد 

 التشريعي والإغفال والغموضومنهم من حددها بحالة المتناع التشريعي ، 4"التسلب من الختصاص حالة

  CasanovaJacques arrighi de  "5. كالفقيه "

ات وهي ذ الاختصاص،التشريعي الكلي والجزئي والتخلي عن  أخرون بالامتناعذلك وقد حددها 

ا هحالات عدم الاختصاص السلبي التي يفصل فيها مجلس الدولة مع وجود اختلاف طفيف فيما بين

 7إبراهيم محمد صالح الشرفاني"الأستاذ "و  ،6ومن بينهم "احمد عيد الغفلول"

المكرسة لرقابة عدم الاختصاص السلبي للمشرع اختلفت هي أن الملاحظ أن الدساتير المقارنة 

أن  رغم من اتفاقها علىالب ،صدر عنهاتم الاختصاص السلبي، والجهة التي الأخرى في تحديد صور عد

 لتزاماتللاة أحالة عدم الامتثال للقواعد المنشجميع حالات عدم الاختصاص السلبي تنصب في 

                                                 
1-Ariane vidal-naquet-ilf-Gerjc :op.cit ,  www .conseil-constitutionnel.fr 

 " Priet  " ،valemboisن"يالفقيهأنظر رأي  -2

 ibid  

 3-عمار طعمية حاتم، المرجع السابق، ص00  

 196،191ص  السابق، ،المرجعكحيلحمد محمد أعبد الرحمن أسامة نظر أ-4 
ففي البداية كانت  " " أن لعدم الختصاص السلبي ثلاثة صور بقوله Jacques arrighi de Casanovaاعتبر الفقيه "   -5

ليتسع بعد ذلك ليشمل إغفال  الضمانات القانونية لحقوق وحريات الأفراد  ،تعني عدم ممارسة المشرع لختصاصه

 " والغموض التشريعي

Jacques arrighi de casanova: Quel avenir pour la jurisprudence kimberly clark  nouvaux 

cahiers du conseil constitutionnel ,n '46 ( l incompetence en droit constitutionnel ,2015, p4 

 009المرجع السابق، ص ،حمد عيد الغفلول أ-6 
 622ص  ،السابقالمرجع صالح،الشرفاني إبراهيم محمد -7
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الدستورية، وفقا لما توحي به الألفاظ والعبارات التي استخدمتها الدساتير المقارنة المعترفة برقابة 

تعبير عن هذه الفكرة بمصطلح الإغفال التشريعي كالدستور ل، صراحة عدم الاختصاص السلبي

التزام دستوري" كما  أو عبارة " الإخلال باتخاذ، 1بحالة " بعدم الامتثال لدستور " البرتغالي الذي عرفها

وباستخدام  ، 3أساس ي نابع من الدستور" أأو عبارة " عدم المتثال لمبد، 2عبر عنه دستور جنوب إفريقيا

 4) حالت المتناع الكلي والجزئي عن اللتزام بأحكام الدستور( كدستور الإكوادور   لعبارة البعض الأخر منها

  5،أو عبارة إهمال السلطة التشريعية عن اتخاذ الإجراءات للازمة لمتثال لأحكام الدستور كدستور فنزويلا.

أمام هذه الختلافات الفقهية والدستورية في تصنيف وتسمية أوجه عد الختصاص السلبي، ارتأينا  

سلبي احة لعدم الختصاص التصنيفها تبعا لتصنيف الذي اعتمدته أغلب الدساتير المقارنة المقررة صر 

 بتقسم عدم الختصاص السلبي إلى صورتين، على النحو التالي:

 المطلب الأول: عدم المتثال الجزئي للالتزامات الدستورية   

 المطلب الثاني: عدم المتثال الكلي للالتزامات الدستور 

 يةالدستور للالتزامات حالة عدم الامتثال الجزئي  الأول:المطلب 

لمتبنية ا عدم الامتثال الجزئي لأحكام الدستور حالة معترف بها في بعض الدساتير المقارنة حالة

الخاضعة لنطاق  ،كوجه من أوجه عدم الدستورية لرقابة عدم الاختصاص السلبي للمشرع صراحة

 ىوهي حالة لها صور مختلفة تتميز كل منها عن الأخرى يمكن تقسيمها إل الدستورية،اختصاص المحكمة 

 :صورتين على النحو التالي

 الفرع الأول: الإغفال التشريعي 

 التشريعيالاختصاص  التنازل عنالفرع الثاني: 

                                                 

 22المرجع السابق، ص البرتغال،دستور  ،621المادة -1 

 21صإفريقيا، المرجع السابق، دستور جنوب  ،022المادة -2 

 21صالبرازيل، المرجع السابق، دستور  ،016المادة -3 

 012ص، 6109، المعدل في 6112الإكوادور ، دستور 01الفقرة  912المادة -4 

  5-فقرة 2، المادة 112، دستور فنزويلا0222 ، المعدل في 6112 ، ص22
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 الإغفال التشريعي الأول:الفرع 

ها من احدى أن فريق من الفقهالإغفال التشريعي فكرة كانت ولتزال محل اختلافات فقهية، باعتبار 

 .حالت التنازل عن الختصاص وذلك في الفقه الفرنس ي وحالة منللمشرع أشكال عدم الختصاص السلبي 

تفنيدهم   ب للمشرع،العتراف بها كشكل من أشكال عدم الختصاص السلبي  ثانيفريق فقهي ورفض  

 موقفلغياب أي  ،أشكال هذا الوجه من عدم الدستورية شكلا منالتشريعي النسبي  يكون الإغفالأن 

عدم  كحالة تركها،التشريعية وعدم  لوظيفةأساس وجود التشريع وأداء المشرع  المشرع، علىمن  سلبي

 عملا سلبياعد ي لغياب التشريع الذي  ،التشريعي الكلي المتناع مع حالةالختصاص السلبي التي تتوافق 

الة عدم التشريعي و ح حالتي للإغفالتفريقهم بين  لعدم من الفقه ،  ثالثفريق ما أنكره  المشرع، وهومن 

 1.فريدة واحدة باعتبارهم حالةالختصاص السلبي 

ين لإخلال غير متشابهت نهما فكرتينأبالقول  لكونهما فكرتين متماثلتين،فريق فقهي أخر ورفض 

المشرع في حالة الإغفال التشريعي بمبدأ المساواة والضمانات الأساسية المقررة لحقوق وحريات الأفراد 

يهم في أص السلبي للمشرع المتمثلة حسب ر فكرة عدم الختصا عنها، بخلافتنازل اله لها دون لدى تنظيم

  2.فكرة التنازل عن الختصاص

لتشريعي ايعتبر الإغفال  الذيالفرنس ي، يمثله الفقه  الاتجاه الفقهي الأول الذينرجح  جهتنا ومن

 لالتزاما تنفيذفقط بعدم والسبب لا يتعلق ،  للمشرعأوجه عدم الاختصاص السلبي  منو عملا سلبيا 

ر ، بل لإمكانية إغفال هذا الأخي لتقديمه لعمل موسوم بالنقص   الملقى على عاتق المشرع    الدستوري

لقواعد توزيع الاختصاص أثناء ممارسته لعمله، ووقوعه في احدى حالات تنازل عن الاختصاص 

ريعي ، أو بإحالته  مسألة تشريعية ما إلى السلطة لتفويض التشالإمكانية إغفاله لإحدى قواعد 

 .التنظيمية بغير قصد إغفالا منه لتطبيق قواعد توزيع الاختصاص 

وا على يجمع الفقهية يكادواالأغلبية  ممثلو  وبعيدا عن هذه الاختلافات فالجدير بالملاحظة أن

سيرا دي أو "دينيس تيك كالفقيه، التشريعي حالة الامتناعغفال التشريعي حالة نسبية مختلفة عن لإ أن ا

يس الفقيه الإسباني "خوان لو  ، "الإسباني "بوستامانتي ه، والفقي""جوردان ارليتاز و الفقيه ،ليفيرا "

 "ميسون طه حسين" ةالباحث و، الفقيه "لغوميز كانوتيلو"، و  الأستاذ "ميشال مليكيور"و ،ريكيخو"

 .الرحمن"" جواهر عادل العبد الأستاذة و 

                                                 

  622،المرجع السابق، صمجيد ياسينسعدية، أم أنين خالد، عبد الرحمن -1 
  622ص  ، السابق المرجع ،مجيد ياسينسعدية، أم أنين خالد، عبد الرحمن  -2 
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 أنها القول ب  موقفه من نسبية الإغفال التشريعيعبر عن   "دينيس تيكسيرا دي أو ليفيرا " الأستاذ

ورة سهلة وميس له، ممارسةفجوة تشريعية يستحيل بوجودها على المرء ممارسة الحق المخول والمكفول 

"جوردان ارليتاز" في دراسته المقارنة   حول "عدم الختصاص  ،في حين أن الفقيه1وكاملة ومن دون صعوبات

فال التشريعي الإغ يكون  أنبالرغم من تأكيده على نسبية حالة الإغفال التشريعي، بيد أنه قد أنكر السلبي " 

ل أسالمساواة ي أنتهاك جسيم لمبدا أنه" سهوا، بقولهيكون  أنمن المشرع ومن المستبعد  اسلوك متعمد

  2. "مشرع لتسببه في المساس باستقرار النظام القانوني وليس لإخفاقه في أداء عمله بإتقانعليه ال

ة " قصور التنظيم التشريعي عن الإحاطقولا أنه  "الإسباني "بوستامانتي وهو ما شدد عليه الفقيه

 بعضالوهو ما أكده ، 3لأحكام الدستور"لتنظيم كليا أو جزئيا بالمخالفة الحرية محل ا أوبكل جوانب الحق 

ريعي حالة للإغفال التش الأخر من الفقه ممن لم يعترفوا بأن الإغفال التشريعي سلوك سلبي باعتبارهم

و الموضوع لة أأعليا للوفاء بتغطية ومعالجة المسكفاية النص التشريعي الموجود ف )عدم نسبية تعبر عن

ن من حيث ف مستواها، وعمومامن حيث حجم التغطية أو نوعها أو  جيد، سواءالذي تتولى تنظيمه بشكل 

ي الإسباني "خوان لويس ريكيخو" ف الفقيهالإغفال التشريعي نسبية كما وقد أكد على .4القانونية(الصياغة 

تيجة لغياب ن، تحتاج إلى تنظيم  قوله أن الإغفال تعبير عن )عدم وجود حكم تشريعي محددة لقضية بعينها 

ه إغفال ما ينجم عن ،المفروض من قبل سلطة وضع الدستور على المشرع الإيجابيمتطلبات تنفيذ العمل 

 5 دستوري(.غير 

ه عدم ممارسة المشرع لختصاص الذي اعتبرها ثغرة قانونية ناتجة عن" لغوميز كانوتيلو"الفقيه و 

ية إل "ل توجد فجوة دستورية معيار  بقوله الدستور،كما يفترض أن يتم في وبدقة بجدية بطريقة صحيحة 

                                                                                                                                                                                                        6عندما يكون هناك نقص يتعارض مع الخطة التي وضعها النظام الدستوري".

الأستاذة " جواهر عادل العبد على أن  الإغفال التشريعي مسألة نسبية ك  اأكدو ومن الفقهاء العرب من 

لى نحو منقوص وقاصر، ل الرحمن" )قيام المشرع بتنظيم موضوع من الموضوعات الواردة بالدستور ع

التي ل يكتمل التنظيم إل بها، مما يؤدي إلى عدم الإحاطة بالموضوع محل التنظيم  افة جوانبهبكيحيط 

                                                 
 229المرجع السابق، ص ،وليد محمد الشناوي  -1

2-arlettaz Jordan: op.cit,WWW. Conseil. Constitutional.fr  

 191ص  السابق،المرجع  وحيد،أبو يونس محمد   -3 
المؤسسة الحديثة ،  0ط ،دور القضاء في ترسيخ سيادة القانون )دراسة تحليلية مقارنة(أحمد أمين عادل جلال،  -4

 091، ص 6102،للكتاب، بيروت 

 5- وليد محمد الشناوي ،المرجع السابق، ص 229
6-Al-Dulaim.Ahmed Oudah  : op.cit .p93.92 



  

28 

   

وهو ما أكده الباحث "ميسون طه حسين" في بحث له بعنوان ، 1ومخالفة أحد أو بعض نصوص الدستور(

ناقص ل"المعالجة التشريعية للإغفال الدستوري في تنظيم الحكومة البرلمانية" ) حالة التنظيم الدستوري ا

بحيث يظهر التطبيق العملي للنص الحاجة إلى قاعدة دستورية غير موجودة أغفلها ، لموضوع محدد 

المشرع الدستوري ، ول يمكن التحقق من وجود قاعدة أخرى مناسبة عند تفسير الدستور من دون 

  2الذهاب خارج حدود التفسير(.

المنادي بنسبية الإغفال في الفقه الغالب الواضح من هذه الآراء الفقهية الممثلة لرأي 

  التشريعي،

قد جاءت ردا على الاتجاه الفقهي الذي اعتبر حالة الإغفال التشريعي حالة مطلقة كحالة 

ادة )هو ذلك الذي تكمن فيه إر القول الأقلية، ومن بينهم من ذهب إلى يمثله  التشريعي والذيالامتناع 

 3عهد إليه الدستور تنظيمها(المشرع عن الإمساك عن التشريع في مسألة 

نسبية كثيرا ما تؤدي إلى الإخلال بمبدأ المساواة والضمانات أنها حالة على  القول بالتشديد 

ن الإغفال التشريعي يقع عادة سهوا ، لأ فيه يأما نسايرهم الر  الأفراد، وهو يات القانونية لحقوق وحر 

المشرع إصدار قانون يستحيل أن يغفل  إذ ،بصدد ممارسته لاختصاصاته ، وهو المشرعخارج إرادة 

بأكمله قد وجه له الدستور خطابا لإصداره بموجب قاعدة دستورية صريحة، لأنه في مثل هذه الحالة 

 4.وليس إغفالا تشريعيا غير مقصود تشريعيا متعمدا سيكون امتناعا

                                                 
    22المرجع السابق، ص،جواهر عادل العبد الرحمن-1
معالجة و  البرلمانية تشخيصالدستوري في تنظيم الحكومة  للإغفالالتشريعية  حسين، المعالجةميسون طه  -2 

 220ص  ،6161  2،العدد 62الإنسانية، المجلد مجلة جامعة بابل للعلوم ، 2002دراسة في اطار دستور العراق 

موقف المحكمة الدستورية في الكويت من الرقابة الرأي أنظر فهد يوسف عبد الله الجمعة، أصحاب  إلىتمت الإشارة  -3 

ية ، مجلة الحقوق للبحوث القتصادية والقانونية، كلعلى دستورية الإغفال التشريعي دراسة تأصيلية تحليلية مقارنة

 02، ص 6161، العدد،6161المجلد الحقوق، جامعة الإسكندرية، 

مصطلح الإغفال في معاجم للغة العربية مشتق من فعل غفل عنه غفول أي تركه وسها عنه كأغفاله أو غفل صار غافلا -4 

وغفل عنه وأغفله وصل غفلته إليه والسم الغفلة والغفل محركة والغفلان بالضم والتغافل والتغفل تعمده والتغفيل أن 

 له.وأنت غافل ل تعني بش يء وكعظم من ل فطنة  يكفيه صاحبك

  .6112ة،القاموس المحيط دار الحديث للنشر والتوزيع، القاهر : أباديمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز 

وهو مصطلح  مصدره  فعل  غفل على وزن غفل  من يغفل غفلة غفول فهو غافل المفعول مغفول غفل الرجل أي بمعنى  

 أو بمعنى  غفل الش يء غفل من الش يء ،تركه إهمال عن غير نسيان )غفل الرجل موضوع الدار التي لم تعجبه(غفل الش يء 

غفل أغفال فهو مغفل والمفعول مغفل إغفل يغفل أنه من فعل أسها عنه من قلة التيقظ اهمله نسيه ، و قيل أيضا 

ئا غفل فترة من حياته ل يغفل المدرس الأمن شي،أفاصيل غفل بعض التأهملها وتركها من غير نسيان "أواجباته غفل عنها 
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 يمافللأغلبية الفقهية وندعم رائينا ببعض قرارات القضاء الدستوري المقارن التي جاءت مؤيدة 

دستورية البرتغالية رقم كقرار المحكمة الذهب إليه بخصوص نسبية فكرة الإغفال التشريعي، 

دث في حالة ن )الإغفال التشريعي يحأيعي بتأكيدها على نسبيته بقولها بتعريفها للإغفال التشر ، 6116/929

محدد، إل أن هذا الأخير ل يفي بهذا الشرط(. وقد واحدة وهي الحالة التي يلزم فيها الدستور البرلمان بشرط 

الصادر في  6119-62أكدت المحكمة الدستورية البوليفية في فنزويلا في تعريفها للإغفال في قرارها رقم

بعدم  الدقة في تنظيم الهيئة التشريعية للأحكام الواردة بالقواعد الدستورية و عدم الإحاطة 01/00/6119

المحكمة  أن، كما 1ل منه ينتج العجز عن تطبيق  المادة الدستورية تصبح به واقعا معتدا بهإغفا ،الكاملة بها

/  02سبتمبر  69البولندية ميزت بين المتناع التشريعي والإغفال التشريعي في حكمها الصادر 

،بتصريحها أن المتناع التشريعي غياب قانون بأكمله لعدم تنظيم البرلمان لموضوع مخول إليه 6110

اصر من مه لبعض العنبرمته  أما الإغفال فهو تنظيم مفتقر مفتقد لجزئيات لم ينظمها المشرع بتنظي

 2دون الأخرى لعدم معالجتها كلية.التشريعية لة أالمس

 قيام لىعبتعليقها  من جهتها المحكمة الدستورية الألمانية أعربت عن موقفها من الإغفال التشريعي

وهو ما أثبتته المحكمة الدستورية  ،3حالة الإغفال التشريعي بإخلال النص التشريعي بمبدأ المساواة

أو هو  قانونية في عمل المشرع،ن الإغفال " فجوة أبالتي سلكت نفس المسلك احدى قراراتها بانية في الإس

التنظيم الناقص إذ توجد الحاجة الملحة لقواعد تشريعية محددة في قضية معينة مع غياب هذه القواعد 

 4.وهذا ما يكشفه القاض ي الدستوري في عمله التفسير لدستور "

وترتيبا على ذلك ينصب الإغفال التشريعي في  تلك  الحالة  التي تعبر عن عدم تنظيم الهيئة التشريعية 

 ، أو حينما يشمل التنظيم قسما فقط من الموضوع الذي عالجه القانون  لموضوع القانون تنظيما شاملا  

، أي في الحالة التي  5النسبي أما الجزء المتبقي منه والذي لم يخضع لتنظيم فهو من يمثل حالة الإغفال 

                                                 

القاهرة   ، صياغة توزيع  عالم الكتاب نشر  ،0ط معجم اللغة العربية المعاصرة ،حمد مختار: أ،عمر  0211من واجباته"
بمعنى كف. . في طياته العديد من المعاني (abstention) في للغة الفرنسية يحمل مصطلح المتناع  0022ص  ،6112 ، 

 ،القاموس فرنس ي عربي أي   بمعنى امتنع. امسك عن. زهد. عف. امسك. كف عن abstenir)إمساك. امتناع وهو من فعل )

     2، ص6119 ،دار الكتاب العلمية لبنان
1 -Al-Dulaimi, Ahmed Oudah :op.cit, p94 

 2-Marian  Grzybowski:  legislative Jurisprudence  of the polish constitutional tribunal 

omission in Practical www.confeuconstco.org P8     
3- arlettaz Jordan :op.cit,  www. Conseil. Constitutional.fr.  

 661ص  السابق،المرجع  حسين،ميسون طه -4 

 5- عبد العزيز برقوق ، المرجع السابق، ص190
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يسن فيها المشرع القواعد القانونية بطريقة موسومة بالنقص لتغطية الموضوع المراد تنظيمه بموجب 

قانون تنفيذا لما جاء به الدستور من أحكام ، بيد أن تنظيمه له يرد ناقصا بسبب إخلاله بمبدأ المساواة 

نون دون لة التي تناولها القاألبعض الوقائع المتعلقة بالمس ركهباستثنائه لفئة معينة من الأفراد، أو ت

 1قواعد قانونية تنظمها مع غياب مبرر مقبولة لتصرفه هذا.

دستورية نتيجة لعدم المساواة بين ذوي المراكز القانونية البما يؤدي إلى نشوء حالة قانونية غير 

،ما  2المتعلقة ببعض الأفراد دون غيرهم المتشابهة، كأن يصدر قانون منظما لبعض الحالت القانونية

يسفر عن حرمان مجموعة معينة من المواطنين من الستفادة من الحق محل التنظيم وإعاقة التفعيل 

مثله هذا النوع من الإغفال نجد  الإغفال النسبي الذي يخل بحرية أ،ومن بين 3الكامل لنص الدستوري

الآراء  والنتقادات و جمع المعلومات للجميع،  و أن يسمح بذلك التعبير التي تفترض أن يكون الحق في نشر 

نع م سواء كانت سمعية أم بصرية أو كتابية ،و، عبر وسائل الإعلام و التصال باختلافها ومن دون استثناء  

لتشريعي ن النص ااتشريعية شيئا منها مما تم ذكره ك ذا ما انتقصت الهيئة الإاحتكار ها لضمان ممارستها، 

التي  إخلاله بضماناتقررة لهذه الحرية، وعلته الأولى الصادر  لتنظيمها مخالفا للقواعد الدستورية الم

 4أقرها الدستور أما الثانية عدم تفعيله لهذه الحرية. 

وهو ما يقع في الحالة التي يخول فيها الحكم التشريعي حق التقاض ي لرئيس إحدى الهيئات دون بقية 

المساواة، وهو ما يسلط عليه القاض ي الدستوري رقابته وليس على ما أغفله  مبدأمما يناقض الأعضاء 

كما قد  6للأفراد،بالمراكز القانونية المتماثلة  الحكم التشريعي لإخلال، 5المشرع، بل ما أقره من أحكام

إما   عيحدث الإغفال التشريعي إما بسبب المخالفات الشكلية التي تصدر من المشرع لدى صياغته لتشري

بوقوعه في خطا في صياغة النص، أو بسبب تكراره للألفاظ والعبارات المستعملة فيه، أو ارتكابه لمخالفات 

واضحة المعنى أو تحتوي تناقضات يصبح من خلالها الموضوعية بصياغته لقوانين ناقصة ،أو غير 

ي قابة القاض ي الدستوري الذالتشريع عديم الدستورية ،ووجها من أوجه المخالفة الدستورية وموضوعا لر 

                                                 
1- AL-Dulaimi Ahmed Oudah:op.cit, P97 

مجلة العلوم القانونية ، نموذجاعلى السلوك السلبي للمشرع الإغفال التشريعي  عزاوي، الرقابةعبد الرحمان  -2

 00 ص، 6101، 01، العدد تلمسان، الجزائروالإدارية والسياسية، كلية الحقوق، جامعة أبو بكر بلقايد 

3-  Georges Bergougnous : L’incompétence négative vue du parlement nouveaux cahiers du 

conseil constitutionnel ,n 46, ( l’incompétence en droit constitutionnel) ,2015 , www conseil 

–constitutionnel .dz P7 

 4-ريودي جانيرو: المرجع السابق، ص.06

  91ص السابق،ضوابط الرقابة على الإغفال التشريعي، المرجع ،مارةالإ حيدر طالب ، سرى حارث -5 

 6- محمد عبد الوهاب خفاجي، المرجع السابق، ص009 
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تقع على النص القانوني القائم الذي يستخرج منه بصورة ضمنية الجزء المغفل من قبل المشرع ، لإكمال 

يكون النص ناقصا عندما ل تغطي مفرداته جميع  أو حينما "، 1النقص بما يجعله متفقا وأحكام الدستور 

انون الجنسية نماذج لنصوص ناقصة أدى نقصها إلى فإنه يكون معيبا وق،جزئيات الحكم الذي تعالجه 

 2الرتباك في معرفة موضوعها" .

اقع بين فكرة الإغفال التش الارتباطعلى نه بصرف النظر أولعله من المفيد أن نؤكد على  ريعي الو

النسبي بمسألة الإخلال بمبدأ المساواة أو سهو الألفاظ وعبارات لدى صياغة القواعد القانونية يضع 

 فما ذا لو التزم المشرع لدى صياغته للقواعد بها،فكرة الإغفال النسبي في نطاق ضيق حال التسليم 

اقعة ف ي الموضوع التي تناوله القانون، إلا ونضمها وكانت صياغته قانونية بمبدأ المساواة ولم يترك و

للموضوع صياغة جيدة، فهل يكفي ذلك للقول بسلامة القاعدة القانونية من الإغفال التشريعي وهو 

   االتساؤل الذي يبقى مطروح

فالإجابة هي أن الإغفال التشريعي النسبي لا يقتصر فحسب على إغفال اللفاظ أو عبارات لا 

المساواة أو الضمانات القانونية بالمفهوم الذي تم ذكره  أالقاعدة القانونية بدونها أو مبدمل معنى يكت

في المثال الذي قدمناه بالنسبة لحرية التعبير ، ذلك أن المبادئ الدستورية التي تضمنها الوثيقة 

منها سيؤدي إلى إغفال المشرع لأي لأن  ،المساواة أية متعددة لا تقتصر فحسب على مبدالدستور 

ل بين الفص أومبد التشريعي انتقاص وحرمان الأفراد من التمتع بحقوقهم وحرياتهم كمبدأ التناسب

النص على أجال قانونية أو إغفاله تطبيق أي  إجراءات قواعد توزيع الاختصاص أو  السلطات أو إغفاله 

 .نوني معيبا بعدم الدستورية شكلية نص عليها الدستور في مرحلة إعداد القانون تجعل النص القا

 

 الاختصاص التشريعي التنازل عنالفرع الثاني: 

ل مناص من أن الهيئة التشريعية ملزمة خلال مباشرتها لختصاصها التشريعي المخول لها في 

الدستور أن يكون تنظيمها للمادة التشريعية تنظيما ل يدع صغيرة ول كبيرة  ، بما ل يفسح المجال لتدخل 

طار والقواعد العامة الأساسية لها، لتتولى تنفيذها فيما بعد تكتفي بوضع الإ  ل وأن، لسلطة التنفيذية ا

ن قوانيحد دورها كوسيلة هامة لتنفيذ الأالتي ل يمكن أن ينكر بمراسيمها التنفيذية،  السلطة التنظيمية 

                                                 
   91، ص  المرجع  نفس التشريعي،حيدر طالب الإمارة: ضوابط الرقابة على الإغفال  ،سرى حارث -1

اقية رقم منهل،علي حسين  -2  22عيوب الصياغة في النصوص التشريعية دراسة نقدية في نصوص قانون الجنسية العر

 ،6109العراق،المنتدى الوطني لأبحاث الفكر والثقافة،  ،61، ع2الإنسانية، مجالمنتدى للدراسات  ، حولية2002لسنة 

 611ص 
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ن عدم التزام المشرع بما تحدده قواعد توزيع الختصاص من ضوابط و و تحديد محتواها بالتفصيل  ، لأ 

نازل لها عن بمثابة ت  ،دعوته للحكومة لتنفيذها بمجملها بذريعة أنها صاحبة الولية  في تنفيذ القوانين

  1.اختصاصه التشريعي، و مساس بأحكام الدستور 

ارستها لما أسند إليها في الدستور من لذلك من الواجب أن تتوخى الهيئة التشريعية الحذر عند مم

 وأن تمارس، 2ور بتفويضهاختصاصات، بعدم التنازل عنها لأي سبب كان أو تفويضها لما لم يجز لها الدست

 يكون إخراجها للقواعد القانونية بصيغة توحي بتنازلها عنها لوأالتشريعي بشكل جيد إيجابي، اختصاصها 

 3للحكومة بما يشكل تجاوزا لقواعد الختصاص المكرسة بموجب أحكام الدستور.

ل يفوتنا أن ننوه أن ذلك هو ذاته مدلول الإغفال التشريعي الملتوي، أو ما يصطلح عليه بالتسلب 

طة التشريعية عن ممارسة اختصاصها ومعالجتها لها بطريقة التشريعي الذي نعني به تهرب أو تملص السل

 بغية التقليل من واجباتها أو الأعباء الملقاة على عاتقها، إياه،تفسح المجال لغيرها من السلطات لتشاركها 

بانتهاجها لطريقة منافية ومخالفة لدستور بشكل مبالغ فيه بواسطة الإحالة التشريعية وبالتفويض 

 4التشريعي. 

لى الرغم من تدخل الهيئة التشريعية لممارسة اختصاصها التشريعي في هذه الحالة، بسبب أدائها ع

تنظيمه من نصوص تشريعية لصالح السلطة التنفيذية، خارج  اهإليلما يؤول  اوتركه للجودة،المفتقد 

تعديل ما  يؤدي إلى ، بمالهذه الأخيرةإذا ما اسرف في الإحالة التشريعية  الدستور، أوالحالت التي يسمح بها 

 5سنه من تشريعات أو تعطيل تنفيذها.

حالات "التسلب التشريعي بعبارة "أو ما يعبر  "للإغفال التشريعي الملتوي "أن  وتفسير ذلك

يعود إلى اختصاص القانون للوائح  المشرع عمامختلفة تنصب في نقطة واحدة تعبر كلها عن تنازل 

أو  موض،بالغ، أو وضع قواعد قانونية معيبة دستوريةالتشريعية غير  إحالةبإحالتها  يمية سواءالتنظ

 الي:التما سنتناوله على النحو  دستوري، وهو تفويض البرلمان تلقائيا اختصاصه من دون أساس 

                                                 
  921. 926 ص، المرجع السابق ،إبراهيمعبد المجيد سليم  -1

ذكرة مالقضاء الدستوري الفلسطيني في حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية دراسة مقارنة،  ، دور خليل عاصم -2

 92.92 ، ص6102، بيرزت العامة والإدارة، جامعةكلية الحقوق  مقدمة لنيل درجة الماجستير،

 3-عبد الرحمن عزاوي ، المرجع السابق، ص 22
  91المرجع السابق، ص  التشريعي،ضوابط الرقابة على الإغفال  ، حيدر طالب الإمارة: سرى حارث-4

 5- أحمد عيد الغفلو ل ، المرجع السابق، ص 021
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 سلطة التنظيمية: للغير الدستورية الإحالات التشريعية -أولا

 22-19من الأمر  6وهو بصدد مراجعته للمادة  ،تنطوي وجهة نظر المجلس الدستوري الجزائري 

ارة لإش،الشديد للإحالة التشريعية الواردة في المادة السابق ذكرها  رفضهعن  0222فبراير  02المؤرخ في 

ب ما ينجم بسب،المشرع للحكومة لتنظيم مسالة تعود إلى مجال اختصاصه في تحديد عدد المحاكم ومكانها 

من الأمر المتعلق بالتقسيم القضائي،  6" أن المادة  ختصاص، في نص قراره عن ذلك من تجاوز قواعد ال 

بموجب  ،موضوع الإخطار، عندما أحالت أمر تحديد عدد ومقر ودائرة اختصاص المحاكم على التنظيم

التي تحدد مجال ممارسة السلطة  ،الفقرة الأولى من الدستور  069قد أخلت بأحكام المادة ،مرسوم رئاس ي 

  1يمية لرئيس الجمهورية في المسائل غير المخصصة للقانون".التنظ

حالة التنازل عن الختصاص عن طريق الإحالت التشريعية من حالت على ما ينم على أنها تعتبر 

عدم الختصاص السلبي للمشرع، متى تخلى البرلمان عن اختصاصه في وضع القواعد القانونية لصالح 

وابط دون التقيد بالض دستورية،الغير يذها بواسطة الإحالة التشريعية بتنفالهيئة المؤهلة دستوريا 

 2الدستورية المحددة في قواعد توزيع الختصاص.

بدعوة يوجهها البرلمان إلى الهيئة المؤهلة في الدستور بتنفيذ القوانين، أو التي يذكرها المشرع في 

اذ والتي يتوقف نف تنفيذية،من إجراءات  النص القانوني بهدف تنظيم بعض المسائل عبر ما تتخذه

في الحكومة التي ينبغي عليها وهي بصدد إصدارها للوائح التنفيذية  والمتمثلة عادة، 3القوانين على صدورها

أخرى  كامبوضعها أحعليها أحكاما جديدة أو  أل تضفي البرلمان،التطبيقية للقواعد القانونية الصادرة عن 

ن حدث وأن تخلي المشرع عن إف 4دستوري. المن تطبيقها حتى ل يعتبر تدخلها غير  أن تعفي لها أومغايرة 

أو بالغ في الإحالة ما ، 5اختصاصه في سن القواعد القانونية والمبادئ الأساسية بصفة صريحة أو ضمنية

 ، أو حسب ما6شرعه من نصوص إلى السلطة المكلفة بالتنظيم بما يجعلها تقاسمه اختصاصه التشريعي

غلب الحالت وعلى أساس عيب عدم الختصاص أفعلى ، 7عبر عنه البعض "بالتفويض التشريعي المبطن"

                                                 

 0222فبراير،  02، المؤرخ في 9قرار المجلس الدستوري الجزائري رقم -1 
امعة مجلة كلية الحقوق ج العراق،الإغفال التشريعي وإمكانية فرض الرقابة القضائية عليه في  سلمان،سمير داود -2

    29، ص6102 ، العراق،60المجلد  ،9العدد  النهرين،

 3-أحمد عيد الغفلول ،المرجع السابق، ص 612

 4- أحمد عيد الغفلول ، نفس المرجع ، ص666.661
5-Ariane VIDAL-NAQUET - ILF-GERJCL :op.cit, www .conseil-constitutionnel.fr 

 6- محمد عزاوي: المرجع السابق، ص21

 7-أحمد عيد الغفلول: نفس المرجع ، ص 612
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دستوري، وفي هذه الأثناء ل تخضع الإحالة التشريعية لرقابة الالسلبي يصبح النص القانوني غير 

 1ن. الدستورية بل المسالة التي فسح فيها المجال لتلك السلطة بالتدخل نيابة عن البرلما

من زاوية أخرى نرى أن مشكلة الإحالات التشريعية الغير الدستورية قد تأتي علاوة على ما ذكر 

حكومة الينبغي أن تتدخل  الاختصاص، ومتىتوزيع  لضوابط قواعدبسبب إغفال المشرع الدستوري 

 التنظيمية.لوائحها  تتدخل لإصدار  وألا

نفيذ ذات السلطة المكلفة بت الحكومة أي منن القوانين تأتي في بدايتها من بل والسبب واضح لأ 

القوانين والتي تتولى صياغتها من الوهلة الأولى وتتحكم في العملية التشريعية في الدول التي لم تتبنى 

التي و كان القانون يمر عبر غرفتين لمناقشته لإقراره  إذا عماالنظر  السلطات، بغضالفصل المطلق بين 

وكذلك حال الأوامر التشريعية التي تشرع من المشاريع. سلطة جد محدودة في تعديل هذه  تملك

 2السلطة التنفيذية وتطبق دون مناقشة البرلمان لها.

  غير الدستوريي التفويض التشريع-ثانيا

لقد مكنت العديد من الدساتير برلماناتها من تفويض جزء من اختصاصها التشريعي للسلطة 

رائية لما حدده الدستور من ضوابط إج الفنية، وفقاالتنفيذية في المسائل التي يتطلب تنظيمها الخبرة 

 3وموضوعية.

ك لمدة يتم ذل أنكدستور فرنسا على سبيل المثال الذي أجاز للبرلمان تفويض اختصاصه على 

الدستوري من التعديل  33 نذكر المادةللمشرع تحديدها لتوضيح  الدستور، تاركامعينة لم يحددها 

 من البرلمان، لمدة محددة، لتخاذ الإجراءات بموجب المرسوم، " 2003
ً
يجوز للحكومة أن تطلب تفويضا

 0221جزائري  أو الدستور ، 4" .مجهاوالتي تدخل عادة في نطاق اختصاص القانون، وذلك من أجل تنفيذ برنا

طلب "يجوز لرئيس الجمهورية أن ي سابقا الذي أجاز للبرلمان استخدام هذه الألية اسوه بالدستور الفرنس ي

من المجلس الوطني التفويض له لمدة محدودة حق اتخاذ تدابير ذات صبغة تشريعية عن طريق أوامر 

                                                 
1-Ariane VIDAL-NAQUET - ILF-GERJCL’ :ibid, P4 

المتعلق بإصدار التعديل الدستور المصادق  ،6161ديسمبر  11في  ، المؤرخ996-61رقم  ،رئاس ي ، المرسوم091المادة -2 

 .6161ديسمبر  11بتاريخ  ةالصادر  ،26العدد  ،الجريدة الرسمية ،6161عليه في استفتاء أول نوفمبر 

، 09الجريدة الرسمية، العددالدستوري، التعديل  ، المتضمن6102مارس  12المؤرخ في ، 10-02القانون رقم  ،19المادة  

 .6102مارس  12الصادر بتاريخ 

 3- أحمد عيد الغفلول، المرجع السابق، ص 029
 6112 الفرنس ي يالدستور  ، التعديل12المادة -4
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والتي يشكل عدم اللتزام بها تنازل عن الختصاص، والوقوع بالتالي في مشكلة عدم الختصاص ، 1تشريعية "

 السلبي للمشرع الذي قد يحصل في احدى الحالت التالية: 

متى لم تحسن الهيئة التشريعية تقدير الضوابط المحددة لها في الدستور لمباشرة إجراء التفويض 

بتفسيرها لها تفسيرا فضفاضا سواء تعلق الأمر بالمسائلة محل  ،بدقةالتشريعي ولم تجد تفسيرها 

وطه النظر عن التزامها بشر  لإجرائه، وبغضأو الأسباب الداعية  لها،أو الفترة الزمنية المحددة  التفويض،

 2الإجرائية المحددة لمباشرتها.

ة ضمن مجال أو إذا ما إن حدث وأن أقدمت هذه الأخيرة على تفويض احدى المسائل المندرج

شريعي إلى لية التفويض التأتمنح للبرلمان الحق في استخدام  اختصاصها التشريعي في الدساتير التي ل

 .3السلطة التنفيذية، حتى لو تمت وفقا لشروط التي تحددها الدساتير التي تجيز استخدامه

 وظيفهاالمعنى بتمن حيث  لنصوص تشريعية موسومة بالعمومية بصياغتهمباشرة أو بطريقة غير  

تنفيذية السلطة ال ويسمح بتدخليقلل من فاعليتها  صياغتها بما الدللة لدى فضفاضة واسعةلعبارات 

  4من خلال ما تصدره من لوائح تنفيذية. 

 عنى النصمن المعاني بما يصعب معه تحديد ن النص الغامض الذي يحمل في طياته العديد ملأ 

يرجع ذلك إما  النص، وقدي وضع من أجله من خلال الصياغة الواردة في والمغزى المراد منه والهدف الذ

                                                 

 .0221سبتمبر  01فيالصادر  ،29، الجريدة الرسمية، العدد 0221سبتمبر  12الصادر بتاريخ  ،0221 ، دستور 92المادة -1 

 2- أحمد عيد الغفلول ، المرجع السابق، ص 029
 ،لبرلماناقيام السلطة التنفيذية بإصدار قرارات لها قوة القانون بناء على تفويض من )يقصد بالتفويض التشريعي  -3

ق للائحة لذلك تتف ،التي تعد من صميم اختصاص البرلمان التي يجب أن ينظمها القانون  المسائل،وذلك لتنظيم بعض 

 ( .ولكنها تختلف عنها في جهة الإصدار ،مع القانون في كونها تتضمن قواعد مجردة

اقية،ابرلماني دراسة مقارنة في الدساتير دور السلطة التنفيذية في العملية التشريعية في النظام ال ،جري محمد عبد  لعر

 .101، ص 6102 ،12العدد ،00 والسياسية، كلية القانون، جامعة الكوفة، العراق المجلدمجلة الكوفة للعلوم القانونية 

ية الذي تأذن فيه السلطة التشريعية لرئيس السلطة التنفيذية بصفة استثنائ )الإجراء التشريعي بالتفويضقصد أيضا وي

يمكنها أن تعدل أو أن تلغي قوانين سابقة وتصبح لها قوة  ،ةيفي خلال مدة معينة وفي موضوع محدد بإصدار إجراءات لئح

  .القانون لدى التصديق عليها(

 ر،مذكرة مقدمة لنيل درجة الماجستي العامة،الحريات  كاسه علىوانعالتفويض التشريعي نادية الطير عمر عبد النبي، 

 200، ص6101الفاتح، ليبيا،  طرابلس، جامعةكلية القانون 

 9- عبد الرحمان عزاوي ، المرجع السابق، ص 21
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زالة للبس لإ  يدعو إلى وجوب تفسيره المعقد للمشرع، مماإلى الألفاظ المستعملة في النص، أو إلى أسلوب 

 1.وإزاحة الغموض عنه

يصبح الختصاص التشريعي للبرلمان منفذا سهلا اختراقه بالنسبة لسلطة التنفيذية  بالنتيجة قد

تدخل كما قد يتطلب الأمر  ،2مكنها البرلمان بنفسه من التدخل والحلول محله إذابوضع يديها عليه، 

ة ما شكل ذلك مخالف إذاالدستوري لتصدي للمخالفة التي أحدثها المشرع بسبب هذا الغموض  القاض ي

ذه بالتقيد بها لتصدي له والزم للمشرع ،ستورية لإخلال هذا العيب بالضمانات التي وضعها الدستور د

 .3المخالفة التي أحدثها المشرع

وقد شدد القاض ي الدستوري الفرنس ي في أكثر من قرار على إلزامية ممارسة البرلمان لختصاصه 

في توفير الحماية للأفراد الذين ستطبق عليهم  بالكامل وبصياغة دقية وواضحة، وعليه هنا أن يؤدي دوره

، والتي تفرض على البرلمان  4أحكام القانون من كل تفسير مخل بأحكام الدستور من احدى السلطات

لخطورة التداعيات المترتبة عن التفويض التشريعي على حقوق وحريات الأفراد بما يقيد سلطته في تفويض 

التنفيذية بناء على مجموعة من الشروط التي حرصت الدساتير على  جزء من اختصاصه التشريعي للسلطة

 5فرضها كقيود لمباشرة هذا الإجراء الذي يتوجب أن تكون له مبررات جدية تتيح للبرلمان استخدامه.

ر التي لما نصت عليه معظم الدساتي التشريعي، وفقاتتجلى الشروط التقييدية لإجراء التفويض 

 :تأذن للبرلمان بمباشرته في

 جزئية التفويض- أ

يشترط الدستور لمباشرة التفويض التشريعي أن يكون تفويضا جزئيا مقتصرا على بعض المسائل 

ريعي تفويض المشرع لكافة اختصاصاه ليس بتفويض تش نمجملها، لأ التي يختص بتنظيمها البرلمان وليس 

                                                 

لية ك مذكرة مقدمة لنيل درجة الماجستير، القانون وقانون اللغة،الصياغة التشريعية بين لغة مهند جاسم محمد،  -1

 99و99ص ،6161، الأوسط، عمانالشرق  الحقوق، جامعة

  026المرجع السابق، ص ،عبد الرزاق الفتاحمحمود عبد  -2

 99و99، صالسابقمحمد: المرجع مهند جاسم -3 
4-Decision n: 2006 –540 Dc du 27 juillet 2006 www .conseil-constitutionnel .fr 

 ،6101 ،انلبن العلمية،دار الكتب  د،ط(،)مقارنة، مشكلات التشريع دراسة نظرية تطبيقية عصمت عبد المجيد بكر،  -5

  2ص
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مرتب لابصيغة التي ينص عليها الدستور، بل تنازل عن الختصاص ما يجعله تفويضا باطلا عديم الأثر غير 

 2، ما يؤدي إلى بطلانه.1ل ثار قانونية

 أن يكون لدواعي الضرورة والظروف الاستثنائية -ب

أن الغاية الأساسية من وجود التفويض التشريعي ليس لتمكين السلطة التنفيذية من أن تحل محل 

البرلمان في ممارسة اختصاصه التشريعي أثناء وجود البرلمان، بل لدواعي ومتطلبات الضرورة لما تفتضيه 

ويض البرلمان إلى التف أحيث ل يلج،وهو ما يفترض أن يكون في الدول القانونية الديموقراطية ، 3الظروف

إل في الحالت الستعجالية ذات الطبيعة الستثنائية، حيث ل يكون التفويض اعتباطيا خارج هذه الظروف 

ثيرا ما التي ك،كما هو الحال عليه في الدول التي تغيب فيها مبادئ الديموقراطية ومقومات دولة القانون 

دون توفر  تضيها الظروف الستثنائية ومنققانونية التي تيستخدم فيها التفويض بشكل واسع ولأهداف غير 

لإجازته ممارسة التفويض خارج  0221 لدستور الجزائري اك ، 4أدني الشروط وفي غياب متطلبات الضرورة   

دام ألية التفويض التشريعي خارج الظروف جاز استخالذي أالدستور الفرنس ي و  ،5الحالت الستثنائية

 6.غرض متعلق بتنفيذ برنامج الحكومةالاستثنائية أو ل

 مدة التفويض -ج

ن ممارسة المشرع لتفويض التشريعي وتكليفه جهة أخرى لممارسة اختصاصه أثناء تواجده ل إ

 7يكون اعتباطيا بل لمجابهة ما تفتضيه الظروف من ضرورة لمدة وجيزة محددة في مسائل جزئية معينة. 

يشترط على البرلمان حتى يتمكن من تفويض اختصاصه لسلطة التنفيذية لتحل محله في ممارسة 

ايتها عقب سريانها ونه أتاريخ بد أجالها، منظيفته التشريعية تقييد التفويض بمدة زمنية معينة يحدد و 

ن يفوض رئيس الجمهورية لفترة معينة بصلاحيات تشريعية معينة أك  ،يد الهدف الذي يسعى إلى تحقيقهتحد

                                                 
لكوفة ا ، مجلةالرسومتفويض الاختصاص التشريعي للسلطة التنفيذية في فرض وتعديل  محمد،شيماء فارس  -1

 022 ، ص6102، 12، العراق، العددوالسياسيةللعلوم القانونية 

 2- شيماء فارس محمد،  نفس المرجع ، ص 020

 11المرجع السابق، صحاتم،طعيمة عمار -3 

 4-سليم إبراهيم عبد المجيد، المرجع السابق، ص 692

 5-المادة 92، دستور 0221

 6112التعديل الدستور الفرنس ي  12المادة -6 

 11ص ،السابق المرجع حاتم، عمار طعيمة -7 
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ض في مدة ل تقل عن ل التفوياأج0221، وقد حدد الدستور الجزائري 1ستثنائيةل المواجهة الظروف 

بخلاف الدستور الفرنس ي الذي لم يحدد هذه الآجال  ،2الثلاثة أشهر لمواجهة ظروف ذا طابع استعجالي

 3تاركا للمشرع سلطة تحديدها.

 وجود نص صريح يجيز مباشرة التفويض-د

ل تنتمي إلى مسائ تفويضه منتعمل على تفويض ما ليس لها به حق في  التشريعية أنل يجوز للهيئة 

وعلة هذا الأمر  ،نصا دستوريا يجيز لها ذلك صراحة إذ كانت الوثيقة الدستورية شاملة في متنها التشريع، إل

يعة عدا بطب تحتكرها، عليها أن الواجبمن  التي الشخصية،أن الختصاص التشريعي من بين الحقوق 

الم م أما جائزا، ليكون إجراء ،الدستورية لشروطبحذافير ا يتمأن  الدستور، شريطةالحال ما أباحه لها 

 4تفويضه فهو مخالف لدستور.تجز الدساتير 

   أثناء فترة تواجد البرلمان  صدور التفويض-ر

ا يميز وهو م عمل،في فترة  يكون على البرلمان أن  التشريعي التفويضإجراء صحة تقتض ي شروط 

 5.الشغور والعطل البرلمانيةفي حالة للوائح التي تصدر االلوائح التفويضية عن غيرها من 

ى عن اللواح التفويضية ناهيك عل تشريعية، والتي تتميزبموجب أومر  حالت غياب البرلمانفي أي 

موجه من  طلبإلى بدون الحاجة  تجرى كونها  المتخذة،حيث الضوابط والشروط والإجراءات  منذلك 

 ، والمادة0221السالف من دستور الجزائري  92ما يتضح من المادة  حسب البرلمان،السلطة التنفيذية إلى 

 غير محددة أو ككل، لكونهاالقانون  شموليتها لمجالعلى  ، ناهيك6112من التعديل الدستوري الفرنس ي 12

 6. من الدستور  096 مقصورة على جزء محدد منها كتفويض التشريعي حسب ما هو واضح في المادة

ل حت مال التشريعي الملتوي التي كانفكرة الإغف توضيح التطرق إليه أنفا بصددما تم ل المحصلة

الإغفال  نألب التشريعي بالبرلمان، بالقول بالإغفال التشريعي بالتس رتباطاخلاف فقهي بين من أكدوا 

                                                 
طار دساتير دول المغرب إتفويض التشريع في ، أبسيدي محمد سيد ، 020المرجع السابق، ص،محمد فارسشيماء  -1

  11، ص 6102 ،0222، 62المغربية للإدارة المحلية والتنمية، المغرب، العدد ، المجلةمقارنةالعربي دراسة 

 2-المادة 92، دستور 0221

 6112 الدستوري الفرنس ي ، التعديل12المادة -3 
لية ك مذكرة مقدمة لنيل درجة الماجستير، ،(الدستوري للتفويض التشريعي )دراسة مقارنةالتنظيم بوطلبية،  نادية -4

 62ص  ،6112، البيت، الأردنجامعة  والقانونية،الدراسات الفقهية 

 5- سليم عبد المجيد إبراهيم، المرجع السابق، ص 699

 16ص ،السابق ، المرجع6161الدستوري  ، التعديل096المادة -6 
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حثين في االتشريعي الملتوي صورة غير مباشرة للإغفال التشريعي حسب تم تداوله لدى بعض الفقهاء والب

وبين من أنكروا هذا النوع من الإغفال التشريعي أو ما هو مسمى بمصطلح التسلب التشريعي  ،1دراساتهم

 2اعتبروه صورة من صور عدم الختصاص السلبي للمشرع وصورة مغايرة عن للإغفال التشريعي. الذي

لة ألمسامختلفة عنه بمبرر أن المشرع في حالة الإغفال التشريعي يغفل جزءا معينا من  وأنه فكرة

في حين أن الوضع مختلف في حالة التسلب التشريعي للبرلمان حيث ل  ،التي كلف في الدستور بتنظيمها

 مباشرا، اه من قبل المؤسس الدستوري بقانون سواء بتنظيمه تنظيمإلييتولى المشرع تنظيم الحق المحال 

أو بتحديد مبادئه الأساسية أو إطاره العام لإحالته للموضوع في مجمله إلى السلطة التنفيذية لتتكفل 

  3بتنظيمه.

افق الرأي الأول إذ لابد من التأكيد، تماشيا مع  أن هناك علاقة بين حالات التسلب من  ذلك،نو

مام أ المشرع قواعد توزيع الاختصاص نكون إما أغفلفمتى  التشريعي،الاختصاص وحالة الإغفال 

 أو حالة التفويض التشريعي التشريعي،أو حالة الغموض  الدستورية،غير حالة الإحالات التشريعية 

بالرغم من الاختلاف القائم بين الحالتين إلى أن العلاقة بينهما لا  ذكرها، هذاالغير الدستوري السابق 

شريعي سبب الت ختصاص التشريعي نتيجة للإغفال التشريعي والإغفاليمكن إنكارها، فالتسلب من الا 

 الاختصاص.ن ع تنازل لقيام حالات ال

التمثيلي  اختصاصه يحد منوبالمحصلة إن عدم ممارسة البرلمان لختصاصه التشريعي، ونقله لغيره 

 4ات.وهو ما يقتض ي إخضاعه لرقابة لإخلاله بمبدأ الفصل بين السلط أجله،الذي وجد من 

ن الاختصاص بكل حالته صورة من صور لتنازل عل من خلال ما سبق أن عيب لا مناص من القو 

م لة دون تنظيم أو تنظيأة عن حالة الامتناع حال ترك المسلا تقل خطور  السلبي، وهيعدم الاختصاص 

ليس فحسب لانتهاكها قواعد توزيع الاختصاص، بل كذلك انتهاكها لأحكام الدستور لحقوق  منها،جزء 

 التنفيذية.وحريات الأفراد لوضعها تحت تصرف السلطة 

                                                 
 السياسية، جامعةأطروحة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم  الدور المنشأ للقاض ي الدستوري،ي، لكيلا زهرةنظر أ- 1

الرحمان نظر عبد أ ،92.92، الشاوي سرى حارث عبد الكريم: المرجع السابق، ص 91ص ، ، الجزائربوبكر بلقايد تلمسانأ

   15المرجع السابق، ص عزاوي:
  191المرجع السابق ص  :حمد محمد كحيلأعبد الرحمن أسامة  ،021ص السابق،  الغفلول،المرجعد يحمد عأ - 2
  191 ، ص السابق ، المرجعحمد محمد كحيلأعبد الرحمن أسامة -3

 062السابق، ص  حاتم، المرجعطعيمة عمار  -4 
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 الدستورية )حالة الامتناع التشريعي( لتزاماتللاعدم التنفيذ الكلي  الثاني:المطلب 

لى القانون الدستوري في تفسيره بانقسامهم إالامتناع التشريعي مصطلح دستوري اختلف فقهاء 

 ثلاث فرق مختلفة:

الفقه اعتبر حالة الامتناع التشريعي حالة متشعبة لتضمنها لأكثر من نوع فقد  الأول: منالفريق 

ة نه قد يصدر بنية من يعول على السلطة التنفيذيأ نسبي، كمالتشريعي مطلقا أو بشكل يرد الامتناع ا

احبه صتصرف في العمل التشريعي بوضع قواعد تنتمي في الأصل إلى مجال التشريع عوضا عن الب

ومن بين الفقيه  1،لا وهو البرلمان الذي يتيح لها المجال بصرفه نضره عنوة عن اختصاصهأالأصلي 

 5وأخرون.  4 "عبد الفتاح عبد الرزاق محمود "الأستاذ و ،3"دومينيكو روسو" ،2"رلفري"

نها لا أب،ي تنازل عن الاختصاص أحالة إغفال تشريعي غير مقترنة ب نهاأالثاني :  فسرها ب الفريق

ذي قسم ال "محمد سعادى"الدكتور من بينهم ،تستهدف فتح الباب على مصرعيه للسلطة التنفيذية 

نه قانون ل يسلأول هناك التزام بسن ،افال عن إنشاء و إغفال عن إلغاء الإغفال  التشريعي إلى نوعين إغ

أما الثاني إغفال عن إزالة قانون غير مرغوب فيه لعدم توافقه مع اللتزامات  ،المشرع لإغفال صدر منه

                                                 
  029 029ص  السابق،المرجع ،محمود عبد الرزاق عبد الفتاح -1
طاق ن"ل فرير" في قوله إن "سلطة ما بدل من تجاوز حدود اختصاصها ترفض القيام بعمل ضمن  وهو ما عبر عنه الفقيه-2

  ".نه ليس لها صفة لإنجازهأبالإعلان على اختصاصها، 

Georges Bergougnous : op.cit, p41  

مارستها اختصاصاتها سواء بعدم موالفقيه دومينيكو روسو اعتبر المتناع التشريعي )نكول سلطة التشريع عن ممارسة  -3 

  بصورة كلية، أو التهرب منها لتباشره السلطة التنفيذية بدل عنها(

ة مجلة المحقق الجلي للعلوم القانونيالمسؤولية الدولية عن الامتناع التشريعي، طيبية جواد حمد، أسعد كاظم وحيش: 

 612ص ، 6161والسياسية، كلية القانون، جامعة بابل، العراق، العدد الثاني، 

الأستاذ محمود عبد الرزاق عبد الفتاح، عرف المتناع التشريعي )امتناع السلطة المختصة بعملية التشريع بممارسة -4 

ر، امتناعا كليا أو جزئيا، أو التخلي عنها لسلطة أخرى دون سند اختصاصاتها التشريعية المنصوص عليها بالدستو 

 029 ،029محمود عبد الرزاق عبد الفتاح: المرجع نفسه ، ص  .دستوري، مما يؤدي إلى فراغ تشريعي( أنظر

 191تمت الإشارة إلى أصحاب هذا الرأي، أنظر عبد الرحمن أسامة أحمد محمد كحيل: المرجع السابق، ص  -5 
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و الأستاذ ، marek safjan "2 "برز هؤلء الفقهاء الفقيهأومن  1الدولية التي تفرضها قواعد القانون الدولي

 5 . ""التركماني الأستاذ  4،"محمد علىالحسين عبد الدايم صابر " الأستاذ،3"عوض المر"

 غير و  لب الفقهاء فسرها بأنها حالة من السكوت التشريعي مطلقةـأغأما الفريق الثالث: الذي يمثله 

 .هادفة إلى التنازل عن الختصاص التشريعي لسلطة التنفيذية التشريعي، غيرمتعمد، مختلفة عن الإغفال 

  7"الأستاذ طعمة عمار حاتم "و  Gilmar mendes  6" ، الفقيه m luts و من بينهم الفقيه  

                                                 
 69المرجع السابق، ص ،سعد كاظم وحيشأ ،طيبية جواد حمد-1

ن تصنيفها في لذا يمك التشريعية،الدستور بسبب الموقف السلبي للسلطة  يتطلبهاعدم وجود الحلول القانونية التي )-2 

البرلمان عن ممارسة اختصاصه التشريعي في  امتناعحسن، حيدر محمد  (، أنظرفئة ما يسمى بالإغفال التشريعي

 992ص ،6109الرابع،  العراق، العدد والقانونية،لعلوم السياسية االمحقق الجلي  ، مجلةالوضعيالقانون 
غض النظر ب اوجها من أوجه المخالفة الدستورية التي تستلزم وضع حد له)الإغفال التشريعي  اعتبرالأستاذ عوض المر - 3

السابق، ص  : المرجعمة حاتميطعمنه( تمت الإشارة، عمار أم كانت بغير محض قصد  قد تعمدهاما  إذاعن نية المشرع 

02 

على الحسين عبد الدايم صابر، رقابة الإغفال ووسائل معالجتها في القضاء الدستوري وأثرها على الإصلاح  أنظر محمد- 4 

 229 ص، 6166، 22جامعة المنصورة، مصر، العدد الحقوق،كلية  والقتصادية،التشريعي، مجلة البحوث القانونية 

كمة الاختصاص الرقابي للمحر حمزة التركماني، المتناع التشريعي، عم حول  ""التركماني تعريف الأستاذنظر أ-5 

، 6166، 20الشريعة والقانون، العدد ، مجلةالدستورية الفلسطينية على الامتناع التشريعي دراسة تحليلية مقارنة

 106ص

 قاعدةل الوجودشأ تالذي لم  مصدرها  إرادة البرلمانوصف الإغفال التشريعي بحالة الفراغ القانوني "  m luts "الفقيه -6 

الهيئة  كلما خرقتتتشكل  الفجوة التيب عبر عنها Gilmar mendesالفقيه الأفراد، و مسائل مهمة في حياة  قانونية تنظم

رأي الفقيهين  ، تمت الإشارة إلى الدستورية صراحةالتشريعية التزاما دستوريا من التزاماتها التي تحثها بإنفاذ احدى القواعد 

 992ص، نفسه المرجع محمد حسن :حيدر ،
)إخلال من المشرع بعدم استنفاذ اختصاصه التشريعي عندما  المتناع التشريعي حاتم" بأنمة يعمار طع "الأستاذ يقول -7

ما يؤكد عدم التزام المشرع بمبدأ حجية الختصاص التشريعي الذي  التشريع، وهويوجه له خطابا دستوريا بوجوب سن 

كد ذلك أ ،علاوة على(ابعدم مباشرة اختصاصه هتشريعية التي ل تملك الخيار التشريعي إزاءيعد حجة بمواجهة السلطة ال

يسمي  )بقوله عن الإغفال التشريعي من حيث المفهوم  واختلافهالمتناع  انفراديةعلى "،مة يطع " عمار حاتمالأستاذ

تشريعي ل بدليل أن المتناع ال،م هذا الخلط المتناع التشريعي بالإغفال التشريعي و يخلط بتسميتهما ،وإذ يشكل عليه

يعد من قبيل مفهوم الإغفال التشريعي أصلا ، فالإغفال لغة يعني من اغفل الش يء أي اغفل عنه و غفل عن الش يء أي  

 ا بالقول ،مضيف و من الملاحظ أن هذه الفكرة تختلف كثيرا عن مفهوم المتناع التشريعي ( ،تركه إهمال من غير نسيان 

ن المشرع يمتنع عن ممارسة اختصاصه التشريعي عن تنظيم التشريع، أما في حالة الإغفال الجزئي إنه ) في حالة المتناع فأ

و تتمثل بعدم المعالجة التشريعية الكاملة للحالة محل ،نه يكون معيبا بعيب يصيبه أن المشرع ينظم التشريع، إل إف

عن معالجتها ،و هي تفرق عن حالة الغياب التام للقاعدة القانونية سواء أكانت  غفل جزئياأفيكون التشريع قد ،التنظيم 

 02و00حاتم: المرجع السابق، صعمار  مة يطع تلك القاعدة في القانون العادي أم القانون الأساس ي(
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افق ما ذهب إليه الفريق الفقهي الأخير أن الامتناع التشريعي حالة متعمدة مطلقة يحدثها  نو

لة دون أبنية ترك المس التنفيذية، بلالمشرع من غير نية التنازل عن الاختصاص التشريعي لسلطة 

نرى أنها لا يمكن أن تحدث سهوا أو تقصيرا مدام النص الدستوري  والتيمعينة، تنظيم لخلفيات 

ما سبق ك واضحا صريحا في تحديده للمسائل التي ينبغي على المشرع تنظيمها أو في إحالاته للقانون 

 .القول 

ل من خلانجد  ،وبالرجوع إلى موقف القضاء الدستوري المقارن حول مفهوم الامتناع التشريعي

اكم ما صرحت به بعض المح مطلقة، وهوالامتناع التشريعي حالة  عتبر انه قد أبعض قراراته ما يدل على 

 المتناع التشريعي بقولها: 6112-129كالمحكمة الدستورية الكورية في قرارها رقم  المقارنة،الدستورية 

ة تزاما دستوريا بوضع قواعد قانونيل وجود للامتناع التشريعي إل في حالة مالم ينفذ البرلمان ال

بتنظيم المسائل المنصوص عليها في الدستور من أجل حماية حقوق الأساسية الأفراد ،أو في حالة ما لم 

يتخذ البرلمان أي إجراءات تشريعية ملزمة تهم الدولة لحماية بعض الحقوق الأساسية للإفراد التي نص 

من القانون  22وفقا للمادة ،ل طعن أمام المحكمة الدستورية عليها الدستور، وهو ما يمكن أن يكون مح

حدى قرارات المحكمة الدستورية الإسبانية ، بقولها بأنه )يوجد إما تم تأكيده في  وهو،المحكمة المنظم لهذه 

كذلك المحكمة ، 1عندما يرفض المشرع تنفيذ القواعد دستورية(،فقط في حالة وحيدة بتحديد 

لة ألمسلأن المتناع ما هو إل )ترك بإعلانها  01/6110/ 69الصادر في الدستورية البولندية في نص قراراها 

 .2بوعي خارج نطاق التنظيم القانوني من قبل المشرع( 

من مستهل الحديث من  موقف القضاء الدستوري أن الامتناع التشريعي في نص قرارات المحاكم 

الأنف ذكرها جاء صريحا ،فقد اعتبرت الامتناع التشريعي حالة متعمدة من جانب المشرع الدستورية 

عن تنفيذ واجبات دستورية مسندة له ، وامتناعا منه عن إخضاع المسائل التي يختص بها بنص ثابت 

ما يستفاد من خلاله أن الامتناع ،في الدستور للإجراءات التشريعية لتصبح نصا تشريعيا ملزما 

تصدر عن إرادة من المشرع لرفضه وضع ،تشريعي حالة مطلقة متعمدة وليست سهوا وغير جزئية ال

 أحكام الدستور موضع التطبيق ،ومنها ما يصدر عن البرلمان ومنها ما قد يصدر عن السلطة التنفيذية. 

لى إ ، من خلال التطرق ةحالات الامتناع التشريعي على حد وبهذا الصدد سنتطرق إلى كل حالة من

صورة الامتناع التشريعي وحالاته المختلفة، التي بينها ميزت بعض الدساتير المقارنة السابق ذكرها 

كالدستور جنوب إفريقيا بين حالات الامتناع التشريعي التي تقع من البرلمان وتلك التي تصدر عن 

                                                 
1-Al-Dulaimi, Ahmed Oudah :op.cit, P94 ,84 
2-Marian Grzy bowski   :op.cit,P6  
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ق رلمان، ومنها تعلالسلطة التنفيذية، وهي حالات متعددة منها ما تعلق بالعملية التشريعية للب

 بالاختصاص التشريعي للسلطة التنفيذية أو اختصاصها في مجال تنفيذ القوانين.

اقع الفرع الأول: الامتناع التشريعي   من السلطة التشريعية الو

 التنفيذية  السلطةعن الصادرة الامتناع التشريعي  حالاتالثاني: الفرع 

اقع من التشريعيالامتناع الأول: الفرع   السلطة التشريعية: الو

اقع من السلطة التشريعية يتخذ الامتناع التشر  ا يتعلق م ومختلفة، منهاشكالا متعددة أيعي الو

ما سنتطرق  وهو  ،ة التشريعية وإجراءاتهايومنها ما يتعلق بالعمل ،رحلة ما قبل بدء العملية التشريعيةمب

 :إليه على النحو التالي

 عن اقتراح القوانين المبادرة التشريعية عن الامتناع أولا:

بادئ ذي بدئ إن لمصطلح القتراح التشريعي دللة واضحة لكل ما يتبادر في ذهن أعضاء ونواب 

مرحلة تستهل بها العملية  وهي أول ، 1ها ضمن المنظومة القانونية لدولةالبرلمان من أفكار يرغب بإدراج

يقدم عليها البرلمان لإنشاء القوانين تليها عمليات متعاقبة متكاملة تتوج في النهاية  وأول خطوة التشريعية،

 .2بقانون كثمرة جهد للبرلمان

وتقديم هذه المقترحات يتم عادة إما بهدف وضع قانون جديد حول موضوع لم يسبق للبرلمان 

 وذلك في إطار وحدود ما نص التعرض له بالتنظيم، أو بهدف تحيين قانون قائم برمته أو بعض أحكامه،

، وهو ما يساهم به البرلمان، علاوة على ذلك 3عليه الدستور من مسائل ضمن المجال التشريعي لهذا الأخير

من خلال مقترحات التعديل التي يقدمها أثناء مناقشة مشاريع واقتراحات القوانين بصدد إثرائها وإزالة ما 

حق الاقتراح،  ممارسةعن  لذلك فمن واجب البرلمان عدم الامتناع  وتبعا،4يعتريها من نقائص أو لإلغائها.

 . وتدارك حالات الامتناع التشريعي لأهمية القيمة التي ستضيفها لنظام القانوني

                                                 

 1-عبد الفتاح محمد عبد الرزاق محمود، المرجع السابق، ص 029

اقتراح القوانين بين المبادرة التشريعية البرلمانية والمبادرة الحكومية مراجعة للنصوص محمد عباس محسن،  -2 

 ليوالإنسانية، جامعة حسيبة بن بوعالأكاديمية للدراسات الجتماعية العراقي، الدستورية والقرارات القضاء الاتحادي 

 22، 21، ص6109، 00العدد الشلف،

 21ص المرجع السابق، محسن،محمد عباس -3 

ة كلي مذكرة مقدمة لنيل درجة الماجستير،دور مجلس الدولة في العملية التشريعية دراسة مقارنة، حمد حاكم، أ -4

 92، ص 6102 6109أبي بكر بلقايد تلمسان، الجزائر،  الحقوق، جامعة
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جميع لبرلمان لايرجع  ذلك إلى فتح المجال لدخول وهو ما قد يفتقده هذا الأخير في غالب الأمر، وقد 

وهو  ،اغلبيه من  نواب  ل يملكون مؤهلات علمية تفترض أن تتوفر في المشرعينالمواطنين وتقلد مقاعده 

لة ) يوجد من بين أعضاء البرلمان ممن ل أن هذه المسأيه "جوزيف بارنملي " الذي قال بشما انتقده الفق

رغم لاصغر المقاطعات(، وهو ما عجز البرلمان عن تداركه بأعمل في أية وظيفة من الوظائف في يصلحون لل

من الإصلاحات التي تم تبنيها من رقمنة البرلمان و المؤتمرات  العديدة الوطنية والدولية التي تعقد دوريا 

 1،والتي يتم الستعانة فيها بخبراء من داخل الوطن و خارجه  لتطوير إمكانياتهم في ممارسة هذا الختصاص.

ب ما تتوصل إليه الدول من أزمات اقتصادية كد على أن سبأأكده الأستاذ ريمون بوكلي" الذي وهو ما 

 لها هلأب ادني الحلول  والتي ليسو ألمانين وعجزهم عن فهمها و إيجاد والمالية  هو المستوى المتدني للبر 

وهو ما يجب على الناخبين قوله  ليختم ،والتي هي من  أهل الختصاص و لدارس ي الدراسات المعمقة 

طة برلمان بل من السلولأن الحلول لا تأتي من العلى منابر البرلمان  ، مراعاته لدى اختيار من يمثلهم 

ن، للكفاءة التي تكتسبها من ممارستها للعمل التنفيذي والتي لا يتمتع بها البرلمانيو  متلاكهالا التنفيذية 

 2الأستاذ "إيهاب زكي" على حد تعبيره  .وهو ما أكده الفقه ومن بينهم 

 وصياغةالقانون  مجال فيافتقاد البرلمانين للكفاءة والخبرة القانونية  لأنالرأي الأخير  نؤيد

من بين أحد أسباب امتناع نواب وأعضاء البرلمان من كلا غرفتيه عن ممارسة حقهم في تقديم  ،التشريع

ريعي حالات الامتناع التش السلبي، سواءوسببا في وقوع مشكلة عدم الاختصاص  تشريعية،مقترحات 

بسبب تخليهم عن اختصاصهم في المبادرة التشريعية أو حالات الإغفال التشريعي والتسلب من 

 بصياغة مقترحات قوانين. ابادرو الاختصاص إذا ما 

ما يعد نقطة ضعف لدى جميع البرلمانات لعجزها عن ممارستها حقها في المبادرة التشريعية في 

ونية فعالة تجسد وعود البرلمانين بتمثيل الشعب أحسن تمثيل، والدفاع عن تقديم مقترحات قان

الفئات الهشة منهم على منبر البرلمان، ذلك ما يستحيل إلا بتقديمهم لمقترحات قوانين في المستوى 

المطلوب لتظمئه رمقهم وتحل مشاكلهم دون الامتناع بدون عذر وتسليم هذا الحق لسلطة التنفيذية 

 ها في المبادرة التشريعية في كل مرة.لتؤدي دور 

                                                 
كلية الحقوق والعلوم  ،أطروحة دكتوراه ضمانات استقلالية السلطة التشريعية في الجزائر، أحمد،بن  سمير -1

 616.611ص ،6102،6161، الجزائر، باتنة السياسية، جامعة

 116ص ، تفسه المرجع -2
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أن ذلك لا يمنع من القول من إمكانية وجود أسباب أخرى تقف وراء امتناع البرلمانين عن  بيد

ادتهم خارج حدود إر  التشريعية، تقعممارسة حقهم في الاقتراح تضاف إلى جانب افتقادهم إلى الكفاءة 

 حق الاقتراح.ية المفروضة عليهم لممارستهم نونوالأمر متعلق بتلك القيود الدستورية والقا

فلو قمنا باستقراء الدستور الجزائري نجد العديد من القيود التي تجعل من قدرة البرلمان في 

 مستعصيا إن لم نقل مستحيلا، فقد تكون سببا رئيسيا لتخليه عن امر أباشرته لحقه في اقتراح القوانين م

مجال من المسائل  11ممارسته حق المبادرة التشريعية في مجاله التشريع الذي ل يقتصر فحسب على 

التعديل  من 091مجالت المحددة في المادة  6عادية، والملزم تنظيمها بقوانين  139المحددة في المادة 

 لحكومةوبين االخاضعة لتنظيم بقانون عضوي، والتي في الأساس مجالت مشتركه بينه  6161الدستوري 

   1من حيث أحقية المبادرة بالقتراح.

منه وعلى غرار الدساتير السابقة لكل من رئيس  091في المادة  6161التي منحها الدستور الأخير 

الأمة، لكن بدون اشتراطه لأي نسبة محددة، الحكومة أو الوزير الأول والمجلس الشعبي الوطني ومجلس 

بعدم  6102و 6112تعديلية في 0222ن فرضها دستور أمن رفعه لبعض القيود التي سبق و  رغمالوب

اشتراطه لأي نسبة معينة لتقديم مقترحاتهم ليكون بإمكان أي نائب أو عضو تفعيل هذا الحق الذي كان 

عضو  61نائب و 61لشتراطه تقديمها من طرف  ،6102و 6112المعدل في  0222حقا مقيدا في ظل دستور 

والتي كثيرا ما كانت نسبة تعجيزية تقييدية للبرلمان لعدم سهولة توافرها في مجالس ،  2 012في المادة 

بين أعضاء  الحزبية نتماءاتال ختلافات اعلى برلمانية مساندة لرئيس، علاوة  ةغلبيأمتشكلة من تشريعية 

  3نائبا أو عضوا. 61ونوابه لتعسر تقديم اقترح من طرف 

و بذلك فقد أصاب المشرع الدستوري في هذا التعديل الدستوري بإزالته  لهذا القيد الذي كثيرا 

ما كان عقبة أمام البرلمان في مباشرته لاختصاصه في الاقتراح  ، و إن كان قد تغاض ى كغيره من الدساتير 

كما فعلت  بعض ،لسابقة عن حق الأفراد في المساهمة في التشريع من خلال تقديم مقترحاتهم ا

، ن،و الذي من المؤكد سيكون عنصرا فعالا في المساهمة في عملية وضع القواني 4الدساتير المقارنة

                                                 

 10،16، المرجع السابق،ص   6161التعديل الدستوري ،  091،012المادتين - 1 

 02السابق، ص ، المرجع6102الدستوري  ، التعديل012المادة -2  

لحقوق ا دكتوراه، كليةأطروحة  ،وفرنسا ليات تسوية الخلاف التشريعي دراسة مقارنة بين الجزائر أنوال بن شيخ،   -3 

 21ص.6102مرباح، الجزائر، قاصدي  السياسية، جامعةوالعلوم 
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ري و كثر ديمقراطية ،وهو ما نأمل أن لا يغفل عنه المؤسس الدستأوحتى تكون العملية التشريعية 

هذا القيد الذي كثيرا ما  2020رغم من  رفع التعديل الدستوري ال، وب1الجزائري في التعديلات المقبلة

نه وعقب مرور إت قوانين لطيلة سنوات ،ومع ذلك فأعاق أعضاء ونواب البرلمان عن تقديم مقترحا

 لم يبادر بأية مقترح إلى حد اللحظة. ثلاثة سنواتقرابة 

على قيود أخرى  أبقيلهذا القيد، بيد أنه قد  6161رغم من إزالة التعديل الدستوري الجديد الب

ة الإقليم ، وهي التنظيم المحلي وتهيئتثلاثة مجال قصر حق مجلس الأمة على القتراح على  على تمراريتهسبا

 .6161الدستوري من التعديل  099المادة كما ورد في  والتقسيم الإقليمي،

من نص هذه المادة أنها قد خولت صراحة تنظيم هذه المجالت الثلاثة لمشاريع  نتباهللا  الملفت

القوانين التي تصدرها الحكومة باستعمالها لمصطلح مشاريع القوانين بدل من مصطلح مقترحات القوانين 

لس ج)تودع مشاريع القوانين المتعلقة بالتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي لدى مكتب م

حتى تستأثر بذلك مشاريع القوانين على هذه المجالات الثلاثة التي من المفترض أن يتم تسويتها الأمة(، 

 .2بواسطة مقترحات قوانين

وما يزيد على ذلك هو احتفاظ  التعديل الدستوري الجديد بقيود أخرى كتلك المنصوص عليه في   

تض ي برفض أي مقترحات  قد يبادر بها نواب البرلمان  والتي تق ـ 6161من التعديل الدستوري  092المادة 

 "ارتفاع معدل النفقات العمومية لدولة  ـأو قد  تتسبب في تقليص مواردها العمومية"من شأنها أن تساهم في 

،وهو  ما ل يسمح لنواب به، إل في حالة ما إن قدموا مقابل ذلك تدابير بديلة  تسمح بزيادة  مداخيل الدولة  

وهو ما يزيد من ،  3ض ما سيتم إنفاقه من أموال  مقترحة وقد يتم ذلك بتوفير ما يماثلها من مبالغ  لتعوي

 .فرص نشوء حالة الامتناع  عن الاقتراح التشريعي

ما يزيد على ذلك  السلطة الواسعة التي تتمتع بها الحكومة في بسط سيطرتها على عمل البرلمان عبر 

لما ستجرى مناقشته  من مقترحات ومشاريع قوانين  بتحديدها  ، البرلمان إعدادهجدول الأعمال الذي يتولى 

صراحة بمنحه للحكومة دورا مهما ودون ضوابط أو حدود ،من خلال  09المادة  06-02في القانون العضوي 

                                                 

)بإمكان الشعب تقديم 20لشعب حق القتراح القوانين في المادة  6106المعدل في  0292منح الدستور الإيطالي -4 

دستور ، 20التشريعات من خلال طرح مشروع قانون مقسم إلى مواد وموقع من خمسين ألف ناخب على الأقل( المادة 

    6106،المعدل في  0292إيطاليا 

، المرجع 6102التعديل الدستوري  ، 012المادة  ،11السابق ، ص المصدر، 6161 يدستور التعديل ال 091المادة  -1 

 02ص ، السابق 

 11،ص نفس المرجع ،6161، التعديل الدستوري  099المادة  -2 
 19ص ، نفس المرجع ،6161التعديل الدستوري  ، 092المادة  -3
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ولوية أحقيتها في المساهمة في إعداد جدول الأعمال إلى جانب غرفتي البرلمان ،وتحديدها للقوانين حسب الأ 

تصل للمناقشتها بتقديم مشاريعها على مقترحاتهم  ،أو ببرمجتها للمقترحات البرلمان في أخر  الجدول ،حتى 

 1و التي قد ينتهي بها الأمر بنهاية الدورة لتزاحم  المشاريع القوانين في الجدول.إلى جلسة المناقشة 

انونية  لية لما يعرض عليها من نصوص قفضلا على تقيد حق غرفتي البرلمان في تقديم  مقترحات تعدي

للمصادقة ، مع إمكانية تقديمها لهذه المقترحات التعديلية أمام للجنة المتساوية للأعضاء على النصوص 

افقة الحكومة لهذه التعديلات  2القانونية المتنازع والتي لم تحض ي بقبول احدى الغرفتين ،شريطة مو

كومة في رفض هذه التي قد منحت السلطة المطلقة للح،  2020من  التعديل دستور  542وفقا للمادة 

مان في ناق على غرفتي البرلخد اليشدمن شأنه تيم أسباب تبرر رفضها ،ما بتقد الزامهإالمقترحات ،دون 

ممارسة حقهما في المساهمة في إنتاج القواعد القانونية عن طريق ممارسة حقها في المبادرة مقترحات 

فراغ تشريعي في  وءنش وب ، و بالتالي وقوع حالة الامتناع التشريعي3التعديل النصوص القانونية 

 4 المنظومة القانونية.

التي تنص صراحة السيادة  2020من التعديل الدستوري  554وهو ما يتعارض مع نص المادة 

الكاملة للمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة في سن النصوص التشريعية والتي تمنح البرلمان الحرية 

 "ما يجعله على حد وصف البعض  ،5قيود تحد منها والتصويت دون في ممارسة الاختصاص في الإعداد 

 .6مجرد هيئة لإضافة الشرعية على قرارات السلطة التنفيذية المجسدة عبر التشريعات"

ما ينم على أن القيود الدستورية المفروضة على البرلمان لممارسة حق المبادرة التشريعية من 

عنه من مشكلة الفراغ التشريعي، تضاف إلى عدم كفاءته  وما ينتجأسباب قيام حالة الامتناع التشريعي 

يجب معالجتها بنصوص تعيد الاعتبار لمكانة المؤسسة التشريعية، تسمح  ،وخبرته في مجال القانون 

 بأدائها لاختصاص التشريعي بصفة مستقلة وبمساهمة برلمانين ذوي خبرة في مجال القانون.

                                                 

 1- نوال بن شيخ،المرجع السابق، ص22 
ة في الملتقى الوطني مجلس الأم ،الإنتاج التشريعي لمجلس الأمة بين المحدودية والتقييد،عنان  أمالحميد محديد ،  -2

 006ص ،  6102،  1مجلة التراث، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة زيان عاشور الجلفة، الجزائر، العدد الجزائر،

 11، المصدر نفسه،ص 6161،التعديل الدستوري  099المادة - 3 

 4 - عبد العزيز برقوق ،المرجع السابق، ص190  

 62صالسابق، ، المرجع 6161التعديل دستوري 009المادة  -5 

 21صالمرجع ، نفس  ،نوال بن شيخ - 6 
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 الإجراءات التشريعية ذتخااانيا: امتناع غرفتي البرلمان عن ث

لعله من المفيد أن نؤكد أن المتناع التشريعي ل يعني إل تلك الحالة التي ترفض فيها الهيئة 

لب بمقتض ى نص في ص الدستوري،التشريعية بشكل مطلق تسوية احدى المسائل التي الزمها المؤسس 

 .2ختيارهاابإرادتها و اهلها لأحكام الدستور ، وتج1ثيقة الدستورية مع علمها بذلكالو 

بصفة مجردة من أي إحالت تشريعية قد يوجهها البرلمان إلى السلطة التنفيذية لتحل محلة في وضع 

، كعزوفها عن سن القانون المنظم لإدارة الغاز والنفط مثلا، أو حينما 3ما امتنع عن وضعه من قوانين

متى تجاوز البرلمان للفترة الزمنية المحددة له ، وذلك ما يقع 4تتخلى عن اختصاصها في تنظيم ضريبة معينة

 5خلالها.في النص الدستوري، ولم يصدر القانون المخول له 

وهذا إن دل على ش يء فإنما يدل على أن رفض المشرع لممارسة اختصاصه التشريعي في رحاب المدة 

المقررة له في ثنايا الوثيقة الدستورية، سيودي ل مناص من ذلك إلى عدم وجود القانون  على أرض الواقع 

ب اختيار وتحديد الوقت الأنس لأن إرادة المشرع ستكون مقيدة بتلك المدة  ،مما ل يترك لها المجال  في    6

ن تأخره سيعتبر بمثابة مخالفة للتزام دستوري وهو ما يعد إفن تأخر إفي حالة ما  لوضع ذلك القانون ،و

امتناعا تشريعيا ،ذلك أن تحديد المؤسس الدستوري  للمدة في الواقع ل يكون عشوائيا بل لغاية ما في 

إلزامية تدخل الهيئة التشريعية لأداء مهمتها في ذلك الوقت دون نفسه ،و لتأكيد على أهمية هذا الموضوع و 

  7تأخر . 

ى كان مت ،وهو ما نخلص منه خلاله أن الامتناع التشريعي المطلق فعل إرادي يصدر عن البرلمان

ل عن إلى التساؤ  امقيدا بإصدار التشريع خلال فترة زمنية محددة، إلا أن التسليم بهذه الفكرة يدعو 

ي يمتنع المشرع عن إصدارها في ظل وجود نص دستوري يخاطبه بمعالجة احدى تانين الحكم القو 

معلومة  ، هل يمكن اعتبار امتناع المشرع في هذه الحال لمدة زمنية لا الالمسائل بقانون في أجال غير 

دته إرا عدم تقييدلة المحددة له في هذه الحالة غير مهمة لأبها امتناعا مطلقا  ، أم أن المسيستهان 

                                                 

 169المرجع السابق، ص  ،سرى حارث -1 

 93المرجع السابق، ص ،سليمان سمير داود- 2 

  558صالمرجع السابق، ،محمد حيدر حسن -3 

 026محمود عبد الرزاق عبد الفتاح: المرجع السابق، ص -4 
5 -Abdulhaleem mohammed :op.cit, p100 

   .60ص  ،حيدر طالب الإمارة: ضوابط الرقابة على الإغفال التشريعي، المرجع السابق ،سرى حارث  -6 

 29. 26المرجع السابق، ص ،طعيمة حاتمعمار  -7 
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ابة على هذا ا  ، للإجن ذلك من باب سلطته التقديرية ولا يمكن اعتبارها امتناعا تشريعيأبتاريخ معين ،و 

 الفقه إلى اتجاهين : نقسماالتساؤلات 

 :_ الاتجاه الفقهي الأول 5

أن للمشرع السلطة في إصدار القانون في الوقت  إلى القول  من الفقه الأول التجاه يذهب أصحاب 

،وأن الرقابة على  1 بإصداره في مدة من الزمنبنص ما لم يجبره الدستور  ،الذي يختاره وكما تشاء إرادته 

إل في حالة ما إن فرض على المشرع التزاما دستوريا  في مدة محددة وخالفه هذا  ،المتناع المشرع لن تباشر

ليا دستورية امتناع البرلمان كتير التي قد اشترطت لإعلان عدم بعض الدسا مر المتبين منوهو الأ ، 2الأخير

زامات تلأما ماعدا ذلك من الا ،أو جزئيا عن تنفيذ اللتزامات الدستورية خلال المدد المحددة في الدستور 

 من ا من ضاعتبارهالغير المحددة المدة فلا يمكن أن تعلن المحكمة الدستورية عدم دستوريتها لعدم 

  3.دستوريةال اتخالفالم

التجاه وهم بصدد تحديدهم للحالت التي يمكن من خلالها القول بوجود  هذا يضيف أصحاب

والتي  ،في ظل غياب مدة زمنية تفرض على المشرع التدخل في الدستور لوضع قانون ما ،امتناع تشريعي

أنه من الأفضل لو كانت محددة بالنسبة للمشرعين لضمان  ،نادرا ما تلجا الدساتير إلى تحديدها للبرلمان

ممارستهم لختصاصهم في أسرع وقت ممكن حسب ما تفتضيه أحكام الدستور التي تحدد التشريعات التي 

هو المعيار في تحديد حالة المتناع المتوقف وجودها على الحاجة أو عدم  لها، وذلكهي بصدد الحاجة 

  4.الحاجة إلى القانون 

 :الثانيالفقهي  الاتجاه_2

ن عدم وضع البرلمان للقانون بعد مرور أشهر من أول أ الثانييزعم أخرون من أصحاب التجاه 

ظاهرة المتناع التشريعي  وأن وقوع ،5برلمان في إنجاز عمله التشريعيعلى إخفاق ال لهم، تأكيدتعقد  جلسة

المطلق غير مرتبط بالمدة الزمنية التي يحددها الدستور، ذلك أن المتناع التشريعي المطلق يقع أثناء 

 .6سكوت المشرع عن اتخاذ ما يلزم من إجراءات لإصدار القوانين

                                                 

 92المرجع السابق، ص داود،سلمان سمير  -1 

 190 المرجع السابق، ص ،حمد محمد كحيلأعبد الرحمن أسامة -2 

  3- المادة 912 الفقرة 01، دستور الإكوادور، المرجع السابق، ص 012 
4 -Abdulhaleem mohammed :op.cit, p 101 
5Abdulhaleem mohammed- : ibid,p100,102 
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ي يضع الذإن كان بوسع المشرع تحديد الزمن  على ذلك بالقول  عادل الطبطبائي علق الأستاذأيضا 

قصيرا سكوته عن ذلك لفترة زمنية طويلة قد يعد ت التقديرية، فإنضيه سلطته فيه التشريع حسب ما تفت

 1دستوريا ل مخالفة دستورية.

ن يانو قالكان تأخر المشرع عن سن  ذاحول ما إ اختلف أصحاب التجاه الثاني من زاوية أخرى 

ي أداء ف أن تأخر المشرع عن وضع النصوص القانونية تقصير إلى  ذهب البعض منهمإذ ،تقصيرا أو مخالفة 

من قبل بعض الفقهاء من الممثلين للاتجاه الفقهي الثاني  نتقادللا قد تعرض  الموقف أن هذا غير وظيفته 

طويلة  ةالذين اعتبروا خلافا لذلك  عدم تحرك البرلمان لأداء عمله التشريعي في إنتاج قانون ما لفترة زمني

ض ي أن تكون توهذه المخالفة تق،الدستور مخالفة دستورية وليست بتقصير في تتخطى المدة الملزمة له 

علة طبيعة تكميلية تجعلها مفن القواعد الدستورية لبد لها من قواعد قانونية ذو لأ  ، محل رقابة دستورية

 2رض الواقع.أعلى 

دراسة مقارنة لها بعنوان " أثار الإغفال التشريعي ورقابة في  "سرى حارث "في هذا الإطار تقول الأستاذة

سمى ي بالوجيزة، الزمن ليستمن  القوانين لفترةسن  المشرع عن أن صمت العليا،المحكمة التحادية 

ي غاية لة فالمسأ أنفي ذلك  تخطيها، والعلةأجال ملزمة له بعدم  بدون حدودحتى  مطلقا،إغفال تشريعيا 

 3 لنتهاكها.والحريات لتعطيلها أو  الحقوق على الخطورة 

هو من يقرر وحده هذه الحالة متى تبين له  الفقهي،ي هذا التجاه أالقاض ي الدستوري حسب ر إن 

من الوقت المتسع  إصداره، بالرغموجود حاجة ماسة إلى قانون معين قد تجاهل البرلمان أمره وامتنع عن 

ه من خلال ما يملك التشريعي، منالذي كان لديه لفعل ذلك، حيث يتصرف القاض ي الدستور لسد الفراغ 

أليات أهمها توجيه لأحكام تحذيرية للبرلمان بوجوب تنفيذ التزامه واتخاذ الإجراءات التشريعية لوضع ذلك 

  4القانون الممتنع عليه. 

للمحكمة تقدير أهمية التشريع الواجب  قوله )أنفي  "طعيمة عمار حاتم "أكده الأستاذ وهو ما

فتارة وجدت المحكمة أن التأخر بتنظيم تشريع معين قد تجاوز حدود  العادي،تنظيمه من قبل المشرع 

                                                 

 1- جواهر عادل،المرجع السابق، ص 91

  2- عمار طعيمة حاتم،المرجع السابق، ص011   
  022سرى حارث،أثار الإغفال التشريعي ورقابة المحكمة التحادية العليا دراسة مقارنة، المرجع السابق، ص -3

4- Abdulhaleem mohammed :op.cit, 101 
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وتارة تأجله لمدة أخرى  ذلك،السقف المحدد لعمل البرلمان لنعدام المبرر واعتبار المدة كافية لحسم 

 1 برلمان(.لعمل ال

حالت المتناع التشريعي وقبل أن يتخذ أي لما يفهم من خلاله أن القاض ي الدستوري خلال ترصده  

بين له ن تإف تجاهله،قبل كل ش يء من مدى الحاجة إلى القانون الذي تم  الحالة، يتحققإجراء لمجابهة هذه 

وضع حدا لحالة السكوت المطلق بشكل  ساكنا،وقتا طويلا ولم يتحرك بالفعل أضاع ن المشرع أذلك 

 2.لحق من خلال اختصاصه الرقابي أومباشر 

عدم ب نؤيد الاتجاه الفقهي الثاني الذي يرى أن عدم تنفيذ البرلمان لالتزامه الدستوري جانبنا  من

ن أداء ع تقصير   ولولم يحدد له الدستور أجالا معينة  للقواعد القانونية و تأخره عن إصدارها  ه إصدار 

 ه هو غيرإليقد أهمل تنفيذ واجب دستوري مسند لأن البرلمان في هذه الحالة  ،  واجبه الدستوري

ية على أو  ،  مقيد بتنفيذه خلال أجال محددة، فلو كانت الآجال محددة لتحولت  لمخالفة دستوريةال

م  يحرك ساكنا لإصداره و إذا ما مضت مدة طويلة و ل،  الامتناع التشريعي  حال لابد أن يخضع لرقابة

نع لت المسائلة الممتظعاقبة أو ما إن صدر دستور جديد و بالخصوص إذا أخضع الدستور لتعديلات مت

لعدم إلغاء التعديل الدستوري أو الدستور الجديد لنص  من طرفه ليتفع على حالها دون عن تنظيمها 

مية وجود تنظيم قانوني لتلك على أهمن المؤسس الدستوري لأن ذلك بمثابة تأكيد  ،  المقرر لها

 لة.أالمس

من التعديل  029ذلك وقد أكد قرار  المحكمة العليا الجزائرية على أن الحكم الجديد الوارد في المادة 

رض أحكام التنظيمية ،  لن يفعل على الذي يجيز للأفراد الدفع بعدم دستورية الأ  6161الدستوري الجديد 

لقانون العضوي السابق لدل عمعلى تفعيله بإصدار قانون عضوي جديد أو  المشرعالواقع  ما لم يعمل 

للأفراد الحق في الدفع بعدم دستورية الأحكام  تفسح المجالالتين لم  2و 6تحديد المادتين و بال 02-02

ذا ى هوعل،  التنظيمية، كما هو الحال عليه بالنسبة للأحكام التشريعية ،بما يوافق الدستور الجديد 

 .3رفض دفعين بعدم دستورية مرسومين تنظيمينالالأساس أصدرت قرارا ب

إن امتناع البرلمان عن اتخاذ الإجراءات التشريعية متعلق بما يمر به النص القانوني على هذا الأساس 

من مراحل متعددة متعاقبة ومتكاملة تقتض ي عليه  إخضاعه للمناقشة ومن ثمة إقراراها قبل أن يتم 

                                                 

 011ص ،المرجع السابق،طعيمة حاتمعمار  -1 

  2- عمار طعيمة حاتم، نفس المرجع ، ص 21 

  hpp:// www .coursupreme 6160 /19/62 3- ملف رقم 1119 قرار بتاريخ  
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ة تتخذ كاف نأريعية لمشاريع القوانين ،ل بد و بمجرد أن تتقدم الحكومة بمبادرتها التش، 1إصدارها

ستتمام العملية التشريعية من قبل البرلمان، فإذا تقاعس هذا الأخير عن بهدف االإجراءات الوجوبية 

 للجان البرلمانية من أجلن يمتنع عن تقديمها إلى أمة لإصدارها ،أو إذا ما أهملها ك مباشرة الإجراءات اللاز 

 2ع التشريعي.حالة المتنا تحققصويت عليها تدراستها أو عدم عرضه لها على غرفتي البرلمان لمناقشتها والت

وهو ما يحدث عندما ل يتقيد البرلمان بالإجراءات التي حددها له الدستور لدى مباشرته للعملية 

 2020من دستور  542في المادة راءات المنصوص عليها ويصدر قانونا من دون استنفاذه للإج،التشريعية 

والتي تقتض ي وجوبا على البرلمان بإخضاع  ما يتم المبادرة به من  المحددة في الفقرة الأولى منه ،

التي تباشرها   اقتراحات ومشاريع قوانين التي لا  يمكن أن تصبح قوانين إلا عقب إحالتها للمناقشة

م ن عدأو  ،لما لذلك من أهمية في إضفاء المشروعية عليها ،جل أن يتم إقرارها  أغرفتي البرلمان من 

من المادة السالف  2فقرة   الإخضاعها لهذا الإجراء لا يمكن أن تصبح قوانين ،و هو ما تم تأكيده في 

 ،ون ب الموضوع الذي يتناوله القانبإلزامها عرض مشاريع القوانين على الغرفتين بالتوالي حس،ذكرها 

يكون على مستوى مجلس  ان إيداعهإاختصاص المجلس الشعبي الوطني ف ذا ما كان من مجالاتإ

حيث  ،في مكتب مجلس الأمة اذا كان من مجالات اختصاص مجلس الأمة فيتم إيداعهإالوطني و  الشعبي

انية ثتنطلق المناقشة من أول  غرفة تعرض عليها ، ليخضع  من ثمة لمناقشة الغرفة الأخرى للمرة ال

 إقرارهول يصدر القانون إل إذا تم  الدستور،من  099 لنص المادةطبقا ،الوزير الأول  بعد إحالته عليها من

 ذكرها، التيمن المادة الأنف  من قبل الغرفتين بالتصويت عليه بالأغلبية المطلوبة المقررة في الفقرة

تقتض ي وجوبا إقرار مجلس الأمة للقوانين العضوية بالأغلبية المطلقة والقوانين العادية بالأغلبية النسبية 

 3عملا بنصها.

حدى الغرفتين التصويت على النص الخاضع للمناقشة بالأغلبية إما نستشف منه أن رفض 

ناعا ن ذلك يعد امتإف،رغم من تحقق النسب المطلوبة الالمحددة في الدستور ،أو امتناعها عن تمريره ب

وبالخصوص إذا ما وقع الرفض من قبل ،تشريعيا ومخالفة دستورية شكلية لما هو مقرر في الدستور 

الغرفة الثانية للمصادقة على القانون الذي حض ي بإقرار وقبول الغرفة الأولى ،ولتفادي وقوع هذه 

تشريعي ،بسبب امتناع  الغرفة الثانية عن المصادقة على القوانين المشكلة وما يتولد عنها من فراغ 

                                                 

مجلة الكوفة  ،2002ضمانات ممارسة الحقوق والحريات في دستور جمهورية العراق سنة  المدني،علاء عبد العزيز  -1

 192 ص ،6102 ،11 عددال ،01مجلد كلية القانون، جامعة الكوفة،  للعلوم القانونية والسياسية،

 2- عبد الفتاح محمد عبد الرزاق، المرجع السابق، ص 029

 11ص، المرجع السابق، 6161التعديل دستوري  099 ،0فقرة  099 المادة -3  
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ة الأعضاء لإنهاء هذا الخلاف في قد أحسن  الدستور الجزائري بمنحه الاختصاص للجنة المتساوي

،تفعيلا لأحكام الدستور وضمان لاستمرارية  542من المادة  2خمسة عشر يوما طبقا الفقرة ظرف 

نص هاذه المادة ،والتي  ه فيإلييوما ،حسب ما أشير  52عائها  في مدة لا تتجاوز العملية التشريعية باستد

 لة. أالشعبي الوطني للفصل في هذه المسالمجلس  ستدعاءاذا ما أحجمت الحكومة عن إثرها أقد تفقد 

الحكم الذي توصلت إليه للجنة، أو بالنص الذي صادق عليه المجلس لوضع حد نهائي  حلترجي

افض للحل الذي توصلت إليه اللجنة المتساوية  للخلاف  حال تمسك مجلس الأمة  بموقفه الر

نه لم يكن بسحبه من الحكومة خاصة و أن  إمكانية أما سيؤدي إلى إعدام النص ليصبح ك الأعضاء  

التي لها السلطة التقديرية الكاملة في إقرار قبول  ،لية متوقف على تدخل الحكومةتحريك هذه الأ

ورفض  التعديلات المقترحة  ،ما يحد من فاعلية هذه الألية لعدم إيجادها لحل وسط للخلاف و 

ذي لا راغ التشريعي بغياب هذا القانون القضاء على حالة الامتناع  و بالتالي العودة مجددا إلى حالة الف

لة لآجال غير أالنص الدستوري المقرر لهذه المس كان على وشك إصداره لفترات مجهولة ،وتجميد

 1.هموحريات هملة تمس حقوقأذا ما تعلق القانون بمسإة و تعطيل حقوق وحريات الأفراد ،معلوم

التي تعبر على مدى حرص  2020من التعديل الدستوري  542الملاحظ من القراءة الأولية للمادة 

عدم وقوعه بالنسبة للمسائل المتعلقة بقانون المالية التي تصدرها على المؤسس الدستوري 

 إلى رئيس الجمهورية صلاحية إصدار قانون المالية، في حالة 542الحكومة سنويا، بمنحه في المادة 

لهذه يوما، حال تجاوزه  52امتناع البرلمان عن المصادقة عن مشروع قانون المالية في مدة لا تتعدى 

لمعالجة حالة الامتناع التشريعي بالنسبة لقانون  صائب حلى أنه ، وهو ما نر 2المدة بأمر تشريعي

 المالية الذي لا يقبل صدوره التأجيل أو التأخير.

رع للإجراءات القانونية للازمة لوضع نص تشريعي معين ل يكفي للحكم الجدير بالذكر أن اتخاذ المش

إذ من الضروري لإطلاق هذا الحكم عليه أن يكون خاليا من النقص ،على قانون ما بأنه عمل دستوري 

  وقد نوه المجلس الدستوري الفرنس ي،،ومتسما بالدقة والوضوح لبد أن يخضع لإجراءات لتعديل والإلغاء 

داعيا المشرع بوجوب التدخل لمباشرة التعديلات التشريعية ،   401/98إلى هذه المسالة في قراراه رقم 

الضرورية ، وهو ما ل يحضر السكوت عنه خلال الفترات التشريعية المحددة لمباشرة اختصاصه باتخاذه 

افقه الرأي إذ لابد على في إطار وحدود الدستور ،  للإجراءات القانونية للازمة لتحقيق ذلك وهو ما نو

                                                 

 11ص،  المرجع السابق  6161التعديل دستوري  ،099المادة -1 

  2- المادة 092، المصدر نفسه، ص11
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المشرع لتدارك الامتناع التشريعي اتخاذ إجراءات التشريعية سواء لسن قانون لأول مرة أو تعديله في 

  1. كل فترة يتطلب فيها تعديلا

 الفرع الثاني: حالات الامتناع التشريعي الصادرة عن السلطة التنفيذية

متناع التشريعي دائما من البرلمان، فقد يصدر إما من جانب الحكومة باعتبارها شريكا لا يقع الا 

في العملية التشريعية، بامتناعها إما عن المبادرة التشريعية، أو بامتناعها عن تنفيذ القوانين ونشرها، 

حالات  ور فيأو من طرف رئيس الجمهورية باعتباره شريكا وعنصرا فعالا للبرلمان في ممارسة هذا الد

معينة بامتناعه عن إصدار القوانين كلها تعد من حالات الامتناع التشريعي التي سنميز بينها على النحو 

  التالي: 

 أولا: الامتناع التشريعي الصادر من الحكومة

 :التاليوهي ك ثلاثة  إلىسم حالت المتناع التشريعي الصادرة عن الحكومة قتن 

 المبادرة التشريعية بمشاريع القوانين عنالحكومة  متناعا– 5

ل مناص من القول أن منح الدستور الجزائري كغيره من سائر الدساتير للحكومة أحقية المساهمة 

هو الختصاص الذي أقرته  أغلب الدساتير في خلال إعدادها لمشاريع القوانين ،في العملية التشريعية من 

، بإقرارها هذا الختصاص الدربي سارت على هذا تال 6161دستور من  091الجزائر للحكومة وأخرها المادة

لمن يتولى رئاسة الحكومة، و المعين حسب النتائج المعلن عنها في النتخابات التشريعية ، إما إلى شخص 

حرز حزب الرئيس تفوقا في النتخابات أرئيس الجمهورية  متى  الوزير الأول الذي يتم تعيينه من قبل 

لتحصله على الأغلبية الساحقة، أو من رئيس الحكومة المعين من الأغلبية البرلمانية مالم  التشريعية

و المادتين   011يتحصل حزب الرئيس على الأغلبية في النتخابات التشريعية حسب ما هو مقرر في المادة 

عنية الم وزارة الوى مشاريع القوانين على مستبلورة يتم في النظام الدستوري الجزائري      001.2و  019

السياسة العامة لبرنامج " تفتضيهما  على نحو  المسؤول عن القطاعالمعني و الوزير  من بمبادرة ،

ذه ه ، ووفقا للأهداف المرسومة التي ترمي إليها الحكومة من القوانين التي ستساهم بوضعها  "الحكومة

مع الأمانة العامة للحكومة وفقا لأحكام  مشاوراتبعد إجراء  في حدود الأليات الممكنة لتحقيقهاالأخيرة ،

،على مستوى مجلس الوزراء بعد إحالة 3بما يجسد الغاية المنشودة من برنامج الحكومة  و الدستور 

                                                 

 44ص السابق، المرجع  مقارنة:الأغفال التشريعي الجتماعية دراسة  أثار ،الإمارةحيدر طالب  حارث،سرى  -1 

 69،62،11ص، المرجع السابق، 6161دستوري التعديل ال 001 ،019 ،011، 091ةالماد -2  

 16.11المرجع السابق، ص  ،حاكم أحمد -3 
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ول ملزمة للحكومة حالغير وجهة نظره الستشارية ب الذي بدوره يدلي المشروع وجوبا إلى مجلس الدولة ، 

  1. 6161من دستور  091غرفتي البرلمان لمناقشته طبقا للمادة هذا المشروع قبل بلوغه إلى 

القوانين   المبادرة بمشاريع نظرها عن تصرف الحكومةيترتب المتناع التشريعي في هذه الحالة حينما 

متوقعة المتناع هذه غير إل أن حالة ال ،2بعدم اتخاذها للإجراءات التي تمكنها من إعداد مشاريع قوانين

ن على الوزراء المبادرة بمشاريع قوانين لتنفيذ مخطط عمل الحكومة بعد المصادقة عليه من لأ الحدوث ،

نويا حول لمنجزاتها س الذي تلزم الحكومة بتقديم عرض 012طبقا للمادة  ،طرف المجلس الشعبي الوطني 

ليخضع لمناقشة النواب الذين يمكنهم تحريك مسؤوليتها السياسية ، و إجبار  بيان سياستها العامة،

جاوزها رلمان تلئحة ملتمس الرقابة  ضدها ، متى ثبت للب تأصدر الحكومة على تقديم استقالتها، إذا ما 

 6161من التعديل الدستوري    000لمخالفات خطيرة وفقا لنص المادة  رتكابهاالحدود اختصاصها و 

 3من نفس الدستور.   026و 020يقا لأحكام المادتين وتطب

و عليه فإن امتناع الحكومة عن تقديم مشاريع القوانين سيجعلها تحت طائلة المسؤولية  

لتمس م السياسية، و إن كان ذلك أمر مقيدا وصعب المنال بالنسبة للبرلمان، طالما أن تحريكه لألية

لايزال مقترنا بشروط دستورية تعيق تحريكها، والمتعلقة بالنصاب المشترط لتصويت عليها  الرقابة

خير قد جعل لألية ن كان هذا الأ إ، و  2020لذكر من التعديل الأخير المحددة في النصوص السالفة ا

ب اثر استجو إلية السياسية للحكومة صراحة على بتمكين النواب من إثارة المسؤو   الاستجواب أثر

" يمكن  2022من التعديل الدستوري  525أعضاء الحكومة من خلال إثارة ملتمس الرقابة طبقا للمادة 

المجلس الشعبي الوطني لدى مناقشته بيان السياسة العامة أو على إثر استجواب ، أن يصوت ملتمس 

النواب على  عدد 5/5رقابة ينصب على مسؤولية الحكومة ،لا يقبل هذا الملتمس إلا إذا وقعه سبع 

 4.الأقل"

 بمراسيم تنفيذيةالتشريعية عن تنفيذ النصوص  الحكومةمتناع ا-2

وائح لإن تنفيذ النصوص القانونية التي تضعها الهيئة التشريعية ،ل يتوقف في الأصل على صدور ل

م يتضمن أو ما إذا ل ،تنفيذية، إل في حالة ما إن أشير لها صراحة في النص القانوني لتنفيذ بعض المسائل

                                                 

  1-المادة 091 ، التعديل الدستوري 6161، المرجع السابق، ص11

 2- عبد الفتاح محمد عبد الرزاق، المرجع السابق، ص 022

 69،62،19ص، نفس المرجع  ،6161التعديل الدستوري ، 026 ،020 ،000، 012المادة -3 

 19ص،  المرجع نفس ،6161الدستوري التعديل  ،6161 ريالتعديل الدستو  ،020المادة -4 
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باعتبار أن التشريعات الفرعية  ،1القانون قواعد قانونية تفصيلية تجعله قابلا لتنفيذ دون هذه اللوائح 

قواعد قانونية تفصيلية تصدرها السلطة التنفيذية في نطاق السلطة المحددة لها في أحكام الدستور في 

بعض الحالت في سبيل جعل التشريعات البرلمانية قابلة لتنفيذ بسهولة ،أو بهدف تنظيم المرافق 

 2.لأهداف أخرى متعلقة بالنظام العام و العمومية

امه و أن ل تعدل أحك للقانون،مكملة و خاضعة  المراسيم التنفيذية  تكون  من لبد أنفي هذا الطار 

، ذلك أن هذا الختصاص مكنة مقررة لسلطة التنظيمية  3 أو تضفي عليه أحكاما متعارضة مع أحكامه

ام أي سلطان عليه مدبموجب أحكام الدستور التي تمنحها إمكانية ممارسة هذا الحق الذي ليس للبرلمان 

حقا ثابتا لها في الدستور ، لعدم إلزامه دستوريا بدعوتها لممارسته ،ولعدم إمكانية إمساكها عنه لمنعها من 

د قإصدار لوائحها التنفيذية لتنفيذ النصوص التشريعية ،التي قد تعودت على إصدارها بناء على دعوات 

ي تقاعس قد يقع من جانب السلطة التنفيذية عن ممارستها أ و،4 ى الحكومةالفت البرلمانات بتوجيهها إل

لهذا الختصاص الدستوري الذي يقتض ي عليها إصدار تشريعات فرعية تنفيذية للقوانين التي تصدرها 

 5.سيدرجها ضمن دائرة المتناع التشريعي التشريعية،السلطة 

 قانونية ،وتضل في صمتمن القواعد ال ا يحيل المشرع للحكومة تنفيذ بعضويحدث ذلك عندم

حكام الدستور التي أسندت هذا أ تنفيذا لما جاء في،بعدم إصدارها للوائح تنفيذية تطبيقية لها 

ذا ما كان تدخلها إ دستور دون قيود أو شروط محددة  و الاختصاص للحكومة في عدة نصوص من ال

ا يتضح وهو م ،الحكومة لتنفيذ القوانينتلقائيا أو بإحالة من البرلمان ، أو تحديدها لجزاء حال امتناع  

بإسنادها صراحة للحكومة الختصاص بتطبيق القوانين  ،1الفقرة 6161دستور  006من محتوى المادة 

والتنظيمات و توقيع المراسيم التنفيذية  و الرئاسية ، في اطار ممارستها السلطة التنظيمية  من دون أن 

 . 61616دستور  20من المادة  2و 9ترسم لها أي حدود في الفقرتين   

                                                 

 قانون، جامعةال كليةمجلة البحوث القانونية،  النظام القانوني للوائح الإدارية التنفيذية، الكبتي،حمد أمحمد نجيب  -1 

 02ص ، 6101، العدد الأول ، 0مج  مصراتة،

 121ص السابق،المرجع ،عبد العزيز المدني ءعلا -2 

 ، جامعةالسياسيةالحقوق والعلوم  دكتوراه، كليةأطروحة  اللائحة في النظام القانوني الجزائري،مكانة دراجي لحول،  -3 

 26ص  ،6102.6102، وزو، الجزائرمولود معمري تيزي 
 . 21ص  المرجع ،نفس  ،اجي لحول در  - 4

 5-عبد الفتاح محمد عبد الرزاق، المرجع السابق، ص022 

 62،60ص، المرجع السابق، 6161التعديل الدستوري  ،20،006المادة -6 



  

57 

   

سبب  وقوع الحكومة في حالة المتناع التشريعي عندما تمتنع أو تتأخر  الفقه  برر  علاوة على ذلك 

و في أ، إما لستغرقها لوقت طويل في مراجعة النص القانوني،  عن إصدار لوائحها التنفيذية لعدة أسباب

ي أالر  إلى التشاور مع عدة قطاعات وزارية، أو عدم ترحيبالبحث عن قصد المشرع من صدوره ، أو حاجتها 

لاف الحاصل الخبسبب   أو،  لتحقيق ذلك المناسبةلفرصة اأجيل الحكومة لتنفيذه بانتظارها العام به وت

بين الحكومة والبرلمان بسبب قد يرجع إلى معارضة التعديلات التي يضيفها البرلمان على المشاريع التي 

 ،  لةتحسن الأوضاع القتصادية لدو  نتظاراأو  ، للبرلمان لمناقشتها وإقرارها مع توجهاتها تقدمها الحكومة

السلطة متناع لا وهو  السبب الذي نرجحه كسبب ،1حاجة القانون لوسائل مالية ضخمة لتنفيذهل

ى حاجة القوانين إل إلى ، عن تنفيذ القوانين هاتأخر أو  تنفيذيةالعن إصدار المراسيم  التنظيمية 

كبيرة قد تعجز خزينة الدولة عن توفيرها في ظل الأزمات الاقتصادية  وحالة الركود الاقتصادي  نفقات

كتلك التي  ،وحالة الطوارئ   ةالتي قد تمر بها  الدولة في فترات معينة  لاسيما في  الظروف  الاستثنائي

 . 50شهدتها في ظل  أزمة كوفيد 

 عل الحكومة، يج القوانين  و تأخرها عن تنفيذ السلطة التنظيمية  امتناع  على العموم فحالة

لنصوص التشريعية المحالة إليها، لما يلحق بمصلحة الأفراد من ضرر وحرمانهم ا مسؤولة عن عدم تنفيذ

راء و هم من حقوق، بسبب ما يترتب عن تعطيلها للقوانين ولعدم تنفيذ ما يسعى له المشرع من يلإمما يعود  

ما  ة سياسية عليها بواسطةهذا القانون ،وهو ما يستدعي مسائلة البرلمان لها  من خلال ما يمارسه من رقاب

ه من و سائل رقابية مختلفة في مواجهاتها، كتوجيه أسئلة إلى الوزراء أو الوزير الأول ،أو بتحريك   يمتلكو 

ل اجأوتحديد  ها دون تأجيلإليلمحالة يذ القوانين االسلطة التنظيمية إلى تنف  لإلزام ،مسؤوليتها السياسية 

لسيما في ضل   شبه مستحيلفي الواقع  ن كان ذلك إ، و 2محدد لوضعها لتفادي تعطيل القوانين وتفعيلها

 . نظام ل سلطان فيه للبرلمان  على السلطة التنفيذية

 نشر القوانينالحكومة عن متناع ا-3

القوانين تتولى الحكومة باعتبارها صاحبة الختصاص بنشره في الجريدة الرسمية في  بهدف سريان

وهو ما كان ينبغي على الدستور تحديده للحيلولة من أي تقصير قد يصدر من الحكومة في  محددة،أجال 

 3ها.لممارسة هذا الختصاص، ولضمان سريان القوانين التي قد يتسبب إهمال الحكومة إلى عرقلتها وتعطي

                                                 

 02المرجع السابق، ص ،حمد الكبتيأمحمد نجيب  -1 

 021المرجع السابق، ص  ،عبد الفتاح محمد عبد الرزاق-2 

 611ص المرجع السابق، أحمد،بن  سمير -3 
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بمجرد صدورها في الجريدة الرسمية، حتى يعلم بها الجميع   القواعد القانونية حال امتناعها عن  نشر 

لأن عدم  ،رض الدولة ، وهو ما يجب أن يكونوا على دراية بهأكانوا  أم جانب ممن يقيمون على  مواطنين

كل من ي شأالجريدة الرسمية ل يقبل بصة في درايتهم بأحكام القانون الخاضعة لنشر من الجهات المخت

من التعديل  22،تطبيقا  لنص المادة  1الأشكال كحجية للإفلات من أحكامه و ما تقرره من عقوبات 

من الفصل الثاني الخاص بالواجبات )ل يعذر أحد بجهل القانون ،ل يحتج بالقوانين  6161الدستوري 

وانين ن يمتثل لقأب على كل شخص أن يحترم الدستور و جوالتنظيمات إل بعد نشرها بالطرق الرسمية ي

 2الجمهورية(.

ن القواعد القانونية تصبح سارية بعد يوم كامل من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية في الجزائر لأ 

وفقا لما نصت  ،وبعد مض ي يوم كامل من وصول الجريدة الرسمية إلى مقر احدى دوائر الوطن ،العاصمة

ن القواعد القانونية لن تكون ملزمة إل بعد نشرها وهي الغاية لأ ، 3لرابعة من القانون المدنيعليه المادة ا

من نشر القوانين في الجريدة الرسمية، فهي تصبح ملزمة حتى ولو لم يكون الأفراد على دراية بها عقب النتهاء 

قانوني والمصلحة العامة داخل والغاية من ذلك حقق الستقرار ال الرسمية،من إجراء النشر في الجريدة 

 .4المجتمع

 في الحالة التي تمتنع فيها الحكومة عن نشر القوانين الصادرةالتشريعي المتناع بناء على ذلك يحدث 

طالما أنها  ،ما يحول دون تطبيقها من قبل السلطات المعنية التي ليس بإمكانها أن تحتج على هذه القوانين

تتوفر  التي يجب أن الإلزاميةالقوة و لم تخضع لإجراء النشر في الجريدة الرسميةـ، ونظرا لفتقدها لأثراها 

 5في القانون.

نه إحباط العمل التشريعي للبرلمان أاع الحكومة عن نشر القوانين من شما نخلص منه أن امتن

سريانه وتجريده من قوته الملزمة وحجبه عن بعرقلة تفعيله وتحقيقه للهدف المنشود منه بمنع 

 التطبيق.

                                                 

قانوني أم قاعدة موضوعية ومسوغاتها  أقاعدة الجهل بالقانون لا يعتبر عذرا مبدياسر باسم ذنون السبعاوي،  -1

 022ص  ،6119، 9، العدد 13المجلد  العراق، ،مجلة جامعة تكريت للعلوم الإنسانيةالفلسفية، 

 02ص، المرجع السابق، 6161التعديل الدستوري  ،22المادة -2 

 622المرجع السابق، ص ،دراجي لحول -3 

 612ص  ،المرجع نفس  ،ياسر باسم ذنون السبعاوي -4 

 5-عبد الفتاح عبد الرزاق محمود، المرجع السابق، ص 022
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 الصادر عن رئيس الجمهورية التشريعي الامتناع ثانيا: 

إن إصدار القوانين مرحلة من مراحل العملية التشريعية، التي من الملزم أن يمر بها كل نص قانوني 

من طرف رئيس الجمهورية بصلاحيته وموافقته لأحكام الدستور  هليصبح ساري المفعول، وهي بمثابة إقرار 

   1لمتثال له.اجوب سريانه على الجميع وإلزامية وو 

وفقا لأسباب مبررة ينبغي عليه ،بصفته حامي الدستور و الساهر على ضمان احترام أحكامه 

يح بعض الأخطاء الواردة هذا الإجراء بهدف تصح أجري سواء  بإمكانه العتراض على القوانين ،2تحديدها

، أو بسبب عدم توافق ما جاء في  3في الصياغة التشريعية للمشروع أو لما تضمنه من مخالفات دستورية

، وهو ما ينبغي على رئيس الجمهورية أن يعلل به  4 الدستور  هذا القانون  وتوجهاته والأهداف المسطرة في 

لستخدامه ، من أجل  توضيح المسائل التي يتوجب على قرار العتراض ، بتحديده للأسباب التي دفعته 

على حد فيا ه قرارا تعسن عدم تحديده لها سيجعل من قرار ه الرئيس، لأ إليالبرلمان تعديلها  وفقا لما يتطلع 

،لإخضاعه للمراجعة ولإضفاء التعديلات اللازمة المطلوبة من جانب الرئيس الرافض 5الفقهاء تعبير بعض

 6.ه الأولىللقانون بصياغت

رئيس ل بحق العتراض على القواعد القانونيةيعد الدستور الجزائري من بين الدساتير المعترفة 

الذي بوسعه العتراض على أي قانون قد يحال إليه أو منحه الضوء الأخضر لصدور ، في  أي  ،الجمهورية

نص القانوني المصادق عليه ، ما لم يوقف هذا ليوما من تاريخ تلقيه ل 11وقت شاء في اجل  ل يتعدى  

الأجل بإخطار  المحكمة الدستورية من قبل إحدى  الجهات المخولة بممارسة حق الإخطار ،لبسط رقابتها 

وإعادته للبرلمان ليعيد مناقشته مرة أخرى  092على  النص المعترض عليه ،حسب ما أشير إليه في المادة 

ن أعضاء ونواب كلا الغرفتين ، ذلك وقد سوى الدستور في هذه الحالة بين  م 1/6،و إقراره بنسبة ثلثي 

نصاب التصويت الذي تقرر بموجبه القوانين العادية و القوانين العضوية التي ل تقرر في الأصل في الحالت 

                                                 

 ،دار النهضة العربية)د،ط(، القانون الدستوري والنظام الدستوري المصري،حمد رسلان، أأنور الجمل، يحي  -1 

 600ص ،6112القاهرة  ، 

مجلة واسط للعلوم  ،2002العراق حق رئيس الجمهورية في الاعتراض على القوانين وفق دستور حمد حمزة ناصر، أ -2  

 922 ص، 6102، 16العدد  ،00المجلد  ،الإنسانية، العراق

راسة د قراءة في حق رئيس الجمهورية في الاعتراض على القوانين في النظام الدستوري الجزائري باديس سعودي،  -3

 602.661 ، ص6109الثالث،  الجزائر، العدد مقارنة، مجلة العلوم الإنسانية، جامعة منتوري قسنطينة،

 26ص  السابق،المرجع  ،حمد حاكمأ -4 

 602.661، ص المرجع   ،نفسباديس سعودي -5 

 601ص السابق، المرجعنفس  ،حمد رسلانأأنور الجمل، يحي  -6 
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حكام الدستور، لأ  طلقة مخالفة للأغلبية التي تقرر بها القوانين العادية  طبقامالعادية،  إل بالأغلبية  خاصة  

من التعديل  029وهو مالم يميز بينهما الدستور في هذه الحالة ،حسب ما يستشف من نص للمادة 

 1 . 6161الدستوري 

أن   مصادقة  البرلمان على القوانين العضوية بعد القراءة الثانية لنص بالأغلبية العادية  غير 

التي في الأصل هي النسبة المطلوبة لإقرار القوانين العادية ،حسب ما هو محدد في الدستور في القراءة 

ير إشكالية  ثيلأولى ، الأولى لنص و المختلفة عن النسبة التي تقرر بها القوانين العضوية في القراءة ا

مع ما نصت عليه الفقرة ،المنظمة لحق طلب رئيس الجمهورية للقراءة الثانية  540تناقض المادة 

لاشتراطها تحقق الأغلبية المطلقة للمصادقة على مشاريع القوانين  العضوية  542الرابعة من المادة 

 . 2د اشترطت إقرارها بالأغلبية النسبية من طرف مجلس الأمة  تميزا لها عن القوانين العادية التي ق

والتي علق عليها في الفقه أنها اغلبيه مشترطة في النص لتحقيق التوازن بين حقوق وحريات الأفراد 

في حالة ما إذا كان القتراح من الأقلية وليس الأغلبية التي يمثلها الرئيس الذي  الرئيس، لسيماوتطلعات 

 3بوسعه الضغط على المجلس.

ظرا ن ،من خلال هذه المادة حق الاعتراض على القوانين العادية حصر ن الدستور كأنه قد أنرى ب

لإلزامية إخضاع القوانين العضوية لرقابة المطابقة قبل إصدارها، بخلاف النص التشريعي العادي 

انية إمك  هو ما يطرح تساؤلا حول و لدستور، نون ككل الذي جعله أمرا اختياريا لتحقق من مطابقة القا

كمة حرقابة الإجبارية المسبقة للملاعتراض رئيس الجمهورية على القوانين العضوية الخاضعة ل

 دستوريتها الدستورية المعلن 

إجابة على هذه التساؤلت، يرى بعض الباحثين أن المدة المقررة لرئيس الجمهورية في الدستور 

حكمة سابقا الم القانون العضوي إلى المجلس الدستوريذا ما أحال إارسة العتراض قابلة للانقطاع، فلمم

لإخضاعه لرقابة المطابقة، إذا تبين للمجلس عدم مطابقته يطلب رئيس الجمهورية من  الدستورية حاليا

                                                 

 90ص، المرجع السابق، 6161الدستوري  ، التعديل029المادة -1 
 11المرجع السابق ،ص، 6161التعديل الدستوري ، 099المادة  -2

أثر تصديق رئيس الجمهورية وامتناعه على مشاريع القوانين دراسة مقارنة المملكة صلاح سعود الكعابنة،  -3 

لعليا، اأطروحة دكتوراه كلية الدراسات القانونية  ،جمهورية مصر العربية الهاشمية الأردنية الولايات المتحدة الأمريكية

 29 ، ص6112، الأردنالعليا، ت عمان العربية لدراسا جامعة
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رئيس المطلوبة أصدره النص، إذا ما حصل على قبول الهيئة التشريعية بالأغلبية لالمجلس قراءة ثانية ل

 1.الجمهورية

بعض الفقهاء أن لرئيس الجمهورية السلطة الكاملة في ممارسة العتراض حتى لو أقر  بينما يرى 

حكامه أو لأ  املاءمتهالسلطة التقديرية في إقرار  أن لهمدام  لدستور،المجلس الدستوري مطابقة القانون 

كانت ممارسته لهذا الحق وإن  منه،أن له الحق في العتراض على القانون كاملا أو جزء  متها، كماءملاعدم 

 2قع على مادة من القانون أو بعض منها للتماس الرئيس حاجتها إلى مراجعة ثانية من البرلمان.تعادة ما 

يجيب الأستاذ وليد شريط أنه في حالة ما إن أصدر المجلس الدستوري في إطار مباشرته لهذه الرقابة 

فإنه حتى يتسنى لرئيس طلب مراجعة ثانية لنص لبد  ،رأيا مقررا بالمطابقة الدستورية لنص التشريعي

مة النص ئطلب والذي سيكون لمحالة عدم ملا وجوبا أن يعلل طلبة بعرض الأسباب التي دفعته إلى تقديم 

لدستور تقتض ي عليه تحريك الرقابة الدستورية عن طريق الأن مخالفتها  لسياسته،محل العتراض 

 3اختصاصه في استخدام الإخطار. 

نرى  أن إقرار المحكمة الدستورية بالطبع لعدم مطابقة النص التشريعي لدستور سيضع حدا 

، لذلك لامجال للاعتراض عليها  2020من التعديل الدستوري   2فقرة   503لنص التشريعي طبقا للمادة

إذا كما سيستبعد وبالخصوص ، 502المحكمة سيكون شاملا لنص نهائيا ككل عملا بالمادة  مدام قرار 

افق الأستاذ "وليد ش،كان مؤثرا  ، أما فيما يخص النص التشريعي المقرر مطابقته لدستور  ريط فإننا نو

" فيما ذهب إليه، لأن ما تصدره المحكمة الدستورية من قرارات تعلن من خلالها مطابقة القوانين 

ة  كانت عديمة الدستوريضع حدا لأي شكوك قد تثار بشأن ما إذا تن كانت نهائية وملزمة سإ لدستور و 

ن خالفة القانون لدستور، لأ المرى غير و أي اعتراض قد يقع من رئيس الجمهورية سيكون لأسباب أخ

قرارات المحكمة الدستورية نهائية وغير قابلة لطعن وملزمة لجميع السلطات بما فيها رئيس الجمهورية 

 4يفهم منه جليا. 2020تعديل الدستوري  من ال 503حسب ما أشير  له في الفقرة الأخيرة من المادة 

عن الدستورية في مطابقتها لا تقبل الط تفصل المحكمةإن القوانين العضوية التي خلاصة القول 

ن أكما  ،قبل البرلمان التعديل منأخضعت لإجراءات  إذا وملزمة، إلامجددا لأنها قرارات نهائية 

                                                 

 922المرجع السابق، ص  ،حمد حمزة ناصرأ-1 

 666 السابق، ص ،المرجعسعودي باديس -2 

أطروحة دكتوراه كلية الحقوق والعلوم  التشريعية من خلال التطور الدستوري الجزائري، شريط، السلطةوليد  -3 

 622 ص، 6100،6106، تلمسان، الجزائرأبو بكر بلقايد  السياسية، جامعة

 91،90صالسابق، ، المرجع 6161الدستوري  ، التعديل022و 021المادتين -4 
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يع في جم سالفا، سيؤديرية بالنسبة المحددة مصادقة البرلمان عليها بعد اعتراض رئيس الجمهو 

لعتراض الرئيس ما يؤدي صدوره من دون  وسيضع حدا ،الجمهوريةالحالات إلى إصدارها من رئيس 

 1التعديلات التي كان يرغب بها الرئيس.

ما يفهم منه أن المتناع التشريعي الصادر عن رئيس الجمهورية، ل يعد مخالفة دستورية طالما أن 

بهدف إجراء مراجعة ثانية حول ،من طرف رئيس الجمهورية  الدستور يستخدمفي به حق العتراض مرخص 

ن حق توقيع دو المتناع التشريعي يقع في حالة منح حق ال بل ،ص المعترض عليه من طرف البرلمانالن

هو ما يجب أن نميز بينهما، فالحق في العتراض مختلف على حق ،العتراض المختلف عن حق المصادقة 

الرئيس في المصادقة على القوانين لإصدارها، فقد ينجم عن هذا الحق حق أخر هو حق رفض رئيس 

 2ثانية.متبوع بحق طلب قراءة الالجمهورية المصادقة على القانون رفضا مطلقا غير 

ل يمكن للقوانين المقررة من البرلمان في هذه الحالة أن ترى النور مالم تحض ي بمصادقة رئيس ومنه 

ولن يضل لها وجود إل أن إعادة تصويته  القانون،لأنها بدون هذه المصادقة لن تكتسب صفة  الجمهورية،

ل  يجبر الرئيس المصادقة عليها سيضمن له الوجود مرة أخرى مما الدستور،عليه بالنسبة المطلوبة في 

مؤقت ينتهي بمنح البرلمانين أصواتهم له مرة  أثرن للاعتراض لأ  القانون،صرار البرلمان على وجود ذلك 

ها في الدستور خلال المراجعة الثانية سيحول دون إليهم التصويت عليه بالنسبة المشار أخرى، أما رفض

 3صدوره.

                                                 

 601ص السابق،رسلان: المرجع  ، أحمد أنور يحي الجمل -1  

 921المرجع السابق، ص ،حمد حمزة ناصرأ-2 

 929. 921ص  المرجع ، نفس ،حمد حمزة ناصرأ -3 



 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثان :

 للمشرع الاختصاص السلبي  عدم المراجعة على

   

   



 

   63 

 

 

 تمهيد وتقسيم:

نوعها تطرح العديد من فريدة من  رقابة الدستوريفي القانون السلبي  إن رقابة عدم الختصاص

من  هايعتري جوانب مهمة منزاحة ما لإ  بادئ الأمر عن أساسها التاريخي، البحث فيالتساؤلت التي تستدعي 

 بحكم أسبقيته في خوض ،الإداري القضاء في البحث عن رقابة عدم الختصاص السلبي ب وذلك، غموض

وذلك  ية،الإدار القرارات  التي تصيب المشروعيةلهذا العيب من عدم وإدانته رقابة عدم الختصاص السلبي 

الذي هو موضوع  ،القانون الدستوريفي عدم الختصاص السلبي لعن المبادئ المؤطرة البحث  عقب

 :يما يلفي وذلكيهمنا، وهو ما  دراستنا

 على عدم الاختصاص السلبي الرقابة الدستورية الأول: المبحث 

 عدم الاختصاص السلبيرقابة مجلس الدولة ل الثاني:المبحث 

 الاختصاص السلبي  عدم علىالرقابة الدستورية المبحث الأول: 

ذو حدين ا سلاح قضائية،ها رقابة سياسية أو رقابة عدم الاختصاص السلبي للمشرع باختلاف تعد

م قواعد توزيع سوء استخداعن سلطتهم التقديرية من  وما ينجم المشرعين،لكبح تلاعبات 

أن ب صانعي القانون  هم باعتبارهموإلزام والحريات،لحماية الدستورية للحقوق لضرب  منالاختصاص 

الب قانوني  في ق إفراغهم لمحتواهاأثناء  والمبادئ الدستورية القواعدتطبيق  فيوحذرا  يكون أكثر حرصا

راء ج، الأخرى لنفوذها  السلطات، تحصينا  للحقوق والحريات من خطر ما قد ينجم عن سوء استخدام 

إلى  ا، بين من اسند ه القانوني في تحديد أساسها التي اختلف الفقهأوجه عدم الاختصاص السلبي، 

 إليه في : ق وذلك ما سنتطر  الانفراد التشريعي أالدستور وبين من يسندها إلى مبد سمو  أمبد

  الاختصاص السلبي الدستورية على عدم المطلب الأول: المبادئ المؤطرة للرقابة

 صور الرقابة الدستورية على عدم الاختصاص السلبي  المطلب الثاني:

 الاختصاص السلبي عدم المطلب الأول: المبادئ المؤطرة للرقابة الدستورية على

قلنا أن الأغلبية الفقهية قد اعتبرت عدم الاختصاص السلبي للمشرع وجها من أوجه عدم 

ن ع بعيداو  القضائية،الدستورية، وكذلك الدساتير المقارنة والمحاكم الدستورية كما جاء في سوابقها 

مشكلة عدم الاختصاص السلبي للمشرع في كل جانب من  شأنكل الجدل والتباين الحاصل في الفقه ب
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بشأن الأساس الذي تستند إليه  عدم الاختصاص السلبي الاختلاف بين مؤيدي رقابة جوانبها، وقع

عة راجمأن  قالو بين من للمشرع،  السلبيعدم الاختصاص وجه المحاكم الدستورية في مراجعتها لأ 

سندها بين من يص السلبي تأخذ أساسها من مبادئ فلسفية، المحاكم الدستورية لا وجه عدم الاختصا

إلى مبدأ النفراد التشريعي، وبين من يسندها إلى مبدأ سمو الدستور ليس إل في حالت التي يمتنع فيها 

وترتيبا  ،1ن اختصاصه لفائدة سلطة التنفيذيةبل كذلك عندما يتخلى ع ،المشرع عن ممارسة اختصاصه

 لي:الختصاص السلبي  تبعا  لتقسيم التا عدم مبادئ التي تحكم عملية المراجعة علىسنتناول ال على ذلك

 الاختصاص السلبي  عدمالدستورية على  رقابةللسمو الدستور أساس  أالفرع الأول: مبد

 بي عدم الاختصاص السل على الدستوريةرقابة للالفرع الثاني: مبدأ الانفراد التشريعي أساس 

 الفرع الأول: 

 الاختصاص السلبي عدم رقابة الدستورية على للمبدأ سمو الدستور أساس 

،  3غني عن إقراره بنص دستوري و البذاته  قائمال ،2أن مبدأ سمو الدستور  فريق من الفقه  ؤكدي

 5 في الأنظمة الديموقراطية دون الدكتاتورية ،4في معظم دساتير العالم صراحة أو ضمنيا  المعترف به 

حريات ،مما قد تقدم على اقترافه السلطات العامة اللحقوق و اصمام أمان  ،6عماد دولة القانون   بصفته 

الإغفال  رقابةعلة وجود  نأ وحجيتهم في ذلك، رقابة الإغفال التشريعي، هو  الأساس القانوني ل 7من تجاوزات

الإغفالت التشريعية المخالفة لمبدأ السمو الشكلي والموضوعي،  بطاللإ الدستور،  حمايةهي التشريعي 

                                                 
1- Jordan arlettaz : op.cit,www .conseil-constitutionnel.fr  

أثار الإغفال التشريعي ورقابة المحكمة  ،الشاوي  الكريمسرى حارث عبد تمت الإشارة إلى أصحاب هذا الرأي ،  -2
 961المرجع السابق، ص  ،الاتحادية العليا دراسة مقارنة

مجلة كلية القانون للعلوم ، مقارنةاحترامه دراسة تحليلية  الدستور وكفالةسمو  مبدأسنبل، حمد أعبد الجبار  - 3 

 621،ص6102 ،60العدد، 2مج  العراق،كروك،  والسياسية، جامعةالقانونية 

كلية الحقوق   ،ماجستير مذكرة مقدمة لنيل درجة ال دور الدستور في إرساء دولة القانون،فاديا إبراهيم جاسم ، - 4 

 29ص، 6100،جامعة حلب سوريا، 

، 6101 ، القاهرة،دار النهضة العربية د،ط(،)مقارنة، على دستورية القوانين دراسة  قنديل، الرقابةحمد أرائد صالح  -5  

 62ص
وم كلية القانون للعل ، مجلةوالحرياتدور القاض ي الدستوري في حماية الحقوق كريم زه،  نكنه، رحيمعبد الصمد  - 6

 122، ص6102، 02العدد ، العراق،القانونية والسياسية، جامعة كرورك

 29ص،  ،نفس  المرجع جاسمفاديا إبراهيم  - 7 
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ذات الأساس التي  أي، 1ختصاصه التشريعي. ل ممارسة في البرلمان عن عدم امتثاله لأحكام الدستور  وإدانة 

وهو ما أكدته الدساتير ،  2حماية الدستور غاية التي لم توجد إل لعموما  تقوم عليه الرقابة الدستورية 

نصه ورية مكانة تتقلد الصدارة بالمقارنة، و الدستور الجزائري صراحة في ديباجته بمنحه للقواعد الدست

أخرها التعديل  التي كان ، وما تبعه من تعديلات0222ودستور  0222في دستور  )ن الدستور فوق الجميعأ)

 أصحاب إليه لحقا،   حاول ودعما لهذا الموقف وردا على أصحاب الموقف الثاني الذي سنتعرض ، 3 6161

من ممن حاولوا  التأكيد على أن مبدأ سمو الدستور أساس أوجه عدم الختصاص السلبي،   هذا التجاه

 .  مبدأي السمو الشكلي والموضوعي لدستور  تأثير أوجه عدم الختصاص السلبي على كيفية  تبيان  خلال

عدم الاختصاص السلبي بمبدأ أوجه إخلال  لكيفيةبالتعرض  في هذا الفرع هسنتناول وهو ما

السمو الموضوعي لدستور )أولا( لننتقل من ثمة إلى كيفية انتهاك عدم الاختصاص السلبي للمشرع 

 بمبدأ السمو الشكلي لدستور )ثانيا(

 أولا: عدم تنفيذ المشرع لالتزاماته الدستورية إخلال بمبدأ السمو الموضوعي لدستور 

 واضيعالمب مقترن ، غيرهاالدستورية دون  به القواعدن مصدر السمو الذي تمتاز إوفقا للموضوعين 

ة حول سلطات الدولة والعلاقة بينها واختصاصاتها وطبيع المتمحورة ،المكرسة في ثنايا الوثيقة الدستورية

  الموضوعيةمن الناحية جليا  أهمية هذا المبدأ  تتضح حيث ، 4والحرياتالحقوق و ،  هاالنظام المنتهج في

لسلطات صاصات بين افي تحديد الدستور لضمانات الكفيلة لحماية حقوق وحريات الأفراد و توزيعه للاخت

فقهاء نت في نظر بعض الاا لوظائفها وفقا للقانون ،و إن ك أساس شرعيتها و وجودها و ممارسته الثلاثة ، و 

ي أة الر ره على  إثار واقتصا، مجرد سمو ذا طبيعة سياسية لفتقاد أحكام الدستور لعنصر الجزاء القانوني 

 6فتقد في نظرهم للأثر القانوني. الملهذا المبدأ  تهامخالف حال، 5العام ضد السلطة

                                                 

لمرجع اأثار الإغفال التشريعي ورقابة المحكمة الاتحادية العليا دراسة مقارنة ، الشاوي  الكريمسرى حارث عبد  -1

 961السابق، ص 
 132المرجع السابق، ص، حاتمعمار طعيمة -2 

 9، المرجع السابق،ص 2020دباجة الدستور التعديل الدستوري - 3 

 002.002المرجع السابق، ص ، عادلجواهر - 4 
قوق، كلية الحمجلة الدراسات العليا  على الرقابة الدستورية دراسة مقارنة، الدستور وأثرهسمو ، بول يمانويل جون إ-5

 622.622، ص.6102، 62العدد ، العراق،النيلين جامعة

 6 - فاديا إبراهيم جاسم،المرجع السابق، ص22   
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، 1المواضيع والمبادئ المسجلة في الدستور من خطورة اتتسم بهالتي  أن الأهمية البالغة كمما ل ش

لهم في  امقرر  ايملكونه، بل حق شخص يغير حقا  الحكام لسلطات الممنوحة لهم مارسةجعلت من م

اطاتهم ونشأعمالهم سائر ينبغي أل يمارس من طرفهم خارج نطاق ما شرعه الدستور، حتى تكون  الدستور،

  2ادرة عنهم "معبرة عن إرادة الدولة". الص والقراراتمعتد بها دستوريا 

وضعه موضع التنفيذ  باستجابة  فيبل ،ن أهمية الدستور ل تكمن في وجوده فحسب أالسبب 

بما نصت عليه  فيما تضعه من تشريعات وللوائح و قرارات حتى  االسلطات الثلاثة لأحكامه، وعدم إخلاله

ن من خير في دستور إذا كا وتطبق عليه المقولة التالية ) ل ل يجرد من قيمته ويصبح مجرد حبر على ورق

الممكن تعطيل نصوصه ووقف ضماناته بمجرد إرادة الحاكم( ، ذلك أن الدستور مصدر لجميع  القواعد 

 أو للوائح التنفيذية التي تصدر ،سواء التشريعات الصادر عن البرلمانات، القانونية الأدنى منه درجة  

 .3القانونية التشريعية ، من أجل تفعيل أحكام الدستورية  لتطبيق القواعد

الذي تتمتع به كافة الدساتير باختلاف أنواعها عرفية سمو الدستوري الموضوعي لمبدأ ترسيخا 

ما لإغفال التشريعي لحماية الدستور الرقابة الدستورية على ا توجد ،4كانت أم مكتوبة جامدة أو مرنة

من نقائص مخالفة لمحتوى الدستور، وما يلحق بحقوق وحريات الأفراد  التشريعيل ايتكبد عن الإغف

التي تعد من المخالفات الدستورية التي تطبق عليها الرقابة  ،الإغفالالخاضعة للحماية الدستورية من خطر 

    5الدستورية.

لسلبي اعدم لختصاص  رقابةتقوم عليه  الذيساس الأ  يالفقه هذا التجاه أسندتأسيسا على ذلك 

سمو  أحماية مبد المتمثل كما سبق القول فيلرقابة الدستورية، الذي وجدت من أجله ا الأساس إلى

نسف النتهاكات المترتبة على إساءة استخدام السلطة التنفيذية بالذي ل يتحقق إل  ،الدستور 

سوء ممارسة المشرعين لختصاصهم، بما يكفل صيانة القانون ويعزز وتلك الناجمة عن لختصاصها 

 من منكبغض النظر عما ي، نظامين القانوني والسياس يلالستقرار ل الأفراد، وإعادةتأمين حقوق وحريات 

                                                 

المصري، القانون الدستوري المبادئ الدستورية العامة دراسة النظام الدستوري محمد رفعت عبد الوهاب،  - 1 

 061ص،2007الإسكندرية، الجديدة، دار الجامعة  د،ط(،)

د،ط(، )، مقارنةالنظرية العامة للقانون الدستوري والنظم السياسية المعاصرة دراسة محمد عبد العالي السناري،  -2

 021ص ،6110،  ر، مصالإسراء مطبعة

ق، الحقو كلية  ، مذكرة مقدمة لنيل درجة الماجستير،سورياالحماية الدستورية لحقوق الإنسان في طرفة الحاج،  -3

 26، ص 6100حلب، دمشق،  جامعة

 4- عبد الصمد نكنه، رحيم كريم زه: المرجع السابق، ص122

 95المرجع السابق، ص ،سلمان سمير داود-5 
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توري في وقوع رقابة القاض ي الدس الرقابة الدستورية ورقابة عدم الختصاص السلبي للمشرع اختلاف بين

 ،هابوضع رلمان لبا زامإلعلى   هاجتهادا من  ،غائبة كليا جملة وتفصيلا نصوص تشريعية  على الأولى  حالةالفي 

 لمادةاعلى مستوى  المخلف الفادحوسد النقص  الدستورية،حالة عدم التنفيذ الكلي للالتزامات في 

، تحقيقا للهدف 1.عدم المتثال الجزئي لدستور  حال، اتشريعي اشطرا أو فقرة  أو حكم هالفتقادالقانونية 

 عليه تالتمتع بها وفقا لما نص و فرادللأ لحقوق الأساسية لحماية ال ةكفالمن وراء هذه الرقابة بالمبتغى 

ص على أن أن تحر بجرها على  عن موقفها السلبي  الهيئة التشريعيةوسعيا بأن تكف  ية،الدستور  الوثيقة

 2.رض الواقعأتها على ح بتفعيل ضمانبما يسم، تكون معالجتها للحق وافية خالية من النقائص 

فال وثيقة بين الإغال الوصل رابطةعلى أساس وجهة نظرهم بتبرير  وهو ما دافع عنه بعض الفقهاء 

بل  ،الأخير لختصاصه التشريعيالتي ل تقع فحسب أثناء ممارسة هذا ، التشريعي والمخالفة الدستورية 

 غفالهإك المسائل التي تناولها الدستور  الحالة الأخرى عندما يهمل وضع نصوص تشريعية تنظيمية لبعض

لمبدأ المساواة، وهو ما تؤكده أحكام المحاكم الدستورية التي لم تصدر إل بدافع توفير الحماية لحقوق 

بقوله )يعد مبدأ سمو  حد الفقهاءأ،ومن بينهم 3ال التشريعي وحريات الأفراد من العواقب الوخيمة للإغف

الدستور أحد أبرز الأسس التي يمكن العتماد عليها للقول بجواز الرقابة الدستورية على الإغفال 

التي كثيرا ما تقر عدم دستورية  قرارات المحاكم الدستوريةك هو الأمر الواضح من معظم ، ذل4التشريعي(

لنتقاصها  ،قابة الإغفال التشريعيلر ل االأحكام التشريعية على أساس إغفالها لمبدأ المساواة أثناء ممارسته

، التي توجب على الهيئة التشريعية أن تسهر على ضمان تمتع الأفراد بها تمتعا كاملا 5من الحقوق والحريات 

 6دون انتقاص، أو تقيد.

لعمل ا  باشرالمشرع لمبدأ سمو الدستور الموضوعي لن يتحقق مالم ي امتثالى ذلك  أن مؤد

ورية على ه الرقابة الدستإليوهو ما تضطلع ،التشريعي للبرلمان في إطار الدستور، وبما ينسجم مع أحكامه 

ذي تجسده الديمقراطية ال أمبدأين في غاية الأهمية بين مبد الإغفال التشريعي من خلال تحقيق التوازن بين

                                                 

 12، ص السابق المرجع ،مقارنةأثار الإغفال التشريعي ورقابة المحكمة التحادية العليا دراسة ،سرى حارث -1 

 2- تمت الإشارة إلى الفقهاء أنظر محمد عبد الوهاب خفاجي: المرجع السابق، ص002 002

أثار الإغفال التشريعي ورقابة المحكمة التحادية العليا  ، سرى حارث عبد الكريم:062المرجع السابق، ص،واهر عادلج- 3 

 12ص  ، المرجع نفسه ،مقارنةدراسة 

 ، مجلةياالعلغفال التشريعي في قضاء المحكمة الدستورية حدود الرقابة الدستورية على الإ محمد وحيد أبو يونس،  - 4

 122 ص، 6161 ،6الحقوق للبحوث القانونية والقتصادية، كلية الحقوق، جامعة الإسكندرية العدد

 98المرجع السابق، ص ،سلمان سمير داود -5 

 6 - طرفة الحاج، المرجع السابق، ص 22.21
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، لأنه ل يجوز للبرلمان 1السلطة التشريعية، ومبدأ ضمان سمو الدستور الذي يجسده القضاء الدستوري. 

ن ذلك مخالفة لأحكامه ، وهو ما ينفى المقولة التي تدعى أن صمت المشرع يزيد من ارسته لأ أن يرفض مم

ك بجوهرها ،وفي ذلمساس  لها  عدم تنظيم البرلمانبسبب أن التمتع بحقوق وحريات الأفراد،  إمكانية

المنقولة برز الأسانيد أ وهذه جملة من، 2انتقاص من الضمانات القانونية المقررة لحقوق وحريات الأفراد  

سمو الدستور الذي يجعل  أالتشريعي مبد المتناعرقابة ن أساس أنصار التجاه الفقهي القائل بأ عن

 لقانون صانعي اقمة سائر القواعد القانونية الموجودة في الدولة ،والتي توجب على القواعد الدستورية في 

بما تتضمنه من إلزامية تنظيم مجموعة من المواضيع الدستورية، ومن بينها موضوع الحقوق والحريات 

 3بمقتض ى قوانين لحمايتها.

 دستور لالشكلي لدأ السمو مببإخلال الدستورية  لتزاماتهلاثانيا: عدم تنفيذ المشرع 

وط لشر اتحديده لصدار القوانين وللوائح، لم يكتفي الدستور بتحديد السلطات المعنية بإ

ليكون سندا كفيلا للحكم  على القواعد ،  ااعتمادها في عمله اط والإجراءات التي ينبغي عليهوالضواب

ن السلطة التشريعية لشرط م ةعدم مراعاحالة ركن الختصاص لدستور ل يةشكلالخالفة بالم القانونية

بحث قبل الالدستوري بداية القاض ي يترصده ،وهو ما الشروط أو إجراء من الإجراءات المحددة في الدستور 

،ضمانا لمبدأ السمو 4في موضوع القانون، ليقرر لحقا ما إذا كان من الضروري إلغائها أو الإبقاء عليها

افة القواعد الواردة في الوثيقة الدستورية دون غيرها من لدستور الذي يعد سمة تتمتع بها ك لالشكلي 

أم غير  ةالقواعد الواقعة خارج هذه الوثيقة، بغض النظر عن المواضيع التي تتناولها سواء كانت دستوري

 5.دستورية مدونة أم عرفيةال

انين على القو بالمقابل ل يمكن أن ننكر أهمية هذا المبدأ الذي تعلو من خلاله القواعد الدستورية 

العادية وللوائح والقرارات الإدارية طبقا لمبدأ تدرج القوانين، لعدم إمكانية تعديل القوانين إل بقوانين 

                                                 
1- arlettaz Jordan : op.cit, WWW. Conseil. Constitutional.fr 

 12ص  السابق، المرجع ،مقارنةأثار الإغفال التشريعي ورقابة المحكمة التحادية العليا دراسة ،سرى حارث -2

 3-عمار طعيمة حاتم، المرجع السابق، ص016

رة مقدمة مذك (الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة في العراق )دراسة مقارنة الجنابي، كريمياسر فلاح  -4

 11. 10ص ،6161 الأردن، الأوسط،جامعة الشرق الحقوق، كلية  ،لنيل درجة الماجستير

 5- فاديا إبراهيم جاسم،المرجع السابق، ص22
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، لخضوع الدساتير الجامدة لإجراءات 1معدلة لها من حيث القوة القانونية، أو أكثر منها مرتبة وقوة قانونية

 2تعديل القوانين العادية.خاصة في تعديلها متميزة عن تلك المعتمدة في 

وتعديلها من السلطة ما تكتسبه القواعد الدستورية من الإجراءات  المعتمدة  في وضعها  ذلك

التي تعلو على السلطة التشريعية ،التي يتعين عليها أن تحترمها لدى صياغتها لنصوص التأسيسية ،و 

لبد أن تساير القوانين الأدنى القوانين الأعلى ، ومع ذلك 3التشريعية القواعد الدستورية التي تفوقها مرتبة 

وفقا  الدستور ها في متن إلي ،بأن يتم وضعها من الهيئة المشارموضوعية ال منها من الناحية الشكلية و

التنظيمات   سائر لتتفوق عن،4لأحكام الدستور بما يفعلها ويجسد مبادئها  ستناداالإجراءات المحددة فيه ،ل

ؤدي إلى تعزيز بما ي، التي تصدرها  السلطة التنفيذية والمبادئ العامة للقوانين التي يضعها القاض ي الإداري 

مبدأ المشروعية  وعدم  جواز تنازل سلطة من سلطات عن اختصاصها لغيرها أو مخالفها لأحكام 

 5لدستور.ا

الف لمبدأ السمو الشكلي الإغفال التشريعي المخ  سند بعض الفقهاء مشكلةعلى هذا الأساس أ

عدم تقيد ومراعاة السلطة التشريعية للإجراءات المحددة لها في الدستور لوضع  وإصدار للدستور 

التي ، 6161من التعديل الدستوري الجزائري  099في المادة  إليه مثلا، كالإجراءات المشار 6القوانين

ها غرفتي البرلمان على التوالي، فضلا على وضعتقتض ي على وجه الإلزام بوجوب مناقشة القوانين من طرف 

 تصويت على القوانين ملزمة بالمصادقة على القوانين العادية بثلثي أعضاء ونواب البرلمان لنصابا محددا ل

وبالأغلبية المطلقة بالنسبة للقوانين العضوية ذات الطبيعة الدستورية ،مع وجوب عرضه على اللجنة 

يوما ،  09لة من أعضاء ممثلين لكلا غرفتي البرلمان بالتساوي في مدة ل تتعدي المتساوية الأعضاء المتشك

وقد اشترطت عدم إجراء أي تعديل على القوانين المختلف عليها مالم تحض ي بموافقة الحكومة على وجه 

لزمت أ، التي سابقا 2052من التعديل الدستوري   532 في المادة الإجراءات المنصوص عليها  أو ،الإلزام

                                                 

مجلة كلية القانون للعلوم ، مقارنةاحترامه دراسة تحليلية  الدستور وكفالةسمو  سنبل، مبدأحمد أعبد الجبار  -1 

 629ص  ،6102 ،60العدد، 2مج  العراق،كروك،  والسياسية، جامعةالقانونية 

  19، صبول،المرجع السابقإيمانويل جون -2 

موريتانيا،  ،المجلة الموريتانية للقانون والقتصاد ،الإغفال التشريعي في القضاء الدستوري ،سلوى فوزي الدغيلي -3

 022، ص6102، 69العدد

 29ص المرجع السابق،محمد،مهند جاسم -4 
 022ص المرجع ،نفس الدغيلي، سلوى فوزي -5

 29، ص السابق المرجع ،مقارنةأثار الإغفال التشريعي ورقابة المحكمة التحادية العليا دراسة  ،سرى حارث -6 
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نواب المجلس الشعبي الوطني وأعضاء مجلس الأمة لقبول مقترحاتهم القانونية المناقشة ، أن تقدم 

على سبيل ، سابقا 2052نائبا أو عضوا من البرلمان في ظل التعديل الدستوري 20المبادرة من قبل 

 . 1 2020توري التعديل الدس 543هذا الشرط قد حذف بموجب  المادة أنعلى اعتبار لا غير المثال 

ذه ه بأي منالتقيد  دون  معينقانون لالبرلمان  ر اصدن إالاتجاه، ألرأي فقهاء هذا  ما ينم وفقا 

ية أو لم يتم التصويت وفقا للأغلب الثانية،كأن يصدر قانونا دون أن يحظى بمصادقة الغرفة  الإجراءات،

غير  ملاعوبالتالي  كان قانونا معيبا شكلا  ،رغم من اعتراض الغرفة الثانية عليهالصدر بأالمطلوبة، أو 

ي عليها ف والإجرائية المنصوصشروط الشكلية لالمشرع ل إغفالأن إلى  والسبب يرجع ،2دستوري

 ضعه لرقابةيخ للإلغاء بما ةالقانون قابل القوانين، يجعلار الدستور لمباشرة العملية التشريعية لإصد

 3الدستورية.

ينبغي على المشرع خلال ممارسته لختصاصه في سن المشكلة يرى الفقه أن ما  هذه تفاديا لوقوعو 

وأن يكون حريصا كل الحرص على أن تكون  الدستور،القوانين اللتزام بالضوابط والقيود التي وضعها 

مبرزا  "سمير محمد داود سلمان"الأستاذ ومن بينهم ، 4اقوانينه مطابقة لأحكام الدستور شكلا ومضمون

دستور والإغفال التشريعي يتحدد بإغفال الهيئة التشريعية للإجراءات للاقة بين السمو الشكلي لالع

 5دونها. الشكلية لنص التشريعي والتي يستحيل أن يكتمل هذا الأخير من 

 أن ول بالق ،انتقاداتصوبوا له لم يلقى تأييدا من جانب بعض الفقهاء   الذين  بيد أن هذا الموقف

 أئل التي يتضمنها الدستور دون مبدلتعلقها بالمسا ،6الإغفال التشريعي مخالفة لمبدأ السمو الموضوعي

وضع وتعدل بها القواعد الدستورية والتي تمستمد من الإجراءات الخاصة التي السمو الشكلي لدستور ال

 7تختلف عن الإجراءات التي توضع بها القوانين العادية.

                                                 

  1 - المادة 099 فقرة،2 6،1،9، التعديل الدستوري الجزائري 6161، المرجع السابق، ص11

 11ص المصدر ، ، نفس6161الدستوري الجزائري  ،التعديل099المادة - 2  

 012و012و22ص نفسه، المرجع ،مقارنةأثار الإغفال التشريعي ورقابة المحكمة التحادية العليا دراسة ،سرى حارث - 3 

 19.12ص ، دمشق،6102، 0ط ،مقارنةالقضاء الدستوري دراسة  البحيري،حسن -4  

   97المرجع السابق، ص،سلمان سمير داود -5 

ي القضاء الدستور عبد المالك الريماوي:  " ، إبراهيم دلشة،الريماوي عبد المالك إبراهيم،دلشة رأس الأستاذ "نظر أ -6

لحقوق، جامعة كلية ا والجتماعية،مجلة العلوم القانونية  ،الفلسطينيفي الرقابة على الإغفال التشريعي في التشريع 

 921، ص6166، المجلد السابع، العدد الرابع، زيان عاشور الجلفة، الجزائر

 012ص  السابق،المرجع  عادل،جواهر  -7 
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العتراف بأن الإغفال التشريعي صورة من صور عدم الختصاص السلبي للمشرع  أنكروالسيما ممن 

تبريرهم في و  ،أن يكون الإغفال التشريعي مخالفة شكلية لكونه مخالفة موضوعية لروح الدستور  همرفضل

وهنا  ،من الجانب الشكلي غفال التشريعيكم الدستورية التي تدين الإ ذلك ندرة القرارات الصادرة من المحا

جانب تعلق الحالة الأولى بالل ،الختصاص السلبي حسب وجهة نظرهم وحالة عدميكمن الفرق بين الإغفال 

 1الثانية بالجانب الإجرائي. الحالةارتباط و الموضوعي لدستور 

ن الأحكام الصادرة بعدم دستورية أ)قائلا الذي علق " علي مدلول محسن الخفاقي" من بينهم الأستاذ

 غفالالإ الفة للدستور ومنها مخأن كل )القول  (، مضيفاحيث الشكل تكون نادرة التشريعي منالإغفال 

ت ل حا نإل أوضــوعي، ملالفتها لســموه امخالفة لسموه الشــكلي قبل مخ تتضمن بالضرورةالتشريعي 

ور سـواء لدسـتابي قاعدة وردت لأ الفته مخبدأ الســمو الشــكلي للدســتور تتحقق حال ملخالفة لمغفال الإ ا

 2(.تكن ملحية طبيعتها أو جوهرها أم انأكانت دسـتورية من 

من خلال إسنادهم  أخر من الفقه ما ذهب إليه أصحاب هذا الاتجاهتجاه قد أنكر امن جانب أخر 

يتم بيانه س وهو ما ،مبدأ الانفراد التشريعيإلى عدم الاختصاص السلبي أوجه لرقابة الأساس القانوني 

 :على النحو التالي

 الفرع الثاني: 

 الاختصاص السلبيعدم  علىرقابة الدستورية للمبدأ الانفراد التشريعي أساس 

من  المسلم به أن على البرلمان صاحب الولاية في التشريع إتمام اختصاصه في حدود مجاله 

التشريعي الذي لا يجوز له أن يخترقه أو أن يرض ى باختراق غيره له ،وهو ما يتوجب عليه أن لا يغفل عنه 

ص ، ويصبح احتى لايتهم بانتهاك ما تضمنته الوثيقة الدستورية في صلبها من قواعد لتوزيع الاختص

ريعي  لعدم التزمه بمبدأ الانفراد التش ،النص التشريعي بما يتضمنه وجها من أوجه المخالفة الدستورية 

معتمدا من المحكمة الدستورية في إطار ممارستها لرقابة  ااعتبره جانب من الفقه ،أساس كماالذي يمثل  

 أ)الفرع الأول(  مدلول مبد فيطلب عدم الاختصاص السلبي للمشرع ، وهو ما سنناقشه في هذا الم

 الانفراد التشريعي. أخالفة عدم الاختصاص السلبي  لمبدالانفراد التشريعي )والفرع الثاني( م

                                                 

 012ص  ، السابق المرجع عادل،جواهر  -1 

ل كلية الحقوق جامعة أه ة، مجلرقابة القضاء الدستوري على الإغفال التشريعي الخفاقي، أساسمدلول محسن  علي  -2

 062ص ،62البيت، العدد 
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 الانفراد التشريعي أمفهوم مبدأولا: 

" الذي كان ينظر "paul la pandيرجع الفضل في ظهور فكرة النفراد التشريعي إلى الفقيه الألماني 

القوانين التي ينشئها ممثلو الشعب على مستوى البرلمانات، بأنها قوانين ذات أثر قانوني على المراكز إلى 

القانونية للأفراد بإقرارها لحقوقهم وواجباتهم، وهو ما ل تحض ي به للوائح التنظيمية لعدم إنشائها للحقوق 

  1ولقصر أثرها على الجانب الإداري. ،واللتزامات

في الدستور بمعزل  هاإليالتشريعي في المسائل التي تؤول  بالتزام البرلمانات بمزاولة اختصاصها يفيدما 

يم تقاسم معها اختصاصها في تنظتا أن ، التي ل يتسنى لهالقضاء وكل من رئيس الجمهورية والحكومةعن 

لتدخل سلطات الدولة االمسائل المسندة لها في الدستور، عملا بقواعد توزيع الختصاص التي تحظر على 

، 2في مجال القانون، باستثناء بعض الحالت التي يبيح لها الدستور مشاركة البرلمان في مجاله التشريعي.

يستقل بمعالجة المواضيع المندرجة ضمن مجاله التشريعي، بأن  ومؤدى ذلك أن من حق البرلمان أن 

لها أحقية مشاركته في العملية التشريعية  وإن كانت،يباشرها دون أي تدخلات من السلطة التنفيذية 

  3 .وتنفيذ الحقوق والحريات

ب الدساتير منتهج في اغلمبدأ  عقلنة البرلمان بمبدأأو ما يسمى  أ النفراد التشريعيمبدعلى اعتبار أن 

ال البرلمان بتوسيعها لمجال التنظيم وجعلها لمج والتنظيمية،في توزيعها للاختصاص بين السلطة التشريعية 

الفصل بين السلطات، من حيث توزيع الختصاص بين  أليحل بذلك هذا المبدأ محل مبد ،ودفي نطاق محد

 .4السلطتين

 لةمسأببالتحديد  المتعلقةادئ الدستورية مبمن الالانفراد التشريعي  أمبد ما يستخلص منه أن

لسلطتين التنفيذية المحددة في الدستور الاختصاص  المستهدفة لقواعد والحريات،الحقوق 

م إحالتها بذاته وعدلمسألة الحقوق والحريات  واحتكار البرلمان إلزامية استحواذبما يفيد  والتشريعية،

إذا لم يلتزم  ماتفويضها، أأو تفويضها لسلطة التنفيذية، مالم توجد قاعدة استثنائية في الدستور تبيح 

 التشريعي. الانفرادفي هذه الحالة قد أخل بمبدأ ف

                                                 

 1- سليم عبد المجيد إبراهيم،المرجع السابق، ص 612

 191الرقابة الدستورية على السلطة التقديرية للمشرع، المرجع السابق، ص بالجيلالي،خالد  -2 

، 0ط الدور التشريعي لمجلس النواب بين نصوص الدستور واتجاهات القضاء الدستوري،، خضر، و أخرونرافع -3

 22، ص 6102 ،المركز العربي للنشر والتوزيع، القاهرة

  99 المرجع السابق، ص، لحول دراجي - 4 
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 الانفراد التشريعي  أمبد أنواع-5

 :سنقوم بتحديد مدلول كل منهما على النحو التالي مختلفين،لمبدأ الانفراد التشريعي نوعين 

 الانفراد التشريعي النسبي:-أ

سلطة ل التشريعي وعدم تفويضه عملهباشرة بمرغم من أن مبدأ النفراد التشريعي يلزم البرلمان الب

المراسيم  نظرا لأهمية للبرلمان،من التدخل منعا مطلقا في المجال التشريعي  اأنه ل يمنعه التنفيذية، إل

ما تعلق  وص، إذابالخصبهدف تنفيذ التشريعات التي يصدرها البرلمان  الأخيرة،تضعها هذه  التيالتنفيذية 

  1كالمواضيع المتعلقة بالجمارك. الأمر بمسائل ذات طابع استعجالي 

لما يقتضيه الأصل من وجوب احتكار البرلمان لمعالجة المسائل التشريعية المسندة له في  ستثناءكا

 التنظيمية السلطة الأخير مشاركتهالهذا  في بعض الحالت يسمح بقانون، دعلى انفرابمعالجتها  ،الدستور 

ة، تنظيمها إلى السلطة التنظيمي المنظمة ليحيل لةأللمس عامةبادئ موضع قواعد و  عليه يقتض يحينما 

 2لتتولى توضيحها وتحديد تفصيلها وشروطها تنفيذها، وفقا لما حدده البرلمان.

مع ذلك يضل تنظيم البرلمان للمسالة التي تؤول إلى اختصاصه التشريعي بهذا المفهوم يقتصر على 

عامة والمبادئ الأساسية لهذه المسالة دون التطرق عناصرها الجوهرية، حيث يكتفي بوضع القواعد ال

لتتولى السلطة التنفيذية تنظيمها بلوائحها التنفيذية، وفقا للإطار العام الذي حدده  الجزئية،لعناصرها 

المشرع، ومن دون أي تعديل أو إضافة أو حذف لما وضعه المشرع من قواعد وفي الحدود التي رسمها 

  3الدستور.

 التشريعي المطلق:الانفراد -ب

يعتبر مبدأ النفراد التشريعي المطلق أساس التزام البرلمان صانع النصوص التشريعية بالوفاء بما 

يتعين  ولية،ديقع على كاهله من التزامات دستورية وتنفيذا لما تقتضيه المواثيق والمعاهدات من التزامات 

حيث  نسانرض الواقع بما يفعل حقوق وحريات الإوتجسيدها على أ ،عليه عدم التنازل عنها لأي جهة كانت

 لقانونية حول المواد  وصياغةوهو ما يقتض ي عليه أن يستقيل بذاته في إعداد ، 4يبرز هذا المبدأ بوضوح

                                                 

 1- سليم عبد المجيد إبراهيم، المرجع السابق، ص 609       

 21.20المرجع السابق، ص عيد الغفلول،حمد أ - 2 

 3 -أحمد فتحي سرور، المرجع السابق، ص.912

 4 -طيبية جواد حمد، أسعد كاظم وحيش، المرجع السابق، ص621
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متن الوثيقة الدستورية بعيدا عن مزاحمة السلطة التنفيذية، وبما يجعل القانون في المسائل الموكلة له 

 .1مصدرها الوحيد

تنظيم الحقوق والحريات وتحديد احتكار البرلمان  من مبدأ النفراد التشريعي المطلق لغايةا

حدودها بواسطة قواعد قانونية وفقا لصورة التي رسمها الدستور، لرتباط البرلمان بالإرادة الشعبية، 

ريات وحولكونه الأدري بمصالحهم والأقدر على ضمان تحقيق التوازن بين المصلحة العامة وبين حقوق 

 2الأفراد، على أن يتم ذلك دون أي انتقاص منها أو تجريدها من خصائصها أو الحد مما يترتب عنها من أثار. 

عترف يوبالرغم من أن مبدأ النفراد التشريعي قد لقى استحسان بعض الفقهاء، غير أن البعض لم 

 ة من ممارسة اختصاصات ذاتتمكين الدساتير لسلطة التنفيذي المطلق، بسبببوجود مبدأ النفراد 

طبيعة تشريعية، ومشاركة البرلمان في اختصاصه المحدد ومنحها سلطة واسعة في تنفيذ القوانين لتبنيها 

لمبدأ الفصل بين السلطات المرن، الذي أدى إلى تلاش ي مبدأ النفراد المطلق الذي أصبح نسبيا، ويبرز 

 3غير مفهوم الحرية، وهو ما تم تأكيده في الفقه.ذلك من الدور الذي تؤديه السلطة التنفيذية وت

 التشريعي النسبي الانفرادومبدأ الانفراد التشريعي المطلق  أالتمييز بين مبد-2

إضافة إلى ما سبق قد اختلف الفقه في تحديد معيار لتمييز بين مبدأي النفراد التشريعي المطلق 

حجم سعة أو ضيق الحرية التي يحظى بها البرلمان في ممارسة التشريع  البعض لمعيار باعتماد والنسبي،

نفراد في حالة ال  إذ ما تقلصت كان الدستوري، والتيالتي تتحدد تبعا لضوابط التي يضعها المؤسس 

 4النسبي.حالة النفراد  تزايدت كانتالتشريعي المطلق، وإذا ما 

بين هذا المبدأ ومبدأ النفراد النسبي بالنظر إلى  ذلك وقد اعتمد بعض الفقهاء معيار أخر لتمييز

ن وهو ما يتم التميز بينه م والحريات،العبارات المستخدمة في صياغة النص الدستوري المقرر للحقوق 

 5.خلال العبارتين التاليتين" بقانون " "وبناء على القانون"

                                                 

 1- أحمد فتحي سرور، المرجع السابق، ص 919

 22، 011صخضر، وآخرون، المرجع السابق، رافع  -2 

كلية  ،يرماجستمذكرة مقدمة لنيل درجة ال الإغفال التشريعي والرقابة الدستورية عليه دراسة مقارنة،ي، لزهرة كيلا -3 

 62، ص6106.6101الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان، الجزائر، 
وبكر بأ السياسية، جامعةأطروحة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم  للقاض ي الدستوري،الدور المنشأ ي، لكيلا زهرة - 4

 62، ص 6161، الجزائر، بلقايد تلمسان

 022المرجع السابق ، ص ،حمد عيد الغفلول أنظر أ-5 
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يد لة يتم "بقانون "فذلك تأكأعلى أن تنظيم المسفحسب وجهة نظرهم فإن أشار النص في الدستور 

 اظيمهيقتض ي على البرلمان أن يحتكر تن المطلق، بماعلى أن التنظيم يقع وفقا لمبدأ النفراد التشريعي 

ي تضمن النص العبارة الثانية "بناء على قانون" " أو ف إذاأما  لمشاركته، ةيالتنظيم إلى السلطة ايحيله ألو 

ففي هذه الحالة يكون مبدأ النفراد نسبيا بحيث يتعين على السلطة التشريعية أن تكتفي  "حدود القانون 

 1بتحديد قواعده العامة وتترك تنفيذه للائحة.

انية الدستور )تصدر الميز  نصفمن الحلات التي يبرز فيها جليا مبدأ النفراد التشريعي المطلق  

في  إل)لتالية ايظهر مبدأ النفراد التشريعي النسبي كما سبق الإشارة له من العبارات  بينما (،العامة بقانون 

ل إ ول عقوبةجريمة  )لهو مبين في النص التالي  (، مثلمال يتعارض مع القانون  )بماحدود القانون( أو 

 المقصود نصا ما كان النص إذا، وهو ما يبدو من العبارة المستخدمة في النص لعدم تحديدها بنص(

 .2تشريعيا أو تنظيميا

جريمة  ل)للعبارة التالية " بناء على قانون" كما هو وارد في العبارتين التاليتين أما استخدام النص  

فذلك  ـالقانون( من أداء الضرائب إل في الأحوال المبينة في  أحديعفى  قانون( )لول عقوبة إل بناء على 

 لة التي يختص بها يقع بشكل نسبي غير مطلق بوضعه الإطارأأن تدخل البرلمان في تنظيم المس دللة على

ازله عن نالتنظيمية على أن تكون إحالته خالية مما يفيد بت إلى السلطةالعام للمسالة وإحالة ما تبقى منها 

 3 المشرع.ما نص عليه  إطاروائح تنفيذية في اللاختصاصه لها لتنظيمها ب

حمد أ لأستاذ"اومن بينهم فا لذلك لم يعتبر بعض الفقهاء هاتين العبارتين معيارا أساسيا لتفرقة وخلا 

بقوله) رغم ما قدمه الفقه من مفاهيم بديلة لتحديد درجة انفراد البرلمان بمسائل التشريع  "عيد الغفلول 

إل أن أيا من هذه المفاهيم لم يصلح حتى، إل لهدم التفرقة بين النفراد التشريعي المطلق والنفراد 

ز في أحكامه بين الحالتين هو الدستور الوحيد الذي مي0222التشريعي النسبي( ،قائلا بان الدستور البرتغالي 

ي الذي أوهو الر  ،4، من خلال تمييزه بين المسائل التي يمكنه تفويضها والمسائل التي ل يمكنه أن يفوضها

 .إلى الدستور الجزائري  صائبا بالرجوعنراه 

                                                 

 1-سليم عبد المجيد إبراهيم، المرجع السابق، ص 609
 انون، جامعةالق كليةمجلة البحوث القانونية،  الإدارية التنفيذية،النظام القانوني للوائح  الكبتي،حمد أمحمد نجيب  -2

 2ص ،6101، العدد الأول ، 0مج  مصراتة،

 22، صالسابق  المرجع ، حمد عيد الغفلول أ -3 

 29.22ص ،نفس  المرجع، حمد عيد الغفلول أ -4 
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نجد أن أحكام هذا الأخير المكرسة لحقوق وحريات الأفراد في الفصل الرابع من التعديل 

قد استخدم مصطلحات مختلفة فتارة استخدمت مصطلح "بقانون" أو " بمقتض ى  ،2020الدستوري 

يمكن تسليم  )لا  20)لا إدانة إلا بمقتض ى قانون( المادة  43القانون" المادة  إطار قانون" وتارة أخرى " في 

قانون عضوي  )يحدد23إلا بمقتض ى اتفاقية دولية مصادق عليها، أو بموجب قانون( المادة  أحد

 إطار حرية في  ويمارس بكلفي النقابي مضمون  )الحق 20شروط وكيفيات إنشاء الجمعيات( المادة ،

 1.القانون(

نجد أن هذه العبارات لا تؤكد بأن المقصود منها هو التمييز بين المسائل التي ينبغي على البرلمان 

بدأي نظيم تبعا لما يقتضيه بهذا الترتيب مأن يحتكر تنظيمها والمسائل التي بإمكانه إحالتها إلى الت

يم لة ومدى حاجتها إلى مراسألأن ذلك يرجع إلى طبيعة هذه المسالانفراد التشريعي المطلق والنسبي، 

لعدم إمكانية تنظيمه لها بعيدا عن السلطة التنفيذية لسيما مع تطو نشطات الدولة تنفيذية  لتفعيلها ،

التنفيذية تفصيلية وتطبيقية لأحكامه، لتضمنها لقواعد ومبادئ قانونية  لحاجة القوانين الماسة للوائح

 2بحاجة إلى قواعد تفصيلية تكفل سريانها ما يؤكد وجود مبدا النفراد النسبي . 

طار القانون" "بقانون" أو إلة حيث لم توضع هذه العبارات " أوالمشرع هو من يحدد هذه المس

المبدأين، وندعم رائينا بما جاء به الدستور الجزائري الذي نص في المادة "يحميها القانون" لتمييز بين 

) يحدد القانون واجبات الأشخاص الطبعيين والمعنويين لحماية البيئة( فاستعماله لعبارة "يحدد 20

أ ك  مبدن ذلأيتم بقانون صادر من البرلمان ،و  القانون" يفهم منه أن تنظيم هذه الالتزامات ينبغي أن

ة أانون البيئة )يعين كل مستغل لمنشمن الق 23نفراد المطلق، إلا أننا من خلال تفحص  المادة الا 

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم( نجد أن ،مصنفة خاضعة لترخيص مندوبا للبيئة 

 3تنظيم الحق المخول إلى البرلمان لم يخل من الإحالات التشريعية لسلطة التنظيمية.

العديد من الإحالت التشريعية  05-03وهو ما نلاحظه في القانون المنظم لحقوق المؤلف رقم 

)يستفيد مؤلف مصنف من مصنفا الفنون التشكيلية حاصل إعادة بيع 28كالإحالة الواردة في المادة 

ات تطبيق يمصنف أصلي يتم بالمزاد العلني أو على يد محترفي المتاجرة بالفنون التشكيلي ....تحدد كيف

                                                 

 06،01،09،02المرجع السابق، ص ،6161، التعديل الدستوري 91،91،91،22المادة - 1 

 116المرجع السابق، صلحول،دراجي - 2 

دة الجري ،بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة ، المتعلق6111يوليو  02في  ، المؤرخ01-11القانون رقم ، 62المادة - 3 

 .6111يوليو 61في  ، المؤرخة91العدد ،الرسمية للجمهورية الجزائرية
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)حقوق المؤلف 2016من التعديل الدستوري 44، بالرغم من أن المادة 1هذه المادة عن طريق التنظيم(

من التعديل 33،بينما ل نجد إحالة في قانون الجنسية المنصوص عليها في المادة2يحميها القانون( 

ا أو إسقاطها محددة )شروط اكتساب الجنسية الجزائرية والحتفاظ بها أو فقدانه 2016الدستوري

 4/ و كذلك ما جاء في قانون العقوبات حيث يخلو من إحالت .3بالقانون(

ل الجزائية ئالنفراد المطلق يتجلى بوضوح في المسا أن مبدأقيل في الفقه نؤيد ما وعلى هذا الأساس 

بين المسائل التي ينبغي  أن التمييز وهو ما نخلص منه  ،5الشرعية والعقاب لأفراد أوفقا لما يقتضيه مبد

ف التي تحتاج إلى إحالتها إلى السلطة التنظيمية لتنفيذها لا يتوق بتنظيمها والمسائلأن ينفرد المشرع 

 لها.لتفعيبل مدى حاجة القواعد القانونية لنصوص تنفيذية  النص،على العبارات المستخدمة في 

الانفراد التشريعي مبدأ مستوحى من مبدأ ومن جهة أخرى فمن خلال ما تقدم يتبين لنا أن مبدأ 

ه وبين وهو ما يجب التميز بين ،الانفراد التشريعي ألطات الذي يحمل معنى أوسع من مبدالفصل بين الس

الانفراد التشريعي الذي يخص فقط اختصاص المشرع ، و الذي يعني أن على البرلمان أن ينظم  أمبد

فراد و المحالة إلى القانون من دون إحالات تشريعية  إلى بعض المسائل المتناولة لحقوق وحريات الأ 

علق الفصل بين السلطات الذي لا يت ألقانون لتشاركه في تنظيمها، ومبدالسلطة المكلفة بتنفيذ ا

فحسب باختصاص التشريعي للبرلمان بل باختصاص كل من البرلمان والسلطة التنظيمية والقضائية، 

 في اختصاصها و ألا تتدخل في اختصاص غيرها.  يتعين على كل منها أن تنفرد 

الدستور السلطة التنفيذية في جميع المسائل المخولة للبرلمان بمنحها  راكإش كما نخلص إلى أن

تزايد حالات عدم ، من أسباب  6الاختصاص في إصدار الأوامر التشريعية ومشاركتها العملية التشريعية

ل بين الفص أ،على خلاف الدول المتبينة لمبدالاختصاص السلبي لاسيما حالة التسلب التشريعي 

نسبي الانفراد التشريعي ال أفراد التشريعي المطلق  ويغيب مبدالان أت الجامد حيث يطبق  مبدالسلطا

                                                 

بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة الجريدة الرسمية  ، المتعلق6111يوليو  02في  ، المؤرخ03-05الأمر رقم ،62المادة  -1 

 .6111يوليو  61، المؤرخة في 99العدد ،للجمهورية الجزائرية

 2صالسابق، ، المرجع 6102 ، التعديل الدستوري99المادة- 2 

، 0221ديسمبر  09مؤرخ في لا ،21-22رقم  والمتمم للأمرعدل الم، 6119فبراير  62مؤرخ في لا ،10- 19مر رقم لأ ا -3 

 .6119فبراير  62الصادرة في ، 09 الرسمية، العدد ةالجزائرية، الجريدقانون الجنسية  المتضمن

 .المعدل والمتمم ، المتضمن قانون العقوبات 0222يونيو  2المؤرخ في ،  092-22الأمر رقم  -4 

 119, 119سابق، ص المرجع ال،دراجي لحول  -5 

 10،16صالسابق، المرجع  ،6161التعديل الدستوري  091.090.096.091.012.012.012.012نظر المواد أ-6 
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الاختصاص السلبي  لالتزام كل سلطة بممارسته اختصاصها دون مشاركة ،حيث تقل حالات عدم

 يض التشريعي المخالفة لدستور.   وبالخصوص الإحالات التشريعية  أو التفو 

 ثانيا: إخلال عدم الاختصاص السلبي للمشرع بمبدأ الانفراد التشريعي

قد يتغاض ى المشرع عن التقيد بقواعد توزيع الاختصاص أثناء مباشرته لعمله التشريعي ويخرج 

عملية لثغرات تشريعية أو بتسهيله ل الأفراد، بتركهلحقوق وحريات الحدود الدستورية أثناء تنظيمه  عن

تدخل السلطة التنفيذية فيما يمنع عليها دستوريا التدخل فيه من مسائل بطريقة مخالفة لدستور 

 ه.لاختصاصويخل بمبدأ الانفراد المطلق بسبب إغفاله لهذه القواعد الدستورية المحددة 

ن لأ  به،و ملزم هعفيه من تنفيذ ما ت بها، لنإن السلطة التقديرية للبرلمان في وضع القوانين المخول 

وخروجه عن الإطار المحدد له صراحة أو ضمنيا يعد انحرافا  المؤسس الدستور استجابته لنداء عدم 

ونقله لختصاصه لسلطة أخرى إجحاف لدوره التمثيلي الذي وجد من أجله في الأصل وعمل غير  1سلبيا،

 2إخضاعه لرقابة الدستورية لما ينطوي عنه من إخلال لمبدأ الفصل بين السلطات. يستوجب، دستوري

ات ختصاصل يمارس ا نالتشريعي، بألذلك ينبغي على المشرع أن يتحلى بالجدية في ممارسته لعمله 

ن يمارس بعضا منها دون الأخرى بشكل أسائل أخرى غير المخصصة له، ك يقتحم م اختصاصاته، والغير 

د للعلاقة الوطيدة بين الإغفال التشريعي ومبدأ النفرا التنفيذية، نظرامطلق أو نسبي أو يتركها لسلطة 

كلف و التي قام بتحديدها الدستور  الختصاص،التشريعي الذي وجد لضمان توقير وإجلال قواعد توزيع 

رامه التشريعي بما يثبت احت لختصاصهأدائه بغية التحقق من  المشرعمتابعة عمل بالدستوري  القضاء

 3لأحكام الدستور. 

تنظيم المواضيع المتعلقة بالحقوق والحريات دون مشاركة الحكومة المقتصر  تئثارهسباوذلك 

التدخل في المجال المحجوز له ،إل بنص دستوري صريح ،وبالتزامه بعدم دورها على تنفيذ القوانين من 

المتناع عن مباشرة اختصاصه التشريعي ،وهو ما دفع الفقهاء إلى القول أن المشرع لم يعد مالكا 

لختصاصه ليزيد أو ينتقص منه أو يفوضه لسلطة التنفيذية بما يخالف قواعد توزيع الختصاص المحددة 

، ، المستحقة لرقابة الإغفال التشريعي  4و بما يخلق فراغا تشريعيا يؤكد عدم كفاءته السلبية.في دستور أ

على أساس مبدأ النفراد التشريعي القائم على استئثار الهيئة التشريعية بتنظيم الحقوق والحريات المقررة 

                                                 

 1-عبد الرحمن أسامة أحمد محمد كحيل، المرجع السابق، ص 191 

  2-عمار طعيمة حاتم، المرجع السابق، ص062  

 3-عبد الرحمن عزاوي ، المرجع السابق، ص22

 4 - سليم عبد المجيد إبراهيم، المرجع السابق، ص 600
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ه فال البرلمان لها من شانن إغما يحقق الحماية المستحقة لها، لأ وب،لها في الدستور بكافة ضماناتها 

 1.المساس بها ،و هو ما يخالف ما يقتضيه هذا المبدأ بصورتيه المطلقة والنسبية

من خلال قرارها الذي أعلنت ه القضاء الدستوري كالمحكمة العليا الدستورية أوروغواي دوهو ما أك

دة في ي السلطة المحدن السلطة الوحيدة المعنية بسن النصوص التشريعية الجنائية تتمثل فأفيه ب

الدستور وكذلك المحكمة الدستورية تشيلي في نص قرارها، )يحضر على المشرع دستوريا توزيع 

الختصاصات بين التنظيم والقانون( وأيضا المحكمة الدستورية الإيطالية أدانت عملية تحويل المراسيم 

 61122ماي  61 6112/020قرارها التنفيذية إلى قواعد قانونية وهو ما أكدته في 

 بدأدون مالموضوعي غفال التشريعي انتهاك لمبدأ السمو الإ القول أن بذكره  ما سبقمن خلال 

حجية اختلافه عن عدم الاختصاص السلبي الذي يعد من المخالفات لدستور، ب السمو الشكلي

به  حر حسب ما ص   الشكلية، أو بحجية ندرة قرارات المحاكم الدستورية التي تدين المخالفات الشكلية

   .هلا نؤيدأصحاب الرأي الأول قول 

غفل فمثلما قد ي الدستور،لأن الإغفال التشريعي لا يتعلق دائما بإغفال حكم أو مبدأ من مبادئ -

قد يغفل شروط  ،ممارسته لتشريع الدستورية أثناءمن المبادئ  أمن الحقوق أو مبد المشرع حقا

  التشريعية.شكلية أو إجراء من الإجراءات التي وضعها الدستور لإتمام العملية 

وهو ما يتفق مع حالة الامتناع التشريعي الكلي عندما تمتنع الغرفة الثانية عن المصادقة على 

رع المشحالة الإغفال التشريعي عندما يغفل  وأمشروع قانون قد صادقت عليه الغرفة الأولى، 

يتفق مع حالة التنازل عن الاختصاص عندما يغفل  ، كماأو استشارة هيئة معينة زمنية ةجراءات أو مدإ

لتشريعي فيقع في حالة التنازل عن اإحدى الإجراءات المحددة له في الدستور لممارسة حق التفويض 

 ة أو من دون أن يتلقى طلبا مثلا.الاختصاص، كأن يفوض اختصاصه لمدة غير محدد

ات ملاحظ ىة الجزائري في جل قراراته قد أبدمثال أن الجهاز المكلف بالرقابة الدستوري وأبرز 

حول الإجراءات الشكلية المستوجبة في العملية التشريعية قبل أن ينتقل إلى الناحية الموضوعية 

 ويعلق عليها. 

                                                 

 012المرجع السابق، صحارث،سرى  -1 
2-arlettaz Jordan  :op.cit, Conseil. Constitutional.fr www .conseil-constitutionnel.fr  
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ة محكمة دستوريوقرارات الجهاز المكلف بالرقابة الدستورية الجزائري مجلس دستوري سابقا 

حاليا خير دليل على ذلك قبل أن نعرض بعض منها يجدر بنا الإشارة إلى أن المجلس الدستوري الجزائري 

سابقا في بداياته لم يعر اهتماما للجانب الشكلي لتشريع أو مدى مراعات هذا الأخير أو عدم مراعات 

 1. 5002 راته الصادرة قبل سنةوهو الواضح من بعض قرا ،للإجراءات الشكلية لدى سنه للقوانين

التشريع  ءاستيفاكدت على أهمية ، أ5002سنة ت بعد الكن ما قد صدر عن هذا الأخير من قرار  

ادر عن التشريع الص التشريعية سيجعلالمشرع لأي منها أثناء العملية  وأن إغفال الشكلية،للإجراءات 

 نص القرار التالي للمجلس الدستوري سابقا.وهو الواضح من  لدستور،مقبول ومخالف الالبرلمان غير 

الذي أعلن فيه المجلس الدستوري الجزائري سابقا  6166يونيو  02/ ق.م.د/ المؤرخ في 19قرار رقم 

ذلك موقفه من مدى مطابقة النص المراقب  قد سبقو  الشكلية،استيفاء النص التشريعي لشروط 

ع الإخطار، قد استوفى كافة الإجراءات التشريعية )أن القانون العضوي، موضو  لدستور موضوعا بقراره

 2من الدستور حيث كان موضوع مناقشة ......( 099المحددة في المادة 

كما نخالف أصحاب الاتجاه الثاني ممن يسندون رقابة عدم الاختصاص السلبي إلى مبدأ الانفراد 

 :على أساس التشريعي

المبدأ،  هذالوالامتثال ن مبدأ الانفراد التشريعي من المبادئ التي تتضمنها القواعد الدستورية أ -

به يعني بمفهوم المغايرة الأخلال بمبدأ سمو  والإخلال الدستور،ن الامتثال لمبدأ سمو ايعني ضم

ليس مبدأ مستقلا بذاته منافسا لمبدأ سمو الدستور، بل  التشريعي،مبدأ الانفراد  أن الدستور، ذلك

ضمان الامتثال وبالتالي  ،حقوق وحريات الأفراد مبدأ من المبادئ الدستورية التي وجدت لضمان

عدم تدخل السلطة التنظيمية في  بضمان الدستور سمو  مبدأضمان  الدستور، ومنهلأحكام 

 .اختصاصات السلطة التشريعية

إن عدم الامتثال لمبدأ الانفراد التشريعي تعني مشكلة التنازل عن الاختصاص وليس مشكلة  -

الامتناع، أو مشكلة النقص التشريعي، أما مشكلة الإخلال بمبدأ سمو الدستور فهي مشكلة تتعلق بكافة 

 ء.ادون استثن الاختصاص، منمن امتناع وإغفال وتنازل عن للمشرع أوجه عدم الاختصاص السلبي 

                                                 

، 02-20من القانون رقم  99بالفقرة الثانية من المادة  ق، المتعل0220اكتوبر 60في  ، المؤرخ20/ق.ق م.د/9 قرار رقم- 1 

 01-22المعدل والمتمم بالقانون رقم  20أكتوبر  09في  المؤرخ

من قانون  012المتعلق بدستورية البند السادس من المادة  ،0229غشت  2في  ، المؤرخ29م.د/  ق. أ 10قرار رقم 

 النتخابات 
حدد إجراءات وكيفيات المبمراقبة مطابقة القانون العضوي  ، المتعلق6166يونيو  02في  /، المؤرخ/ ق.م.د19قرار رقم -2

  أمام المحكمة الدستورية  والإحالة المتبعةالإخطار 
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مبدأ الانفراد التشريعي يخص العلاقة بين السلطتين التنظيمية والتشريعية بخلاف مبدأ  -

الفصل بين السلطات الذي يعد أشمل وأوسع مدلولا لامتداده للعلاقة بين السلطات الثلاثة، وبذلك لا 

رع شيمكن إسناد رقابة عدم الاختصاص السلبي لهذا المبدأ، فقد يقع التنازل عن الاختصاص من الم

 القضائية.إلى السلطة 

 وندعم موقفنا بإحدى قرارات الجهاز المكلف بالرقابة الدستورية الجزائري 

من الأمر المتعلق بالتقسيم  6حول دستورية المادة  0222فبراير  02م د المؤرخ في -رأ 9رأي رقم 

 0222يناير  02في  النتقالي المؤرخالقضائي المصادق عليه من طرف المجلس الوطني 

من الدستور، ولذات الأثر، يقض ي بأن البرلمان يشرع في مجال"  066من المادة  2البند  واعتبارا أن" 

القواعد المتعلقة بالتنظيم القضائي وإنشاء الهيئات القضائية"، مما ينتج عنه أن إنشاء المحاكم ضمن 

 المجالس القضائية يعتبر اختصاصا ينفرد به البرلمان"

المشرع إلى العمل بمبدأ  خاطبقرار أن المجلس الدستوري الجزائري قد يبدو من نص هذا ال

افق هذا المبدأ ،ذلك بممارسته لاختصاصه من غير  إسناد االانفراد التشريعي ،بإصداره  لتشريعات تو

زءا التشريعي  كما سبق وأن قلنا باعتباره ج فرادنالا إلى  السلطة التنظيمية بالإحالة إليها ، ولأن مبدأ 

من مبدأ الفصل بين السلطات الذي يتعلق بعمل السلطات الثلاثة في الدولة على خلاف مبدأ الانفراد 

التشريعي الذي يخص عمل  السلطتين التشريعية والتنظيمية ،لهذا السبب لا يمكن أن نعتبر مبدأ 

ن ما يترتب لأ   ،مبدأ سمو الدستور كأساس لها  وبالتالي ترجيح،  الانفراد التشريعي أساسا لهذه الرقابة

بالنتيجة على عدم التزام المشرع بمبدأ الإفراد التشريعي انتهاك مبدأ تدرج القواعد القانونية، وبالتالي 

 انتهاك مبدأ سمو الدستور.

رية الأخرى بكافة المبادئ الدستو  الملمكما ويرجع ذلك إلى عمق مدلول مبدأ سمو الدستور 

بدأ هو م المشرع، بلولتعلقه بجوهر القواعد الدستورية، فهو ليس مجرد مبدأ يتوجب تطبيقه من 

نص قرار الجهاز المكلف بالرقابة الدستورية  عنه أسفر قد  وهو مابهدمه تنهدم المنظومة القانونية، 

 السابق.

عندما أحالت  الإخطار،من الأمر المتعلق بالتقسيم القضائي، موضوع  6"واعتبارا والحال، أن المادة 

أمر تحديد عدد ومقر ودائرة اختصاص المحاكم على التنظيم بموجب مرسوم رئاس ي قد أخلت بأحكام 
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ة في يس الجمهوريالفقرة الأولى من الدستور التي تحدد مجال ممارسة السلطة التنظيمية لرئ 069المادة 

 1.المسائل غير المخصصة للقانون"

الاتجاه الفقهي الأول القائل بأن أساس رقابة عدم الاختصاص السلبي  نؤيدوعلى هذا الأساس 

أن الهدف من ممارسة هذه  أساس تمييز، علىالموضوعي والشكلي دون الدستور للمشرع مبدأ سمو 

م حكام دستورية مما تللالتزامات الدستورية وتطبيق مبادئ وأالرقابة هو التزام المشرع بالامتثال 

 عمدا.أو ا إغفاله سهو 

 وجدت لحماية مبدأ سمو الدستور  عدم الاختصاص السلبيوإجمالا لما تم قوله فإن الرقابة 

من عدم امتثال السلطات  لدستور ، إما لإغفالها للإجراءات والضوابط المحددة الشكلي والموضوعي 

كام لمبادئ وأح السمو الشكلي لدستور، أو إغفالها أالعملية التشريعية ما يخالف مبد لها لمباشرة 

ا بم المساواة ، أو قواعد الاختصاص ،  أوق الأفراد ومبدلضمانات الأساسية لمقررة لحق  الدستور و 

لذا لا يمكن الفصل بين المبدأين وإسناد رقابة  عدم ،الف مبدأ السمو الموضوعي لدستور  يخ

ن التنازل علأن مبدأ الانفراد التشريعي كما قلنا يخص فقط حالة  ،الاختصاص السلبي لأحدهما 

 نه وجد لضمان سمو الدستور .أكما و لتجاوز قواعد الاختصاص ،  الاختصاص

 الاختصاص السلبي عدم المطلب الثاني: صور الرقابة الدستورية على 

من الأنظمة الدستورية ، اختلفت رقابة عدم الاختصاص السلبي للمشرع من نظام لأخر 

ويرجع  ،المعتمدة لنظام الرقابة السياسية عن الأنظمة الدستورية المتبعة لنظام الرقابة القضائية 

لمعتمدة في كل نظام لتحريك هذه الرقابة، التي غالبا ما تمارس في نظام ذلك إلى  اختلاف  الأليات ا

الرقابة السياسية الوقائية قبل صدور القانون ،بناء على شروط تلزم تلقي المجلس الدستوري  لرسالة 

من السلطتين التشريعية  لوالتي عادة ما تتشك  إخطار من إحدى الشخصيات المحددة في الدستور 

في نظام الرقابة القضائية بعد صدور القانون كالرقابة للاحقة  بناء على ألية الدفع بعدم ، ووالتنفيذية

الدستورية التي يثيرها أحد أطراف النزاع أمام إحدى الجهات القضائية العادية أو الإدارية في المسائل 

ابة ل من نظام الرقالمتعلقة بحقوق وحريات الأفراد ، وهو ما اختلف عليه النظام  الجزائري الذي انتق

لى ع ، وهو ما سنتناوله سجلت ولكل منها نقاط ضعف وقوة،السياسية إلى نظام الرقابة القضائية 

 ذكرهما: تيالاالنحو التالي في الفرعين 

                                                 

من الأمر المتعلق بالتقسيم القضائي المصادق  6حول دستورية المادة ، 0222فبراير  02المؤرخ في  ،م د-رأ 9رأي رقم - 1 

 0222يناير  02المؤرخ في  ،جلس الوطني النتقالي عليه من طرف الم
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  السابقةالفرع الأول: الرقابة 

 ونظمها 0222الرقابة السابقة أو ما يسمى بالرقابة السياسية في كنف الدستور الفرنس ي  أتنش

التي تهاطلت على هذه  بيد أن النتقادات ،، بإقراره تأسيس للجنة دستورية في بداية الأمر0292دستور 

أدت إلى إقرار تأسيس المجلس الدستوري ليحل مكانها، في ظل  في تشكيلتها، الهيئة السياسية، وبالخصوص

طابقة القواعد القانونية للقواعد لنظر في م،  1كهيئة سياسية تتكفل بالرقابة الدستورية 0292دستور 

حرصا على تطبيق السلطات العامة لمبدأ الفصل بين  بالحماية،الدستورية، وإحاطة الحقوق والحريات 

   2حدود المسطرة في الدستور لحظة إقبالها على ممارسة اختصاصها.لالسلطات، أو احترامها ل

انين قبل صدور القو  المجلس الدستوريمارسها يرقابة وقائية   الرقابة السياسية كون تعدو أن تل 

لضمان تطابق القوانين للقواعد  ، ولضمان سمو الدستور بمراجعته3لدرء ما ل يتطابق منها والدستور 

وهي 4الدستورية إبان صدورها ، وفي بعض الحالت عقب صدورها ليقرر إلغائها أو الإبقاء عليها لحقا ،

بإنشاء  ،في الدساتير المتتالية ازائري أن يسلكها بعد الستقلال بإقرارهالرقابة التي اختار الدستور الج

المجلس الدستوري الذي طغت على تشكيلته الطبيعة السياسية التي زادت بزوغا من دستور إلى أخر، وهو 

من خلاله إقراره إنشاء المجلس  أ، بادئ ذي بد0221ستور من د 21الواضح ترتيبا على ذلك في المادة 

 "أعضاء معينين من داخل السلطة القضائية والتشريعية والتنفيذية  2توري ذا تشكيلة جمعتالدس

الرئيس الأول للمحكمة العليا، ورئيس ي الحجرتين المدنية والإدارية في المحكمة العليا، وثلاثة نواب يعينهم 

المجلس  رغم من أنلاوببقيادة رئيس منتخب من طرفهم،  المجلس الوطني وعضو يعينه رئيس الجمهورية"،

ة وبهذا النسق عرف بتشكيلته السياسيالدستوري في هذا الدستور  لم يرى النور لعدم إنشائه ، إل أنه  

لتخاذها من التعيين ألية فريدة لاختيار أعضاءه دون  ألية الانتخاب التي استبعدت مطلقا في ظل هذا 

  5الدستور.

من الأحكام المحددة لتشكيلة واختصاص للمجلس  الذي لوحظ 0222وهو ما أعاد تكريسه دستور 

الدستوري في الباب الثالث المعنون بالرقابة والمؤسسات الستشارية ضمن الفصل الأول المعنون 
                                                 

المجلد السابع عشر، العدد  ،جامعة دمشق مقارنة، مجلةعلى دستورية القوانين دراسة  ةالرقاب الله،عمر العبد -1

 9،2، ص 6110ًالثاني، 

، لقضائيامجلة الاجتهاد  ،الرقابة على دستورية القوانين وتطبيقاته في التشريع الجزائري  أمبدشهرزاد بوسطلة، - 2 

 190، ص6102،العدد الرابع بسكرة، الجزائر،محمد خيضر  جامعة

 9ص المرجع ،، نفس عمر العبد الله-3
  190، ص المرجعنفس :  بوسطلة شهرزاد - 4

 0221دستور  ،29و 21المادتين - 5 
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من بينهم  أعضاء 7اشتمالها 0221، وإن كان الفارق بينها وبين دستور 092إلى المادة  096بالرقابة في المادة 

آخرين من المجلس  6منتخبين من المحكمة العليا  ، إثنين099أعضاء معينين وأخرين منتخبين وفقا للمادة 

 1وإثنين يختارهما رئيس الجمهورية والذي يعين من بينهم رئيس المجلس. النتخابالشعبي الوطني عن طريق 

 1أعضاء من بينهم  2ف عدد الأعضاء إلى بالرغم من تضاع ،على نفس الوتيرة 0222وقد سار دستور 

من المجلس الشعبي  6 ،يختارهم رئيس الجمهورية من ضمنهم رئيس المجلس الدستوري وستة منتخبين

من مجلس الأمة وعضوين أخرين من السلطة القضائية من مجلس الدولة، والأخر من المحكمة  6الوطني و

يشأ ضم أعضاء منتخبين خارج هذه السلطات الثلاثة   التي الذي لم 0222دستور  029 طبقا للمادة  العليا،

ضلت لدساتير متعاقبة المحتكرة لتشكيلة المجلس الدستوري ومن دون التقيد بأدنى شروط في ظل هذا 

 2الدستور.

،الذي شاء فيه المؤسس الدستوري أن يضاعف  6102وهو ما سار على دربه التعديل الدستوري

عضو كان من بينهم  لرئيس الجمهورية حصة 06إلى    021ا هو مبين من المادة مرة أخرى عدد الأعضاء، كم

منتخبين من البرلمان إثنين  9أعضاء  ،من بينهم رئيس ونائب رئيس المجلس  9الأسد ،بمنحه الحق في تعيين 

 مجلس الدولة 6منتخبين من السلطة القضائية  9من المجلس الشعبي الوطني وإثنين عن مجلس الأمة و 

والأخرين من المحكمة العليا  ،وإن كان الجديد أن لكل من السلطات الثلاثة حصصا متعادلة مع إضافته 

، باشتراطه بلوغ أربعين سنة  029لشروط ملزمة في انتقاء الأعضاء سواء المنتخبين أو المعينين في المادة 

 ماة في المحكمة العليا ،أو مجلس الدولةمع   الخبرة في إحدى الوظائف المرموقة في الدولة، أو في مهنة المحا

 3سنة .  09أو التعليم العالي، وبالتحديد مجال القانون ،أو الخبرة في مجال مهنة القضاء  لمدة 

لم يضم إلى تشكيلته أعضاء منتخبين بصفة  2052بيد أن الملاحظ أن التعديل الدستوري 

 ترقى إلى لا  هيئة سياسية وذلك بطبيعة الحال لأن المجلس الدستوري ، مستقلة عن السلطات الثلاثة

كما أن تحديده لهذه الشروط  السابق ذكرها، وإن كان أمرا يثنى له فمن مكانة  المحكمة الدستورية، 

افر جل هاته الشروط في نواب المجلس الشعبي الوطني ،وهو ما لا يمكن  التحكم فيه إطلاقا   الصعب تو

اف ر المجلس الشعبي الوطني على نواب من ذوي خبرة سواء محامين معتمدين لدى مجلس فقد يتو

نه قد لا يضم أكما ،سنة  52 ب  في تخصص القانون ذوي خبرة تقدرالدولة والمحكمة العليا ،أو أساتذة  

 اختيار الدستور لم يلزم الشعب  أنوبالخصوص  ،104-52لأن القانون الانتخاب   ،هذه الكفاءات

من التعديل  534ممثليهم من ذوي  الخبرة في إحدى هاته التخصصات ،وهي ثغرة قد تضمنها المادة 

 532لألية الانتخاب في المادة  باعتماده، 2020السابق، تداركها التعديل الدستوري   2052الدستوري 

                                                 

 0222 ، دستور 092،099،099 -1  

 02صالسابق، ، المرجع 0222دستور  029،029- 2 

 61صالسابق، ، المرجع 6102التعديل الدستوري  022 -3 

 ،المتعلق بنظام النتخابات الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، 01-02القانون العضوي  ، 26نظر المادة أ -4 

 6102غشت  62المؤرخ في ،91العدد
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دستوري وأربعة أساتذة القانون ال 2من المحكمة العليا ومجلس الدولة و  2أعضاء منتخبين  3بضمها 

 .   1معيين من رئيس الجمهورية 

ي الفقهي الذي أعيب هذه الرقابة على سيطرة السلطة التنفيذية لمجريات أفي الواقع قد أصاب الر 

 2هذه الرقابة، وخضوع أعضائها للجهة التي ينتمون إليها التي تشرف على اختيارهم.

 ، سيشددضم المحكمة الدستورية لأعضاء معينين من جانب السلطة التنفيذية لاسيما أن

جانب  إلىه السلطة ذها عملب يلتقويم وتصو  التي جاءت رقابة عدم الاختصاص السلبيالخناق على 

 و ادفةه ستكون رقابتهافكيف من الغموض والإغفال والتسلب التشريعي، التشريعية عمل السلطة 

عة أرب بوجود، جبر الضرر عن الحقوق والحرياتمشكلة عدم الاختصاص السلبي ،و الجة ناجعة في مع

 واء بماسمن أول إلى أخر لحظة  التشريعي  العملتشارك البرلمان في  السلطة التين من يأعضاء معين

 احل العملية التشريعية انتهاء بتنفيذ قواعده القانونيةفي جل مر  و ه من مشاريع قوانين تبادر ب

قابة الوجوبية للمحكمة الدستورية وباعتبارها السلطة التي تصدر الأوامر التشريعية الخاضعة لر 

 الجزائري الدستور الشخصيات التي خولها  إحدىالسلطة التنفيذية  لاسيما أنو  ،بحرية مطلقة

 إلى جانب رئيس ي أمام المحكمة الدستورية  ممثلة برئيس الجمهورية والوزير الأول  الإخطار ممارسة 

ديده ي قد تباينت في تحتالمن الشخصيات لا تخرج عن السلطات الثلاثة  ،ومجموعة  غرفتي البرلمان

، ما ذا لو امتنعت عن ممارسة سلطتها في الإخطار ضد إحدى القوانين الدساتير الجزائرية المتعاقبة

يع الحالات فالمتضرر الوحيد جمالعادية المعيبة بإحدى أوجه عدم الاختصاص السلبي فرضا ، ففي 

 .الحقوق و الحريات

برئيس الجمهورية، والمجلس الشعبي الوطني لدحض القوانين والأوامر  0221المحددة في دستور 

ستور دهاتين الهيئتين المخولتين بإخطار المجلس الدستوري في  مكنتقد و  ،3التشريعية المخالفة لدستور 

يمية التنظ البرلمان، والمعاهدات، والنصوصمن توجيه رسالة إخطار حول النظام الداخلي لغرفتي 0222

 4ي قبل صدورها، أو بقرار عقب صدورها.أس الدستوري بر والتشريعية، ليفصل فيها المجل

إلى   رئيس مجلس الأمة إلى جانب رئيس  0222وقد شهدت سلطات الإخطار توسعا بإناطتها في دستور 

من أعضاء  عضوا 11و نائب 91ووالوزير الأول  022طبقا للمادة  ورئيس الجمهورية،جلس الشعبي الوطني الم

في مطابقة النظام الداخلي لغرفتي  يللفصل، برأ 022المادة  6102الدستوري لتعديل  الأمة، طبقامجلس 

                                                 

 12صالسابق، المرجع  ،6161الدستوري  ، التعديل022المادة  -1 

 196المرجع السابق، ص،وسطلةشهرزاد ب -2 

 2، المرجع السابق،ص0221دستور  29و 21المادتين - 3 

 10المؤرخة ، 12الجريدة الرسمية ، 0222فيفري  61الصادر بتاريخ ، 0222دستور ،   099،099،092المواد - 4  

 0222مارس
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المعاهدات،  دستوريةوفي العضوي بموجب إخطار وجوبي من رئيس الجمهورية،  البرلمان، والقانون 

 .0291وبعد دخولها حيز التنفيذ بقرار  التنفيذ، برأيالتشريعية والتنظيمية قبل دخولها حيز  والنصوص

أن الشروط التي حددها الدستور لممارسة المعارضة  أما بخصوص ما ذهب إليه أحد الباحثين

ل البرلمانية، إضافة إلى تضيق أجا البرلمانية للإخطار منعت استخدام هذه الألية، جراء تشتت المعارضة

، لشتراطه ممارسته عقب صدور القانون، ل بعد المصادقة عليه، ولهذا السبب 6102ممارسته في التعديل 

  2دستورية.الفي ضعف الإخطارات الموجهة من البرلمان ووجود قوانين غير 

حق وبنسب أقل من تلك ن تمكين المعارضة البرلمانية من ممارسة هذا الوقول البعض الأخر أ

النسب التي سبق وأن فرضها التعديل الدستوري السابق، إل أنها نسبة لتزال نسبة مرتفعة ،و صعبة 

ي وكذلك هو حال مجلس الأمة الذ،المنال في ظل غياب معارضة برلمانية قوية في المجلس الشعبي الوطني 

راع السري الغير مباشر، إثنين ممثلين عن منهم منتخبون عن طريق القت6/1أي  22عضو  099يتألف من 

المجلس الشعبية والولئية، والبقية يمثلون الثلث معينون من طرف الرئيس وصعب المنال، لسيما وأن 

 3وليات. 01مع إضافة  029الإخطار مرتبط بآجال عدد أعضاء مجلس الأمة أصبح 

أن عدم إثارة المعارضة البرلمانية لألية الإخطار في مواجهة  ي فيالرأينا فنوافق هذا أأما حسب ر 

دستور والمنتهكة للحقوق والحريات، يرجع في الأساس لالنصوص التشريعية أو التنظيمية المخالفة ل

إلى وجود عدد غير معتبر من ممثلي المعارضة البرلمانية على مستوى المجلس الشعبي الوطني، أما عن 

رى أنه وإن كانت قيدا معيقا في كثير من الأحيان فما يمنع تحريكها، هو ضعف نالمشروطة، النسبة 

 المعارضة وليست النسبة المشروط بحد ذاتها.

 ائلرس لما وجدنا عددا محترما من فلو كانت نسبة المعارضة معتبرة  في البرلمان على الأقل ،

ها الدستوري الفرنس ي، لوجدنا عددا كبيرا منالتي تلقاها المجلس  الإخطار رسائل و لو تمعنا في  ر االإخط

موجها من نواب وأعضاء البرلمان مقارنة بالجزائر ،ويرجع ذلك إلى حركية وقوة المعارضة داخل  

في شهر  الموجهة منه إلى المجلس الدستوري خطار ل الإ ئرساعدد  تالذي قد بلغ ،البرلمان الفرنس ي

لقيود الدستورية التي فرضها الدستور الفرنس ي لا تفرق على ،بالرغم من أن اثلاثة رسائل   2022ديسمبر 

                                                 

السابق، ، المرجع 6102التعديل الدستوري  022 ، المادة02، المرجع السابق، ص 0222دستور  029029،المادة -1 

 61ص

لعلوم المجلة الجزائرية ل المحكمة الدستورية بدلا من المجلس الدستوري في الجزائر، استحداث علي،زهيرة بن أنظر  - 2

، 6160، 19، العدد 92والسياسية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة يوسف بن خدة الجزائر، ـالمجلد.القانونية 

 109، 629،161: ص

المركز القانوني لرئيس الجمهورية على فاعلية الرقابة الدستورية في ظل  تأثير مدى  ،ميمونة، سعاد محمد بودواوية -3

 129، ص 6160 ،6، العدد9المجلد ،الجزائر ،الحقوق والعلوم الإنسانية مجلة، 2020الدستوريالتعديل 
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 ر للإخطامن رسائل ، وهو ما قد أثبته العدد المحتشم 1ما فرض من قيود من  الدستور الجزائري 

 . 2 الاختيارية، بالمقارنة مع عدد القوانين الكثيرة التي تصدر عن البرلمان بشكل سنوي 

من الفقه أن منح الدستور حق الإخطار لكل من المحكمة العليا ومن جهة أخرى وخلافا لما يراه بعض 

ومجلس الدولة على إثر الدفع بعدم دستورية سواء ضد نص تشريعي أو تنظيمي، قد أبلى بلاء حسنا للحد 

 3من تهاون كل من البرلمان والسلطة التنفيذية لمباشرة هذه الألية.

ة نقط الدستورية،الحق في إخطار المحكمة  نرى أن منح كل من مجلس الدولة والمحكمة العليا

ضعف وجدت مع ألية الدفع بعدم الدستورية، نظرا لتحكم هاتين الهيئتين القضائيتين في الدفوع التي 

ريتها ، وإصدار أحكام سابقة بدستو على رقابتهتمر  التي لن وتلك ،الدستوريةيجب أن تحال إلى المحكمة 

 ددفوعا قمن خلال إقرار جديتها من عدمها قبل وصولها إلى القاض ي الدستوري الذي كثيرا ما رفض 

  4.مجلس الدولة جدية ومؤسسة أو اعتبرتها محكمة النقض 

أن ضم المحكمة الدستورية لأربعة أعضاء معينين من السلطة التنفيذية واستمرارية ممارسة 

كم على إلى الح ،حكمة الدستورية لرقابتها بناء على إخطار ومراجعتها للقوانين مراجعة قبلية يؤديالم

طبيعة مزدوجة سياسية من هذا  أنها ذو  مطلقة، بلأن المحكمة الدستورية ليست ذو طبيعة قضائية 

 الجانب.

النصوص توفير الحماية للحقوق والحريات في مواجهة  الإخطار فيلاسيما مع ضعف ألية 

 حكمةالمتوارثته الذي قد  النمطوهو الاختصاص السلبي، التشريعية والتنظيمية المعيبة بعدم 

رفتي الأنظمة الداخلية لغمطابقة في وجوبا ممارستها لبعض اختصاصاتها في الفصل  فيالدستورية 

ون د الجمهورية،صدورها بناء على إخطار من رئيس  قبلالقوانين العضوية وجوبا  البرلمان، ومطابقة

  5والتنظيمية التي لاتزال رقابتها مقيدة بإخطار اختياري.النصوص التشريعية 

                                                 
1 -Decision n 2022-847 DC du 29 decembere 2022 

Decision n 2022-845 du 20 decembere 2022 

Decision n 2022-844 du 15decembere 2022 

المجلس الدستوري في ضوء مستجدات التعديل الدستوري  إخطار  أليات : بوشكيوهعبد الحليم  ،عميروأفرحات   -2  

 001، ص 6161، 6العدد ،2، المجلد ةالأكاديميالباحث لدراسات  ، مجلة6102 الجزائري 

مجلة  ،2020ألية الإخطار لرقابة على دستورية القوانين في ظل التعديل الدستوري الجزائري  أحسن غربي، -3 

 12، ص6160 ،0العدد ،9المجلد  الجزائر، المركز الجامعي بريكة، الدراسات القانونية والقتصادية،

نونية العلوم القا مجلة للبرلمان،مساهمة الدفع بعدم الدستورية في الكشف عن عدم الكفاءة السلبية  أمال عنان، -4 

 190،196، ص6160 0العدد 06المجلد الجزائر،جامعة الوادي،  السياسية،كلية الحقوق والعلوم  والسياسية،

 91، المرجع السابق،ص6161التعديل الدستوري  ،2و 9 ،0الفقرة 021 المادة -5 
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في  افصلهفي تتميز به المحكمة الدستورية في هذا الصدد عن المجلس الدستوري  ممابالرغم 

 1ي خلافا للمجلس الدستوري الذي ألف أن يصدر أراء حولها.أليس بر ن بناء على قرار، و يانو الق

اقفها فيما تملكه من صلاحيات واسعة، حين تفصل  عنولتعبير  في مطابقة القوانين مو

  2والتنظيمات للمعاهدات الدولية.

اقبتها  ،وهو ما نراه أمرا صائبا في محله لأن ممارسة المحكمة الدستورية لرقابة السابقة بمر

الوجوبية لمدى مطابقة القوانين العضوية لدستور ومطابقة القوانين والتنظيمات للمعاهدات 

دم عأوجه أكثر ضمان لحماية حقوق وحريات الأفراد من  ،بقرارات ملزمة االدولية قبل المصادقة عليه

جوز أن يبقى محل انتظار حتى يدخل مجال التطبيق وتقديم شكوى من وهو مالا ي السلبي،الاختصاص 

 أمام احدى الجهات القضائية. الأفراد أحد

للفصل في مطابقة الأوامر  المحكمة الدستورية وجوبا علاوة على أن  القرارات التي تصدرها

أيام كأقص ى حد ، والتي أخطرت بشأنها من قبل  50التشريعية قبل المصادقة عليها من البرلمان في أجل 

إلى اختصاصات المحكمة الدستورية استحدثتها  أمر في محلهرئيس الجمهورية بموجب إخطار وجوبي ، 

من سلطة الإخطار المخولة لرئيس  ها قد وسعت ، التي يبدو أن 2020من التعديل الدستوري  542المادة 

أيام يؤكد على  أهمية استعجالية الفصل في هذا النوع  50، إلا أن البت في هذ الأوامر خلال  الجمهورية 

لعملية المراجعة الدستورية، فالأفضل لو قدرت بضعف هذه   من القوانين، التي نرى أنها مدة وجيزة

 3.ومدى طابقتها للقواعد الدستورية كافية لتدقيق والتمعن  فيها  يوما وهي مدة 20المدة لتكون 

أيام من  01 ب د أجال الإخطار بمدة مقدرةيحدلتللتنظيمات،  بالنسبةلكن الأمر يبدو أكثر خطورة 

بسبب ما يتولد عنها من مراكز  الآجال،نعيبه على هذه  وهو ما وسريانها،، أي عقب تطبيقها 4تاريخ نشرها

 لقانونياعدم الاستقرار القانوني والإخلال بمبدأ الأمن و  وتضرر الحقوق والحرياتما سيؤدي إلى قانونية 

 ونفادها.ثبوت عدم دستوريتها عقب صدورها  حال

لآجال ل، أما بالنسبة ما ينم على أنها أجال متباينة اختلف في ضبطها التعديل الدستوري الأخير

من التعديل  500من المادة  2كما جاء في الفقرة  قبل إصدارهاالقوانين العادية التي حددت لإخطار 

من أي  ت المخالفة عقب صدور القانون ، فإنها تعني سقوط حق الإخطار لو اكتشف2020الدستوري 

                                                 

، المرجع 6102من التعديل الدستوري  6الفقرة  022المادة  تقابلها ،91،صالمرجع السابق،  9فقرة  021المادة - 1 
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 16ص،  المرجع نفسه ،6الفقرة  096لمادة ا -3 
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حتى لو كان  اقانون لن يقبل أي إخطار موجه ضدهالصدر أ إنف جهة من الجهات المخولة بالإخطار،

 .1وضيع للحقوق والحريات السابقةفي نظام الرقابة  واضحقصور وهو  ،لدستور مخالفا 

ومن جهة ثانية لا نلاحظ أي اختلاف بين المحكمة الدستورية و المجلس الدستوري من حيث 

ي جديدة أالتي لم تأتي ب  503ة في المادة الجهات المؤهلة دستوريا لممارسة حق الإخطار،  والمحدد

كمة رئيس المحشخصية جديدة ك، لعدم إضافتها   الإخطار  ليضاف إلى  الهيئات المخولة من قبل بحق

" رئيس  2052المحددة مسبقا في التعديل الدستور  على نفس الشخصيات لإبقائها، مثلا  الدستورية

الجمهورية رئيس المجلس الشعبي الوطني رئيس مجلس الأمة الوزير الأول، أو رئيس الحكومة حسب 

و  2020من التعديل الدستوري  503بين المادة كمن الاختلاف كان موإن ، "عضوا 22نائبا  40الحالة 

لنسبة  2020 في تقليص التعديل الدستوري الأخير 2052التعديل الدستوري  2فقرة  535المادة 

نسبة والتي نرى أنها  .2عضوا"  30نائبا و  20التي كانت مقدرة با"  البرلمانية للمبادرة بالإخطار  للمعارضة

ندعو كما دعا الأستاذ أحسن غربي إلى إعادة النظر في النسبة  وعليه سبق،كثيرا عما  مختلفة غير 

المشروطة من جهة مجلس الأمة، بتقليصها بما يحقق المساواة بين الغرفتين، ويمكنها من ممارسة حق 

 3.المعارضة

ن خضوع الأحكام التشريعية المشوبة بعدم الاختصاص السلبي للمشرع في نظام نرى أومنه 

هو السبب لامحالة في إخفاق نظام المراجعة الدستورية السابقة ذو ، الرقابة السابقة لألية الإخطار 

 هو  و  ، لمشكلة عدم الاختصاص السلبي وحماية الحقوق والحرياتالطبيعة السياسية في وضع الحلول 

بإقراره تأسيس محكمة ،مساره، بسلكه لرقابة القضائية  2020في تغير التعديل الدستوري  السبب

،  2052دستورية بدلا من المجلس الدستوري، واستكمال الخطوة التي شرع فيها التعديل الدستوري 

 ةبعد تكريسه لألية الدفع بعدم الدستورية، كألية لممارسة الرقابة اللاحقة ،والتوجه نحو الرقاب

الدستورية القضائية لمواجهة حالات عدم الاختصاص السلبي للمشرع ،وبالتحديد الإغفال التشريعي 

 لمبدأ المساواة المنتهك للحقوق والحريات. 

 للاحقةالفرع الثاني: الرقابة 

الجزائري أن نظام الرقابة السابقة المعتمد على ألية الإخطار، نظام غير  يارتأى المؤسس الدستور 

لية نظام الرقابة اللاحقة بتكريسه لأ بتبنيهقرر التغيير معول عليه في حماية حقوق وحريات الأفراد، لذا 

مواجهة لإلى جانب نظام الرقابة السابقة  6102الدفع بعدم الدستورية بموجب التعديل الدستوري 

 نتقص فيها المشرع من الضمانات القانونية لحقوق وحريات.ي يالتشريعية التحكام الأ 
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ي ف فقد كانت أول خطوة لدستور الجزائري بتجاه نظام المراجعة الدستورية للاحقة المعتمدة

باعتماده صراحة أليه الدفع بعدم  ،2052منذ التعديل الدستوري  وذلك القضاء الدستوري منالأصل 

المحدد لشروط وكيفياه تطبيق ألية  52-53ظمها القانون العضوي ن ي، الت533الدستورية في المادة 

الدفع بعدم الدستورية لمواجهة الأحكام التشريعية المعيبة بعدم الدستورية، التي تؤدي إلى تقويض 

دستور ال التعديل كنف التي تم إدراجها لاحقا فيإلى جانب النصوص التنظيمية  ،الحقوق والحريات

 .1502في نص المادة  2020ي

بناء على إحالة من المحكمة العليا أو  ،029على أساس المادة  المحكمة الدستوريةعندما تخطر 

م تشريعي أو تنظيمي يتوقف عليه ضد حكمن أحد الأطراف المحاكمة شكوى لإثر تلقيها  الدولة،مجلس 

الأخيرة  وهو ما تبت فيه هذه، الدستور التي يضمنها  من حقوقهم أو حرية من حرياتهم حقلتقويضه ب ،النزاع

لتمديد، بأسباب مبررة يجب أن تذكرها المحكمة  عة أشهر من تاريخ إخطارها جائزبقرار صادر في غضون أرب

 2وأن تعلمها إلى الجهة المخطرة. 

الدستوري في ترصد الحكم التشريعي المتنازع  والملاحظ أنها أجال طويلة يستغرقها القاض ي

ة جل شهرين للفصل في قرار الإحالأ والمحكمة العلياطولا هو منح كل من مجلس الدولة  وما يزيدهاعليه 

والإحالة المحدد لكيفيات الإخطار  50-22القانون العضوي  من 30نص المادة  الدفع فيمن يوم استلام 

 لدفع،الو تم تخفيضها إلى شهر مقابل شهرين أمام المحكمة الدستورية للفصل في دستورية  والتي حبذا

المحكمة الدستورية الجزائرية قد أكدت فصلها في عدة دفوع في شهري جانفي ومارس  أن قراراتلاسيما 

 3منفردا. مخصصة لكل منها قرارا  2022

أكدت تلقيه إحالات متعددة من مجلس الدستوري الفرنس ي التي  قرارات المجلس والمتضح من

الدولة ومحكمة النقض في تواريخ متقاربة وفصله في كل من المسائل الأولوية الدستورية بقرار في أجال 

 بل يصدر قرار بشأن ،فترة أربعة أشهر ةمن الدفوع على حدإذا أنه لم يخصص لأي  ،أقل من أربعة أشهر

 4لدفع.أشهر يحسب بدأ من تاريخ تلقيه  4لا يتعدى أقل جل أكل منها في 
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لم يكتفى الدستور الجزائري باعتماد ألية الدفع بعدم الدستورية، بل تخلى عن نظام وبالطبع 

، وتبنى نظام المحكمة 0222سنة منذ صدور دستور  11المجلس الدستوري الذي انتهجه لقرابة أكثر من 

أقر تأسيس محكمة دستورية مستقله  ، الذي6161لتعديل الدستوري الدستورية، وفقا لما تم إدراجه في ا

 ،مؤسسات الرقابةضمن  ، 1الباب الرابع.  الفصل الأول  من 029هدفها "ضمان احترام الدستور" في المادة 

قضائية يعتبرها جهة ال إنه لموكأنه أراد أن يقول  القضاء في الفصل الرابع من الباب الثالث، في حين أدرج

ما خلاف بكالمحاكم العادية والمحاكم الإدارية ومجلس الدولة والمحكمة العليا لكونها تخضع لنظام خاص ، 

كالدستور المصري الذي أدرج المحكمة الدستورية العليا ضمن الفصل فعلت بعض الدساتير المقارنة، 

 كل السلطة القضائية التي نضمها في الفصل الثالث الرابع الباب الخامس المعنون بنظام الحكم إلى جانب

 2ضمن نفس الباب.

الدستور لرقابة القضائية بنصه على تأسيس المحكمة الدستورية واستبعاده  نتهاجاوبالرغم من 

،نرى  2020من التعديل الدستوري  532للمجلس الدستوري ، إلا أنه من خلال التمعن جيدا في المادة 

لاعتمادها لألية  ، 2052تشكيلة المجلس الدستوري المعتمدة في دستور  عنأنها لم تختلف كثيرا 

رئيس الجمهورية  حتفاظلا  ،أعضاء يعينهم رئيس الجمهورية 4عضو من بينهم   52كلها من تشلالتعيين 

رفتي غلأما  ما يمكن قوله عن استبعاده  ،من بينهم رئيس المحكمة الدستورية   ،أعضاء 4بسلطة التعين 

لو  اوحبذ قد أحسن فعلا المؤسس الدستوري،،نرى أنه  ةالبرلمان من التشكيلة المحكمة الدستوري

كانت تشكيلة المحكمة الدستورية تجمع  أعضاء كلهم منتخبين وتستبعد ألية التعيين من تشكيلة هذه 

  3الهيئة القضائية . 

تفادة للاس   نرى فيه أي إشكال العليا، لا أما ضمه لقضاة منتخبين من مجلس الدولة أو المحكمة 

اختيار القضاة بطريقة  أنبوضياف عمار ) ونوافق ما ذهب إليه الأستاذالقانون، من خبرتهم في مجال 

النتخاب ضمن قمتي هرمي القضاء ممثلة في كل من مجلس الدولة و المحكمة العليا يدعم اكثر ديموقراطية 

النظام( ،وقوله )أن الختيار حتى إن تم عن طريق هيكلة جماعية ودستورية هي المجلس الأعلى للقضاء قد 

لحال إن الختيار نابع من الصندوق و الختيار سيضع لشك حدا لكل نقد قد تثير بعض النتقادات ، أما وا
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لبعد  القضاء عن العمل التشريعي للبرلمان  بخلاف  السلطة التنفيذية التي تتشارك  البرلمان ، و 1يثار( 

والتي من الأفضل استبعادها لضمان حيادة المحكمة  في ممارسة  ، في ممارسة الاختصاص التشريعي

تصاصاتها ، لاسيما و أن من يتم اختيارهم لا يتم عن طريق التعيين  ،بل بطريقة مشروعة كما أن اخ

 خبرتهم الطويلة في مجال القانون ستنعكس حتما إيجابا على  أداء  المحكمة الدستورية .

ل الرقابة االدستور الجزائري الأخير في مجالتعديل أحدثها لتغييرات التي  ننكر أنولا نستطيع أن 

 إضافته إلى تشكيلة المحكمةبالجديد الذي أبدع فيه الدستور الأخير  ، والش يءامر جيدالدستورية 

أعضاء منتخبين لا ينتمون إلى أي سلطة من السلطات الثلاثة من أساتذة القانون  2الدستورية 

افر فيهم الشروط التي حددها الدستور في ال ،5322الدستوري في المادة  محايدين  535مادة ممن تتو

بتأكيد ما سيكون لخبرتهم في مجال القانون  الدستورية، وهو يؤدون اليمين أمام رئيس المحكمة 

 3 .الدستوري أثر فعال على قرارات هذه المحكمة

شمل النصوص التنظيمية إلى جانب النصوص يالدفع بعدم الدستورية ل لنطاق توسيعه  نأكما 

التشريعية سيمكن الأفراد من إبطال كل تنظيم لم تمتثل فيه السلطة التنفيذية لمبادئ وأحكام 

الإخطار الوجوبي والاختياري ،وإسنادها  أليةالدستور ،  لكن توارث المحكمة  الألية الإخطار و اعتمادها 

ية التي أبقت المجلس الدستوري ساكنا لعدة سنوات ، وعدم لنفس الجهات بإمكانها تحريك هذه الأل

هاتين الأليتين هو ما نعيبه ، لعدم منحه  بخلاف ةليلأاه لأليات جديدة تجنبه مساوئ هذه اعتماد

المحكمة الدستورية الحق في التصدي ،أو منح المحاكم من مختلف الجهات حق الإحالة الأحكام 

مخالفتها لدستور المنتهكة لحقوق وحريات الأفراد بمناسبة نظرها التشريعية  والتنظيمية المشكوك 

،حبذا لو منح 624كقانون المحكمة الدستورية في دولة مصر في المادة  في الدعوى كما فعلت بعض الدول  

للمحكمة الدستورية الختصاص بتحريك الرقابة الدستورية ذاتيا لتصدي لأي مخالفة دستورية ،وقد 

رغم من عدم وجود نص صريح يجيز له ذلك الب،  0229جويلية  69الدستوري الجزائري أثارها المجلس 

تلقائيا في الدستور ،حينما فصل هذا الأخير في دستورية الحكم التشريعي الذي اشتراط شهادة الجنسية 

الدفع حبذا لو مكن المحاكم من تحريك ألية ،  5الأصلية لزوج كشرط قبول الترشح للانتخابات الرئاسية

 ن ذلك لأ  ،من تلقاء نفسها في مواجهة أي حكم تشريعي أو تنظيم معيب بعدم الاختصاص التشريعي

                                                 

 16المرجع السابق، ص، عمار بوضياف -1 

 61، صالسابق المرجع  ،6102التعديل الدستوري  ، 022المادة  -2 
 61ص ، ، المرجع السابق،6102التعديل الدستوري  ،022المادة  -3

عمل  سلسلة، أوراقكلية الحقوق والإدارة العامة، جامعة برزيت  الرقابة القضائية على دستورية القوانين،بدير،نوار -4 

 09ص، 6102 القانونية، فلسطين،بيرزيت للدراسات 

منهج القاض ي الدستوري في ضبط المشرع من الاعتداء على الحقوق والحريات وفق  رمضاني، الزهراءفاطمة  -5 

  92،ص6160 0العدد ،الجزائر لفة،جامعة زيان عاشور الج مجلة أبحاث،، 2020التعديل الدستوري 
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ح منظومة الحقوق والحريات من عدم ينقت لأحكام الدستور  والمشرع  متثال امحالة ل  سيضمن ذلك 

 .  وأثاره الختصاص السلبي

 للمشرع السلبيدم الاختصاص لعرقابة مجلس الدولة  الأول:المبحث 

على عدم  بممارسة رقابته قد اضطلع جهاز رقابي كان أول في أن مجلس الدولة قد  كلا ش

ابت عن الأمر الث وهو  ، للقانون عدم امتثال السلطات الإدارية   بوضوح يبرز حيث   السلبي،الاختصاص 

 لىإ  نتقلوت ،فكرة عدم الاختصاص السلبي يذيع صيت الجهاز، قبل أن القضائية لهذاالسوابق 

رع سنش وذلك ما،  وتطبق على حالات امتناع المشرع عن تفعيل أحكام الدستور   الدستوريالقضاء 

 دمعلأوجه  تهاوإدان امواجهته الدولة توكدالقضائية لمجلس  أن سوابقوبما  لاحقا،في الحديث عنه 

بحث لمسنناقش في هذا ا،أعمال السلطات المركزية  تطالالتي  في القرارات الإدارية الاختصاص السلبي

  جسيد مجلس الدولة لفكرة عدم الاختصاص السلبي في قراراتهتأولوية بحكم  ،كما قلنا سابقا

لحسم الجدل الفقهي الذي قد طال رقابة مجلس الدولة لعدم الاختصاص السلبي في  محاولة مناو ،

وع ديد نولتح ،من هذه الاتجاهات الفقهية المتناقضة مرجح وعرض موقف، قرارات رئيس الجمهورية 

اقع ا على عدم الاختصاص السلبي ستهدفها رقابة مجلس الدولةت  التي القرارات الإدارية  لعمليفي الو

 .المطلب الأول: اختصاصات رئيس الجمهورية التشريعية والتنظيمية ضمن 

لعدم  معالجة مجلس الدولة إلى كيفيةنتعرض وذلك بطبيعة الحال قبل أن ننتقل إلى المطلب الثاني و 

ة اختصاصات رئيس الجمهوريرقابة مجلس الدولة على  المطلب الثاني: صور  في:الاختصاص السلبي 

 .التشريعية والتنظيمية

 المطلب الأول: اختصاصات رئيس الجمهورية التشريعية والتنظيمية

عموما، والنظام الدستوري الجزائري على وجه  الرئاسيةيتولى رئيس الجمهورية في الأنظمة 

يباشرها بموجب أوامر تشريعية  ومتعددة، ذا طبيعة تشريعية الخصوص، اختصاصات متنوعة

لتنظيم المسائل المعهودة للقانون والخارجة عن مجال التنظيم، واختصاصات تنظيمية بمراسيم 

من دون إجراءات وشروط وضوابط  ،توريةالوثيقة الدس فيرئاسية في مواضيع أخرى متعددة لم تذكر 

 اليين:ولتحديد طبيعتها سنتطرق في الفرعيين الت ،عن العمل التشريعي للبرلمان كتلك التي يتميز بها

 الفرع الأول: الختصاص التشريعي لرئيس الجمهورية

 الفرع الثاني: الختصاص التنظيمي لرئيس الجمهورية
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 لرئيس الجمهوريةالفرع الأول: الاختصاص التشريعي 

كغيره من الدساتير الجزائرية السابقة خول لرئيس الجمهورية  2020المعدل  5002دستور 

   542في الحالات التي ذكرها بوضوح  في المادة  البرلمان، غرفتي الاختصاص التشريعي بأوامر نيابة عن

في مواد متفرقة منه  متى يمكن بين  الدستور  ي، الت 1والمتمثلة في حالة شغور المجلس الشعب الوطني. 

طلقت العنان أ،التي  525ا بينته كل من المادة أن يصبح المجلس الشعبي الوطني في حالة شغور، وذلك م

لرئيس الجمهورية في إعلان حل المجلس الشعبي الوطني وتقرير إجراء انتخابات مبكرة قبل انتهاء عهدة 

تقيديه  دون الحل ، قرار دى الثلاثة أشهر من تاريخ صدور المجلس الشعبي الوطني تجرى في مدة لا تتع

بأية شروط أو الزامه باستعمال هذه السلطة لأسباب ، أو لظروف محددة أو الزامه بتحديد مبررات 

 2إعلانها.

رئيس الجمهورية لوضع حد للخلافات القائمة بينها وبين  نيةالتي يمكن أن تبررها إما  وهي الحالة

إجراء  ا الأخير فيأو بسبب رغبة هذ والأغلبية البرلمانيةهذا الأخير م حصول توافق بين الحكومة، أو لعد

 .3ت مختلفة على مستوى النظام القائم في الدولةجال تمس مإصلاحات 

لم يقيدها  يإرادته، التلية وللأسباب التي تحددها ويرجع ذلك لسلطة التقديرية لرئيس للجوء لهذه الأ

استشارة بعض الشخصيات الهامة بعضها من الشخصيات التي يعينها  الإجراء، إلالدستور أثناء اتخاذ هذا 

جلس رئيس ممن ممثلة لشعب  الأول، وبعضهافي الدولة من رئيس المجلس الدستوري والوزير هذا الأخير 

  4التي ليس عليه التقيد بها.  عفي الموضو  الأمة ورئيس المجلس الشعب الوطني لإبداء وجهة نظرهم

لكن ليس في جميع الحالات ففي حالات أخرى قد يضطر رئيس الجمهورية لحل المجلس الشعبي 

مخطط عمل الحكومة  التي لم يظفر فيها، حال 503الوطني وجوبا لأسباب نستشفها من نص المادة

لو سبق و أن تعرض لرفض مرة قبل ذلك، إذ تستمر الحكومة في  الوطني،المجلس الشعبي  بترحيب

 5شهر. أتعدى ثلاثة يلا  زمنفي عن طريق الانتخاب جديد مجلس  انتقاءممارسة نشاطاتها إلى أن يتم 

كومة الحالمجلس الشعبي الوطني الاستجابة لطلب الوزير الأول، أو رئيس  عدم رض ىأو بسبب 

 ، التي مكنت رئيس الجمهورية من استخدام ألية الحل555لأحكام المادة ، وفقا لأجلهبالثقة  التصويت

وإجراء انتخابات مبكرة تطبيقا  قيود،اللإخلاء سلطته في استخدام هذه الألية من  ،صعوبات دون 

ل حدون سواه للرئيس يبقى من صلاحية االألية  على هذه اليدوضع في والخيار ، 525لأحكام المادة 

                                                 

 16، المرجع السابق،ص 6161التعديل الدستوري ، 096المادة - 1 
 19، المرجع السابق، ص 6161التعديل الدستوري  ،090المادة -2

مجلة العلوم الجتماعية  ،2020سلطة رئيس الجمهورية في التشريع بأوامر وفق التعديل الدستوري  ، لعقون  عفاف - 3 

 0092، ص، الجزائروالقانونية، جامعة زيان عاشور الجلفة 
 19ص المرجع، نفس ،6161التعديل الدستوري  090المادة  -4

 62ص ،المرجع نفس ، 6161التعديل الدستوري  ، 012المادة - 5 
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ل أو استقالة الوزير الأو  لطلب موعدها أو البت نتخابات مبكرة قبلإقامة ا و ألوطني، المجلس الشعبي ا

  1رئيس الحكومة حسب الحالة.

 إذا ما تبين لرئيس الجمهورية إساءة المجلس الشعبي الوطني للحكومة جراء تشتت الأغلبية البرلمانية

  2وأن قدمه أثناء العرس النتخابي.  سبقسياس ي أو فشله في ممارسة اختصاصه، لسيما وأن له برنامج 

الحل تشكل ضغطا كبيرا على المجلس الشعبي الوطني الذي سيجد  ةوبهذا الشكل نعتقد أن ألي

نفسه مضطرا في كل مرة إلى قبول مخطط عمل الحكومة أو الاستجابة لطلبة الوزير الأول لتصويت 

بالتالي منح الضوء الأخضر لمخطط عمل ، يكن على قناعة تامة به وإن لمبالثقة لصالحة، حتى 

فاظ حماية والح ، المتمثلة فيأجلهالحفاظ على مكانته على الغاية التي وجد من ل الحكومة، تبجيلا

ومن جهة أخرى لم يسند الدستور لرئيس الجمهورية سلطة التشريع بأوامر في حالة ، مصلحة الناخبين

 فقد أسند له هذا الختصاص في فترة غياب البرلمان أثناءالشغور المجلس الشعبي الوطني فحسب، فكذلك 

عطل البرلمان، مستهدفا من ذلك تفادي وقوع فراغ تشريعي أو لضمان استمرارية سيرها وأداءها 

 3لصلاحياتها.

حيث بإمكان رئيس الجمهورية أن يصدر أوامر تشريعية خلال العطلة البرلمانية و لمدة شهرين 

من الشهرين  التاليين لشهر يوليو ،وقبل بداية شهر سبتمبر  ،حسب ما هو  اءتداب ،قبل عودة البرلمان

التي كانت في غاية الدقة في تحديدها لتواريخ بداية وانتهاء الآجال المحددة لدورة  ،533مبين في المادة 

ديد حبتحديد شهر سبتمبر  كبداية لدورة ،دون ت اكتفىالذي  2052لاف التعديل الدستوري العادية  بخ

 2020من التعديل الدستوري  533المادة  على خلاف ، فقرة الأولى 532في المادة  التاريخ  بدقة

 50تحديدها يوم بداية وانتهاء تاريخ الدورة التي إشارة إلى أن للبرلمان  دورة واحدة  في السنة مدتها ل

  4ل  في شهر يونيو.اشهر ، تبدأ في ثاني يوم عمل من شهر  سبتمبر ، و تنتهي في أخر يوم عم

والتي يمكن أن تقلص في حالت محددة في نص هذه المادة، إذا ما طلب الوزير الأول أو رئيس  

الحكومة تمديد الدورة لنتهاء من دراسة مسائل محددة في جدول الأعمال، أو تلبية لطلب ثلثي المجلس 

حكومة ل، أو رئيس الالشعبي الوطني، أو استجابة لدعوة من رئيس الجمهورية، بناء على طلب من الوزير الأو 

 5بإجراء اجتماع، أو إذا تم الجتماع لدورة غير عادية استجابة لطلب رئيس الجمهورية.

الدورتين بدقة  انتهاءل تاريخ  و الذي لم يحدد ل تاريخ بداية002في المادة   0222وبخلاف دستور  

شهر أربعة نة  لتبقى أعلى الأقل  في السشهر أجراء دورتين مدة كل منهما أربعة البرلمان بإ الزامهإفضلا على 
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كمدة للعطل البرلمانية ،هذا  إذا لم يجتمع البرلمان لدورة غير  عادية بطلب  من رئيس الجمهورية، والتي لم 

يحدد لها أجال معينة بتعليق نهايتها بانتهاء دراسة جدول الأعمال المتعلقة بهذه الدورة الستثنائية ،و هذا 

جتماعات التي يمكن أن تنعقد إذا ما تلقى البرلمان  دعوة من رئيس الجمهورية ، بناء على ودون احتساب ال 

طلب من الوزير الأول ، أو بناء على طلب من ثلثي المجلس الشعبي الوطني أو بذلك يكون التعديل الدستوري 

  0222.1قد خفض من المدد الزمنية للعطلة البرلمانية بالمقارنة مع دستور  6161

أن تخفيض المؤسس الدستوري الجزائري لمدة العطل ما ذهب إليه الأستاذة "العقون"  ونذهب إلى

ورية في لجمهمن تدخل رئيس ا في التضييقالتعديل الدستوري الأخير يرجع إلى رغبة هذا الأخير  البرلمانية في

رئيس الجمهورية دفعة ن أكدت إمضاء أن   الممارسة العملية قد سبق و ، لأ 2اختصاص السلطة التشريعية

قة والتي نالت مواف أسبوع،واحدة على سبعة أوامر تشريعية عقب انتهاء الدورة الربيعية لمدة ل تقل عن 

 ، 61113أكتوبر . 2البرلمان كلية دون مناقشة أو اعتراض في جلسته المنعقدة بتاريخ 

نتهاء ايتسنى لرئيس الجمهورية أن يصدر أوامر تشريعية يعلن من خلالها قيام أو ثانية  ومن جهة

مة وسلا الدستورية لدولة  المؤسسات أو يِؤذييقع في حالة وجود خطر يكاد أن  الاستثنائية، الحالة

إجراء بعض الاستشارات لشخصيات العليا في الدولة كرئيس المحكمة  ، بعدواستقلاليتها ترابها

لى الوزراء والمجلس الأع ويستمع لمجلسالأمة، ية ورئيس ي المجلس الشعبي الوطني ومجلس الدستور 

افق البرلمان بأغلبية  إذايوما تقبل التمديد  20لمدة  مة، بإعلانهاللأ خطابا  للأمن، ويوجه  4أعضائه.و

ئيس ، الذي نرى أنه قد أصاب لتقييد سلطة ر  2020وهي المدة التي أضافها التعديل الدستوري 

الجمهورية بالمدة المحددة ، نظرا لخطورة الإجراءات التي تتخذ في هذه الحالة على حقوق وحريات 

الأفراد، مع أن هذه المدة طويلة جدا، لاسيما و أن إعلان هذه الحالة يتقرر قبل وقوع الخطر دون أن 

ئه قبل لدر  ةت المناسبيتريث  حتى أن يقع الخطر فعلا، فقبل أن يحدث ما يخش ى وقوعه يتخذ الإجراءا

حدوثه ، بلجوء الرئيس إلى إعلان هذه الحالة بهدف مواجهتها ،بموجب ما يتخذه من إجراءات استثنائية 

، ومع أنها قابلة لتمديد إذ كان من الأفضل تقليصها إلى مدة شهرين قابلة لتمديد حماية لحقوق وحريات 

لمادة طبقا لما ورد في نص ا ن هذه الحالةالأفراد من الإجراءات التقييدية التي ستفرض عليهم خلال إعلا 

 2020.5من التعديل الدستوري  03

وقد الزم رئيس الجمهورية في التعديل الدستوري الجزائري الأخير بعرض الأوامر التشريعية التي 

تقويمها من أوجه عدم لأن من شأنه  ،موفقيتخذها الأخير على المحكمة الدستورية، وهو إجراء جديد 
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الدستورية قبل صدورها ذلك فيما يخص الأوامر التشريعية التي  من المحكمةرقابتها  لإجازة، الدستورية

   1أيام.  50تصدر في حالتي شغور البرلمان، والعطل البرلمانية في اجل لا يتعدى 

المدة التي أوجب فيها الدستور على المحكمة الدستورية مراجعة الجدير بالملاحظ هنا أن هذه لكن 

ل تتسع لمراجعة عدد كبير من المواد أو عدة تشريعيات، إذ تلقى  غير كافية إذة الأوامر التشريعية دستوري

 كما سبق القول  20لذا حبذا لو تم تمديدها إلى اجل   2البرلمان أكثر من أمر تشريعي واحد في نفس الوقت.

 الذي جاء به التعديل الدستوري الأخير يعيب الإجراءن ما إما يخص الحالة الاستثنائية ففيأما 

بإلزام رئيس الجمهورية بعرض الأوامر التشريعية على المحكمة الدستورية عقب انتهاء الحالة لإبداء 

خذها ، يدفع إلى التساؤل عن الغاية من عرض الأوامر التي ات3الأخيرة منه الفقرة 03رأيها حولها في المادة

اع لأوضالحالة الاستثنائية لعرض راي حولها  أي عقب عودة ا قضاءناعلى المحكمة الدستورية عقب 

ور الدست لم يمنح الحالة  ولماسريان هذه الأوامر مع انتهاء هذه  نتهاءاإلى حالتها الطبيعية عقب 

 عادة المحكمةالعلم أن من  ي  معرأا حولها لا مجرد للمحكمة الدستورية الحق في أن تصدر قرار 

 لاختصاصاتها الدستورية أن تصدر قرارات لدى ممارستها 

حيث يقول الأستاذ "احسن غربي بخصوص" هذه المسألة الإجابة عنه  تم التساؤل عنه و وهو ما

حولها دون رقابة مطابقتها لدستور ،هو عدم جواز  إبداء رائيهاتمكين المحكمة الدستورية من  أن معلقا

ي أالر  نسايرهو هو ما لا  ، 4إلغاء هذه القوانين التي تصبح بمجرد صدورها من رئيس الجمهورية قابلة لتنفيذ

إجازة الدستور عرض الأوامر التي تصدر في الحالات الاستثنائية عقب انقضاء  أنلأنه حسب وجهة نظرنا 

اقع رض الأصدر على عجالة وتجلت أثاره على  قدالأمر ن لأ  ،تجنيبها قرار  الإلغاء ليس لهدف  ،الحالة  و

 .  انح تقييم حولهم أن كل ما في الأمر  بل، لتحقق الهدف المرجو منه  قد تم إيقاف   العمل به و 

لاسيما أن الدستور قد اعتبارها قرارات لا ترقى لدرجة القوانين لعدم خضوعها لمصادقة 

التي اتخذها  قرارات" الصطلح الفقرة الأخيرة م 03في نص المادة  مهااستخدالبرلمان والدليل على ذلك 

 يعية قبلفذلك إقرار منه أن الأوامر التشر  التشريعية،الأوامر  الجمهورية، وليسرئيس  أثناء...."

نصوص تشريعية تقتض ي إصدار قرارات مان بمثابة قرارات إدارية، وليس خضوعها لمصادقة البرل

 5فاصلة في دستوريتها.
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إن رئيس الجمهورية مقيد دستوريا بالضوابط والإجراءات التي حددها الدستور لدى إصداره للأوامر 

ه وهو ما تتحقق من ،الصادرة عنه غير دستوريةالتشريعية ، وبإغفاله لها ستكون الأوامر التشريعية 

من مدى التزام الرئيس باستشارة مجلس الدولة الذي يعد إجراء ، المحكمة الدستورية لدى عرضها عليها 

ذلك  ىما عدما في، أان أو في حالة شغوره ملزما له بالنسبة للأوامر التشريعية المتخذة أثناء عطلتي البرلم

أن الستثنائية ، كذلك الش بالنسبة للأوامر التشريعية الصادرة في الحالت من حالت فالأمر مختلف

   1ة للأوامر التشريعية التي تصدر لإنفاذ قانون المالية ، لخضوعها لرقابة المسبقة لمجلس الدولة.ببالنس

الصادرة  رنه ليس من الملزم مرورها على الرقابة الوجوبية المسبقة للمحكمة الدستورية كالأوامألسيما 

 2من الدستور  096ية بما يوافق المادة البرلمان العطلفي حالتي الشغور و 

، هو أن الأوامر التشريعية المتخذة في الظروف العادية لن تستمر في يمكن ملاحظتهوالأمر الذي 

النظام القانوني، مالم   يصادق عليها البرلمان في أول دورة عادية له كانت أم استثنائية، وهو مالم يحدده 

ه ضر كلية أو رفضها كلية مع ح وإلزامية قبولهاالدستور، فضلا على عدم تحديده لكيفية المصادقة عليها 

إخضاعها للمناقشة من قبل البرلمان مادة بمادة، كما يحدث مع القوانين الأخرى الملزم عرضها في شكل 

 3.ن لمناقشتها إبان المصادقة عليهااقتراحات أو مشاريع قوانين على البرلما

 رئيس الجمهورية بعرض الأوامر إلزاموردا على بعض الأقاويل الفقهية التي يرى فيها أصحابها، أن 

وجد لتدارك أي إهمال أو تقصير محتمل قد يشوب الأوامر  دورة،التشريعية على البرلمان فور عودته في أول 

نوني للمركز القا الوقوع، نظرامن أن مواجهة البرلمان لرئيس الجمهورية غير محتمل  التشريعية، بالرغم

شة برلمان الذي ليس بمقدوره مناقباعتباره من يملك أليات في مواجهة ال الجمهورية،الذي يحظى به رئيس 

  4.هذه الأوامر أو اقتراح إدراج أي تعديلات عليها

ية مر التشريعرئيس الجمهورية بعرض الأوا إلزامذلك أن لأننا نرى خلاف  وهو ما ل نوافقه الرأي

ض، يزعم البع كما تقصيرنه لم يكن لتصحيح البرلمان أو لتداركه أي إهمال أو البرلمان، أبعد عودة 

الواجب هو المصادقة عليها أو رفضها جملة  بمادة، بليلزم البرلمان بمناقشتها مادة  الدستور لملأن 

تقتضيه القوانين المتضمنة لمسائل تنتمي لمجالات القوانين العادية أو  شكليوتفصيلا كإجراء 

افقته عليه بمجرد الاطلاع  وقد ،العضوية من ليها عيجادلنا البعض كيف للبرلمان أن يمنح قانونا مو

أجالا للمصادقة  يحدد لم الدستور وأن و لاحظ أخطاء ومخالفات  لاسيما ول يناقشها، حتىدون أن 

رأينا لو كانت الغاية المحددة من عرض الأوامر التشريعية على البرلمان منه الوقوف على  فحسب عليها،

اقتراح تعديلات أو الحق في القبول جزء دون  مواطن الضعف والقصور لما منح له الحق في مناقشتها و
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 أنما ك لها، ثاره من مراكز قانونية وحقوق، وما وإلغاءه إلا انتهاكأسرى وتجلت الأخر، فالقانون سبق و 

يس ول الدستوريةتصحيح القصور والنقص الذي يشوب الأوامر التشريعية من اختصاص المحكمة 

 البرلمان.

به غلبيه أعضاء ونواأمالم يرغب بها البرلمان باعتراض لى أن الأوامر التشريعية تلغى عما ينم 

خص المصادقة على الأوامر  البرلمان منحها أصواتهم، وهي الأغلبية التي لم يذكرها الدستور الذي

التشريعية بطريقة تختلف عن الطريقة المألوفة، والمتعود عليها في المصادقة على القوانين الأخرى 

 العادية أو العضوية أو أغلبيه خاصة.

المؤسس الدستوري منع مناقشة الأوامر التشريعية لتفادي وقوع أي اختلاف  نعتقد أنكما 

عارض مع تت القوانين التيناقشة ملوقت الذي تستغرقه عملية ا وكسب  البرلمان،عليها بين غرفتي 

ومنع وقوع حالة فراغ تشريعي جراء  صدورها،طبيعة الأوامر التشريعية التي تعد ملزمة التنفيذ فور 

يذ يتنافى مع وصفها كأوامر تشريعية تستوجب التنف من مناقشتهاأن تمكين الدستور البرلمان  كما ذلك،

من التعديل  542متى تحققت الحالة المنصوص عليها في المادةلاسيما جالة من أمرها، وهي على ع

 1 .يوما 52عدم مصادقة البرلمان على مشروع قانون المالية في ظرف  2020الدستوري

 الفرع الثاني: الاختصاص التنظيمي لرئيس الجمهورية

ة التشريعي بأوامر تشريعي يملك رئيس الجمهورية صلاحيات متعددة، فهو من يؤدي الاختصاص

في الحالات المبينة أعلاه، وهو من يمارس السلطة التنظيمية بتنظيم سائر المسائل، التي لا يملك 

 545.2 من المادة وبالتحديدية الدستور الوثيقة من أساسها  لطة التشريع فيها، والتي يستمدالبرلمان س

التنظيمي لرئيس الجمهورية من إشكاليات حبذا لو وقبل التطرق إلى ما يطرحه موضوع الختصاص 

تحدثنا عن مدلول هذا الختصاص وأنواعه، إن للاختصاص التنظيمي لرئيس الجمهورية في الدستور 

مدلول يعبر عن بيان طرق إدارة وتسيير مرافق الدولة، وما يقتضيه ذلك من إصدار قرارات التعيين والعزل 

 3.من خلال ما يوضع من طرف رئيس الجمهورية من مراسيم رئاسية في الوظائف المدنية والعسكرية،
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تمارس عن طريق ، فهي 1مشاركة أي جهة ومن دون  الظروف،سلطة اصليه" تمارس في شتى »وهي 

المراسيم تنظيمية بتسليطها الضوء على مسائل مغايرة للمواضيع المتطرق لها في المراسيم التنفيذية التي 

  2النصوص القانونية بعد الحصول على موافقة رئيس الجمهورية. لتفعيلتحمل توقع الوزير الأول 

إذ يمارس رئيس الجمهورية سلطته التنظيمية عادة في الظروف العادية مستهدفا تنظيم "المرافق 

 ةوالإدارات الحكوميالعمل في المصالح  وتنسيق سيرالعامة  وتنظيم المرافقبقصد إنشاء  "العمومية " 

لطوارئ والحصار " "حالة ا العادية كإعلانالضبط الإداري في الظروف الغير  يمارس سلطةو  كما، العامة"

بواسطة ما يقرر وجوب اتخاذه من إجراءات وتدابير تقييدية لحقوق وحريات  وممتلكاتهم،لحماية الأفراد 

  3للحفاظ على النظام العام. معينة، بهدفالأفراد لمدة زمنية 

وجد بينهما فردية، ي تنظيمية، ومراسيمبدورها المراسيم الرئاسية تنقسم إلى نوعين، مراسيم رئاسية 

متضمن لافي المراسيم التنظيمية  الأول المتمثلفالنوع  إليه،اختلاف من حيث المضمون يجدر بنا الإشارة 

أي  بينما المراسيم الفردية المشرع،القانونية الصادرة عن  والتجريد كالقواعدلقواعد متسمة بالعمومية 

 يصدرها اعادة م إذ محددة بذاتها،تخص مراكز قانونية  لأنهاوالتجريد، تتميز بالعمومية  الثاني، فلاالنوع 

 4رئيس الجمهورية لتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية.

صوص خلو الدستور من ن من التقييد، بسببفالإشكال هنا يتحدد في سلطة رئيس الجمهورية الحرة 

 سيمال  مراحل أو إجراءات لإعداد وإصدار المراسيم الرئاسية قيودا باتباعأو  الأخير شروطاتفرض على هذا 

المفروضة على البرلمان من مبادرة بمشاريع واقتراحات قوانين ومناقشتها  العادية، كتلكفي الظروف 

 5عدى اللتزام المتثال للمبادئ الدستورية. والمصادقة عليها

افقتها أو لاسيما لكون هذا الأخير غير ملزم بعرض مراسيمه على أ ي جهة، في سبيل أخذ مو

 كما فعل الدستور ، استشارتها كاستشارة مجلس الدولة مثلا أو اتخاذها على مستوى مجلس الوزراء

أو عرضها مسبقا على رقابة المحكمة  2003،6 من التعديل الدستوري 2فقرة 33الفرنس ي في المادة 

 الدستورية قبل صدورها.
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عتماد الوجوب  مختلف،أما عندما نتحدث عن السلطة التنظيمية في الظروف الستثنائية فالأمر 

الواقع العملي يؤكد تفوق تصنيفها عن التشريع  الدستور، وبالخصوص أنالأخير لإجراءات محددة في  هذا

 لتضمنهاالدولة، و ا تتدخل فيه النشاطات التييعود إلى كونها الأكثر استخداما في شتى  ومرد ذلك العادي،

ح منوبذلك ل ندعو كما دعا بعض من   الفقه إلى  للأفراد،قواعد عامة مجردة تنظم المراكز القانونية 

 1الرئاسية مرتبة موازية لمرتبة التشريعات البرلمانية. المراسيم

اقع العملي مكانة تفوق المراسيم  لتنظيمية، ابل ندعو إلى إعادة الاعتبار للقوانين، بمنحها في الو

اسية ذات م الرئوتوسيع مجالاتها وتقليص من مجالات السلطة التنظيمية، فلا يمكن أن تمنح المراسي

ن للقوانين إجراءات خاصة تخضع ك إخلال بمبدأ تدرج القوانين، ولأ ن في ذللأ  ،مكانة القوانين

سيم ورية، بينما المراللمناقشة والمصادقة كما أن بعضها يخضع لرقابة الوجوبية من المحكمة الدست

فلا تخضع لكل ما تخضع له القوانين من إجراءات لذلك فليس من المنطقي جعلها في نفس مرتبة 

 القوانين.

مثلما هو غير جائز للبرلمان عدم المتثال لأحكام الدستور أو نه أفالعدالة الدستورية توكد على 

لح ل عنه لصايتجاوز اختصاصه أو يتناز  التنازل عن اختصاصه، كذلك يمنع على رئيس الجمهورية أن

ه التنظيمية تل طبق عليه القول بمخالفته أحكام الدستور التي يستمد منها سلطإالسلطة التشريعية، و 

  2الفصل بين السلطات وقواعد الختصاص. أومن باب احترام مبد

عدم الاختصاص وما يؤكد هذا القول هو أن العديد من الدساتير المقارنة قد أدانت حالات 

م لجمهورية اختصاصه في تنظيذا حدث و أن أحال رئيس اإلتي تصدر  عن  رئيس الجمهورية ،فالسلبي ا

لة من المسائل التي تعود إلى الوزير الأول الذي يختص بإصدار مراسيم تنفيذية لتنفيذ أأي مس

ستور ه بما يخالف الدالمراسيم الرئاسية إلى جانب النصوص التشريعية، يكون قد تنازل عن اختصاص

،وكان عمله باطلا لمخالفته قواعد الاختصاص، وحبذا لو منع الدستور صراحة مسألة التنازل عن 

اقع من جانب السلطة التشريعية أو من جانب السلطة التنفيذية  لحد لصراحة  الاختصاص سواء الو

 . وتبعة أثارها من هذه المشكلة

  المطلب الثاني:

 لعدم الاختصاص السلبي الدولةصور رقابة مجلس 

إن تحديد أساس فكرة عدم الختصاص السلبي، يقتض ي البحث عن جذورها التاريخية، أين يتحدد 

بالتحديد و  فرنساتاريخ نشأتها إلى القرن الرابع الأخير من القرن التاسع عشر، وأين يعود مكان ظهورها في 
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خلال الأحكام القضائية التي أصدرها حالت امتناع السلطات الإدارية  رفض منمجلس الدولة الذي 

من خلال ما أفصح عنه من أحكام  ،تم التأسيس لفكرة عدم الختصاص السلبي حيث لمباشرة مهامها.

اعتبر  الذي "،مع العلم أن بزوغ هذه الفكرة من باب أولى يعود إلى اجتهاد الفقيه "إدواردو لفيير 1،قضائية

الختصاص السلبي واحد من أوجه عدم المشروعية الخارجية الذي يمكن أن تعاب بها القرارات  عدم

 2الإدارية.

وقد استطاع هذا الفقيه أن يستنبط فكرته من فكرة عدم الختصاص الإيجابي كوجه من أوجه من 

 السلطات الإدارية أوجه عدم المشروعية الخارجية، ومحل لرقابة الإلغاء لتشويهها القرارات الصادرة عن

، واستنكاره لحالت رفض السلطات الإدارية مباشرة مهامها 3في حالت تجاوز هذه الأخيرة لختصاصاتها

 4بإصدار قرارات تنتمي إلى اختصاصها.

وفي جميع المناسبات كان موقف مجلس الدولة المستنكر لحالات عدم الاختصاص السلبي 

عدم ب ن الإداريين تطبيق أحكام القانون يالمشروعية، لرفض المسؤولاك مبدأ على أساس انته مؤطر 

، وأساسا لإبطال العديد من القرارات الإدارية بقرارات إصدارهم لقرارات إدارية واجبة الإصدار قانونا

ذلك باختلاف الدعاوي المرفوعة أمامه، من دعاوي  ملغي، يختلف أثرقضائية مختلفة معظمها ذات 

وهو ما سنتطرق إليه في هذا المطلب الذي سيتم تقسيمه على النحو ، تقدير المشروعية غاء تفسير أو إل

 التالي:

 الفرع الأول: دعوى الإلغاء 

 الفرع الثاني: دعوى تفسير وفحص تقدير المشروعية

                                                 

 922ص.  المرجع السابق، :سليم عبد المجيد إبراهيم -1 

 1المرجع السابق، ص،الغفلول  حمد عيدأ -2 

 0، ص نفس المرجع ، الغفلول  حمد عيدأ -3 

 922ص  المرجع ،نفس  : إبراهيمسليم عبد المجيد  -4 
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 دعوى الإلغاء :الأول الفرع 

 السلبيلتنظيمية المعيبة بعدم الاختصاص ا نصوصلرقابة مجلس الدولة ل عدم أولا:

 1روعيةالمش أماية الحقوق والحريات وتطبيق مبديعد مجلس الدولة أسمى هيئة قضائية تعتني بح

هائية حولها بإصدار أحكام ن فيها،باعتباره جهة قضائية مختصة بالفصل بالستئناف في الأحكام المطعون 

 2من قاض ي أول درجة. أخط متى تبين له ورود

وباعتباره أعلى جهة قضائية مختصة في البت في دعاوي التفسير وفحص تقدير مشروعية القرارات 

على الفصل في دعاوى الإلغاء القرارات الإدارية التي تضعها السلطات الإدارية المركزية  الإدارية، فضلا

 3 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية. 012كقاض ي أول وأخر درجة، طبقا للمادة 

ر قرارات ادإص ،ن الإجراءات المدنية الجزائري مجلس الدولة طبقا لقانو  اختصاصذلك أن من 

ابتدائية نهائية تلغي القرارات التنظيمية أو الفردية الصادرة عن " السلطات الإدارية المركزية والهيئات 

دير و تقمس فيها تفسير أأو فاصلة في الطعون التي يلت "،العمومية الوطنية والمنظمات المهنية الوطنية

 2.4ومدى شرعيتها وفقا المادة 

إن المتمعن في نص هذه المادة يجد أنها تجيز لمجلس الدولة فحص جميع القرارات الصادرة عن 

اقع، وعليه فالسؤال المطروح هل بإمكان مجلس  السلطة التنفيذية، إلا أن ذلك يتناقض مع أرض الو

هورية لجمممارسة رقابته على النصوص التنظيمية الصادرة عن رئيس االدولة وفقا لنص هذه المادة 

 بشأنه:   وهو ما اختلف الفقه الرجل الأول في الدولة

 الأول:فقهي التجاه لإا-5

أن لمجلس الدول الختصاص في أن يفصل كقاض ي أول وأخر درجة في  يرى أصحاب هذا التجاه

 وتلك المراسيم التي يصدرها بناء على تفويض التنظيمية،دعاوي الإلغاء المتعلقة بالمراسيم الرئاسية 

 5تشريعي أي المراسيم التي تتمتع بذات قوة القوانين الصادرة من البرلمان. 

                                                 

 69ص السابق،المرجع ،حمد حاكمأ -1 

 60ص ،المرجع نفس  ،حمد حاكمأ -2 

 قانون الإجراءات المدنية والإدارية  ، المتضمن6112فبراير  69المؤرخ في  ،12-12القانون رقم  ،012المادة  -3 

باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وطريقة  ، المتعلق0222ماي  11المؤرخ في ، 10-22القانون العضوي ، 2المادة -4 

 .عمله

 60ص المرجع ا،نفس ،حمد حاكمأ -5 
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يضعها رئيس الجمهورية الطعن أمام أعلى هيئة قضائية على مستوى لقابلية القرارات التنظيمية التي 

ما أعيبت بعدم المشروعية  المشروعية، إذاالقضاء الإداري كمحل لدعوى الإلغاء أو تفسير وتقدير 

 1بوصفها أعمال إدارية.

وبالتالي ممارسة سيطرته على النصوص التنظيمية المعيبة بعدم الختصاص السلبي التي تأتي 

هذه القرار على مستوى مجلس  وأن عرض، 2لتنظيم مسائل قانونية، في الحالت التي يسمح فيها الدستور 

أفضل من الرجوع إلى  السلبي،بعدم الختصاص  ةالدولة لمعالجة أوجه القصور في المراسيم المعيب

 Aurelie "ةالأستاذي من الفقه من بينهم أهذا وقد عبر ر  العيب،بتصحيح  اومتطلباتهنظيمية السلطة الت

Bretonneau" عن رفضه لأسلوب إلغاء الذي يعتمده مجلس الدولة لنصوص التنظيمية المشوبة بعدم

 3الختصاص السلبي.

 نه ينبغي أن يخضع النص التنظيمي لرقابة القضاء الإداري لتأكد منأوقد أكد هذا التجاه الفقهي 

بقته ن مطا، لأ قبل خضوعه لرقابة القضاء الدستوريعلى مرتبة منه أعدم مخالفته للقانون، الذي يعد 

ور، وهو ل عدم مطابقته لدست تفيدللقانون، تعني بنتيجة مطابقته لدستور والعكس، مخالفته للقانون 

لها قانون المنظم لذات المسالة التي يتناو الاللهم إذا غيب نص  ،يلزم باللجوء لرقابة الدستورية بالضرورة

 4.النص التنظيمي

 :تجاه الفقهي الثانيلإا-2

على أساس أن المشرع أراد القول من  الثانيالتجاه  أنصارجانب أخر من الفقه من  تقدهانوهو ما 

استبعاد المراسيم الرئاسية عن الرقابة الإدارية رقابة الإلغاء والتفسير أو رقابة  210خلال نص المادة 

و تلك الصادرة عن أالأقل درجة من المراسيم رئاسية  فحص المشروعية وقصورها على القرارات الإدارية

                                                 

القضائية لمجلس الدولة بالجزائر، مجلة دائرة البحوث والدراسات القانونية  رابح بن معمر، سهام العيداني، الوظيفة-1 

 20ص، 6102،، الجزائر 9والسياسية، العدد
2- Aurelie Bretonneau : maitre des requetés conseil d’état  L’incompétence négative faux 
ami du juge administratif , nouveaux cahiers du conseil constitutionnel N46 l’incompétence 
en droit constitutionnel, 2015.P 18 
3 -Aurelie Bretonneau: op.cit,p19،20 

، 6119 المعرفة مراكشالأولى، مكتبة  ، طبعةوالحقالوجيز في المبادئ الأساسية للقانون عبد الكريم الطالب،  -4 

  92ص
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عتبارها من ضمن ا حتمالل أي حكم في مواجهة مرسوم تنفيذي يؤكد ذلك عدم صدور  وما  الوزير الأول 

 1.الأعمال السيادية

ويبرر ذلك الفقيهين "فرانس" "وسان بارتليمي" أن رقابة مجلس الدولة على عدم الختصاص السلبي 

السلطة التنظيمية، تشبه رقابة المجلس الدستوري، لذلك لم تعتمد من طرف مجلس الدولة  على أعمال

رفض مجلس الدولة مراجعة المراسيم الصادرة ، حسب ما يستشف من السوابق القضائية لمجلس الدولة

 التي لم تتخذ كافة التدابير لتنفيذ لنصوص عن السلطة التنظيمية المعيبة بعدم الختصاص السلبي،

التشريعية، في الطعون المقدمة إليه على أساس أن السلطة التنفيذية غير ملزمة في الدستور بتنفيذ 

 2القوانين. 

وبوصفها أعمال حكومية من أعمال السيادة التي ل مجال لطعن فيها، ولهذا السبب يرفض بعدم 

خضوع الأعمال الحكومية  غلب الفقهاء على عدمأ، وهو ما يكاد يجمع عليه 3القبول أي طعن موجه ضدها

قضاء الإلغاء ـ وفحص المشروعية وكل أنواع الرقابة الإدارية الأخرى رة عن السلطات الإدارية لرقابة الصاد

 4.من الدستور  019التي تخضع لها الأعمال الإدارية الصادرة عن السلطات الإدارية ـطبقا للمادة 

من  المراسيم الرئاسية أعمال عتبراولة كثيرا ما حجيتهم أن مجلس الدومن بينهم الفقه الجزائري، و 

تور رغم من أن الدسالأعمال السيادة المحصنة من الرقابة القضائية، لمجموعة من العتبارات السياسية، ب

صراحة من رقابة القضاء الإداري، ويعتبرها من أعمال السيادية التي ل مجال  هاالجزائري، لم يستبعد

بخلاف القضاء الجزائري الذي طبقها، ونلتمس ذلك في قرار ،ون الإجراءات المدنية لطعن فيها، وكذلك قان

مراسيم لا لرقابة  مجلس الدول  يخض، كما لم 5 0229جانفي 02المحكمة العليا الجزائرية المؤرخ في 

لى إوكذلك الشأن بالنسبة لرقابتي التفسير وفحص المشروعية، ومرد ذلك  رقابة الإلغاءسواء التنفيذية، 

  6إدراج هذه المراسيم ضمن أعمال السيادة الغير الخاضعة لرقابة. 

                                                 

، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري تيزي القضاء الإداري في الجزائر اختصاصعمر بوجادي،  -1 

 691ص، 6100وزو، الجزائر ،
2- Aurelie Bretonneau :, ibid,p21,25 

 099المرجع السابق، ص، ذوادي عادل- 3 

 62، ص  المرجع، نفس  ذوادي عادل- 4 

مدى فاعلية الرقابة ياسمين وعلي: ، 0229جانفي 02المحكمة العليا الجزائرية المؤرخ في تمت الإشارة إلى قرار  -5 

، كلية الحقوق والعلوم السياسية، مجلة أبحاث قانونية وسياسية الدستورية على المراسيم الرئاسية في الجزائر،

 90، ص6102العدد الثامن،  جامعة جيجل،

  6- عمر بوجادي:  نفس المرجع ، ص699
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 كالتي تصدر لتنظيم موضوع الصفقات ،سواء المراسيم التنظيمية التي تحتوي قواعد عامة ومجردة

تحتوي على قواعد عامة ومجردة تهم مراكز قانونية فردية  ل يالفردية التالمراسيم الرئاسية  وأ العمومية،

 1لفرد أو مجموعة أفراد محددين. 

والقول أن ممارسة مجلس الدولة رقابته على المراسيم الرئاسية يستدعي منح القضاء الستقلالية 

ن رئيس م الفعلية عن السلطة التنفيذية، وذلك ما يفتقده في الواقع فأعضائها القضاة ورئيسها معينون 

الجمهورية، زيادة على أنهم ملزمون دوريا بعرض تقارير عن حصيلة أعمالهم لرئيس الجمهورية، الذي يمارس 

 2سيطرته على هذا المجلس، من خلال سلطته التي يتمتع بها على مستوى المجلس الأعلى للقضاء. 

ي على أساس أن ممارسة مجلس الدولة لرقابة الإلغاء أو تفسير وفحص تقدير أالر  نؤيدهوهو ما 

 لبيبعدم الاختصاص الس المعيبة التنفيذيةلسلطة الفردية القرارات الإدارية  في مواجهةالمشروعية 

تفلت ذلك س خلاف  لأن  عليها، من ممارسة رقابتهتمكن مجلس الدولة حتى ي القضاء،قتض ي انتخاب ت

ابة المركزية، من رق لاختصاص السلبي الصادرة عن السلطة الإداريةالقرارات الإدارية المعيبة بعدم ا

 رقابة المحكمة الدستورية. من مجلس الدولة مثلما تفلت النصوص التنظيمية 

  لأوامر التشريعيةلرقابة مجلس الدول  عدمثانيا:

سية فحسب حول مسالة مدى خضوع المراسيم الرئامن جهة ثانية لم يحتد الجدل الفقهي 

جلس لرقابة م الخلاف حول مدى إمكانية خضوع الأوامر التشريعية شتدالرقابة مجلس الدولة، بل فقد 

 الدولة قبل خضوها لمصادقة البرلمان. 

وقد اعتمد جانب من الفقه في التمييز بين العمل الإداري عن العمل التشريعي ، من خلال الجهة 

، فحسب وجهة نظرهم طبقا للمعيار الشكلي  لمصدرة للعمل أي الجانب الشكلي أو الموضوع المتناول ا

ذا صدر إر عنها  إذ يكون العمل إداريا ، يتم التمييز بين  العمل الإداري والتشريعي، بالنظر إلى الجهة الصاد

عي، بغض النظر عن المسالة يعن السلطات الإدارية، أما إن  صدر عن السلطة التشريعية فهو عمل تشر 

وحسب الفقه يعد معيارا سهلا لتمييز بين الأعمال التشريعية ،تخذ من أجلها هذا الإجراء أو العمل  أالتي 

والإدارية ، إذا مارست كل سلطة  اختصاصها بصفة مستقلة بعيدا عن الأخرى ، وهو ما يصعب في ظل 

  3.ار الموضوعيالمعي انتهاجوهو ما أدى إلى ،وجود تداخل بينها 

                                                 

اقعة السكوت وتأثيرها على وجود القرار الإداري،حمد بركات، أ- 1  كلية الحقوق والعلوم السياسية  ،أطروحة دكتوراه و

 96ص ،6101،6109جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان، الجزائر، ،

 90ص ، السابق وعلي: المرجعياسمين  -2 
ا م وأثاره القانونية على العمل الإداري دراسة مقارنةركن الاختصاص في القرار الإداري نواف طلال فهيد العازمي،  - 3

 لأوسط،االشرق  الحقوق، جامعةكلية  ،مذكرة مقدمة لنيل درجة الماجستيرالقانونين الإداريين الأردني والكويتي،  نبي

 02، ص6106عمان،
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ى بالنظر إل ،إل قرارات إدارية الشكلي، ماهيوحسب وجهة نظرهم فالأوامر التشريعية من الجانب 

بالنظر إلى موضوعها فينطبق عليها  إما الإلغاء،يمنع أن تكون محل لدعوى  الجمهورية، ولواضعها رئيس 

 1وصف الأعمال التشريعية التي يمنع الطعن فيها بالإلغاء.

بينما يرى أصحاب التجاه المعتمد للمعياري الموضوعي الفقيه "دوجي " " بونار""جيز" أن التمييز 

، يتطلب النظر إلى الموضوع العمل، لتحديد طبيعته إذا ما كان عملا تشريعيا أو إداريا، إذا الإثنينبين 

ريعي، أما إذا أدى إلى تضمن قواعد عامة ومجردة تخص مراكز قانونية لإفراد غير محددين فهو عمل تش

  2 .إنشاء مراكز قانونية محددة فردية فهو عمل إداري 

)الأوامر التشريعية ل تختلف عن سائر القرارات قد ذهبوا إلى القول أن  أغلبية الفقهاء في حين أن

طعن يجوز ال الإلغاء، إذمكان أن تكون محلا لرقابة الإ صادقة عليها من طرف البرلمان، وبالإدارية قبل الم

  3فيها كغيرها من القرارات الإدارية، بينما يمنع الطعن فيها بمجرد حصولها على مصادقة البرلمان(. 

الأوامر التشريعية، تضل قرارات إدارية قبل أو  الأقلية، أنالفقهاء ممن يمثلون  قلة من فندهوهو ما 

ان ى القوة القانونية لهذه القرارات التي بالإمكموافقة عليها سوى تأكيد عل عليها، ومابعد موافقة البرلمان 

 4.القضاءأن تخضع لرقابة 

وهناك من يعتبر الأوامر التشريعية أعمال قانونية ترد عليها العديد من القيود الدستورية التي هي في 

والأعمال التشريعية ل رقابة إدارية عليها فهي ، 5الواقع مجرد قيود شكلية لكثرة إصدار رئيس الجمهورية لها

 الدستورية.تقبل رقابة وحيدة وهي رقابة المحكمة 

أما بالرجوع إلى الفقه الجزائري، نجد من الفقه من يعتبرها قرارات إدارية قابلة لرقابة القضاء فقط 

بدران"  ها كالأستاذ "مرادقبل تصويت البرلمان، أما بعد ذلك فهي تشريعات غير قابلة لرقابة القضاء علي

صلنا وبالتالي نؤكد على ما تو )نصر الدين بن طيفور" " خالفة معمري"  والأستاذة " نصيبي زهور " في قولها

إليه عند تحديدنا لطبيعة القانونية للأوامر المتخذة من قبل رئيس الجمهورية في غياب البرلمان ،على أن 

لى حين ة إس الجمهورية فهي قرارات إدارية تقبل الرقابة القضائيهذه الأوامر بالنظر إلى مصدرها هو رئي

ئية اذا وافق عليها هذا الأخير تحولت إلى قوانين وعليه تتحصن من الرقابة القضإعرضها على البرلمان، ف

 . 6ثر مباشر" أ،أما اذا رفضها فتلغى لكن ب

                                                 

، 6دالعد، الجزائر أدرار، جامعة ،مجلة القانون والمجتمع ،مقارنةدراسة  –الإداري السلبي  عيتاوي، القرارعبد القادر  - 1 

 12، ص6101

 61، ص المرجع: نفس  العازمي فهيدطلال  نواف -2 

 622المرجع السابق، ص، سعاد ميمونةمحمد بودواوية ، - 3 

 622، ص المرجع نفس   سعاد، ميمونةمحمد بودواوية ، -4 

 21: المرجع السابق، ص غربي أحسن - 5 

 622، صالمرجع  ، نفس  سعاد ميمونة، بودواوية محمد  -6 
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لا ثنائية فقد ساير الفقه الجزائري كالقرارات التي يصدرها رئيس الجمهورية لإعلان الحالة الستأما 

من الفقه والقضاء الفرنس ي في موقفه، باعتبارها أعملا من أعمال السيادة التي ل تصح أن تكون تحت 

اء وإلغائه لرقابة القض الرقابة قضائية، وبما يخالف ما نادى به الأغلبية في الفقه بوجوب خضوع هذا القرار

قرارات تمس بحقوق وحريات الأفراد أو تمس بالمصلحة  ، وإصدارهالجمهوريةنحراف رئيس اللحد من 

خضوع الأوامر التشريعية لرقابة القضائية  بشدة فضمن يمن الفقه الجزائري  على نقيض ذلك،العامة

ونجد من بين الفقهاء الجزائريين ممن عبروا عن هذا الموقف  صدورها،باعتبارها تشريعات من يوم 

  1.عقيلة خرباش ي" "والأستاذة شعير" " الأسود محمد الأمين "  بوأ"السعيد 

لأوامر إذ نعتبر ا إليه،ونحن بدورنا نؤيد أصحاب هذا الموقف الفقهي الجزائري الأخير فيما ذهبوا 

التي يتخذها رئيس الجمهورية قبل مصادقة البرلمان، أعمال ذا طبيعة تشريعية بحكم ما تعالجه من 

سواء ما تعلق منها بالقوانين العادية أو العضوية بغض النظر عن  البرلمان،مسائل تعود إلى اختصاص 

ن في ذلك مساس باختصاص الدولة، لأ  ها بالإلغاء أمام مجلسالجهة المصدرة لها، فلا يجوز الطعن في

 الدستورية.المحكمة 

فالأصح الطعن فيها أمام المحكمة الدستورية، وقد أحسن المؤسس الدستوري ضمن التعديل 

قبل مصادقة البرلمان  قابة الوجوبية للمحكمة الدستوريةإخضاعها لر  حين 2020الدستوري الأخير 

 طبيعتها.ضع حد للجدل الذي أثير حول وو  الأفراد،حماية لحقوق وحريات  2،عليها

يبدو أن المؤسس الدستوري الجزائري اعتبر الأوامر قبل المصادقة عليها بمثابة تشريعات 

ودليل على ذلكـ هو إخضاعها لرقابة السابقة الوجوبية للمحكمة الدستورية باعتباره صاحب 

 ولم يجز إخضاعها لرقابة القضاء الإداري. ،الاختصاص من رقابة من الناحيتين الشكلية والموضوعية

غير أن المؤسس الدستوري الجزائري قد وقع في تناقض في موقفه حول الأوامر التشريعية  وذلك 

وبالتحديد في الفقرة الأخيرة لدى تنظيمه لإجراءات ورفع قرار الحالة الاستثنائية معترفا ، 03في المادة 

ورية بعرضها على المحكمة الدستورية وجوبا لتصدر حولها قرارا ـكما رات ،ولم يلزم رئيس الجمهابأنها قر 

يعرض رئيس الجمهورية بعد ،"  03السابق ذكرها في الفقرة الأخيرة من المادة  542أفصح عنه في المادة 

انقضاء مدة الحالة الاستثنائية القرارات التي اتخذها أثناها على المحكمة الدستورية لإبداء رائيها 

ا" ، والملاحظ علاوة على ذلك أن دور المحكمة الدستورية هذه المرة سيكون بإدلاء راي حولها بشأنه

التي أقرت أن فصل المحكمة الدستورية في الأوامر   3فقرة  503وليس قرارا، وهو  تناقض مع المادة 

إن هذا تنظيم في" اذا قررت المحكمة الدستورية عدم دستورية أمر أو أر بالتشريعية يكون بقرار وليس 

 3النص يفقد أثره ابتداء من يوم صدور قرار المحكمة الدستورية".
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 في 0221الصادر في شهر أوت سنة  69-02حضر قانون التنظيم القضائي الفرنس ي رقم أ ذلك وقد

بمنع أو إيقاف أو  سواء التشريعية،تدخل من طرف القاض ي الإداري في أعمال السلطة  أي منه00المادة 

إليه  ا نوهومما نوهت إليه المادة التي سبق ذكرها  مباشر، وهوتنفيذها بشكل مباشر أو غير  أو هابممارست

 1دستور الجمهورية الثالثة ، وكذلك0220كذلك دستور 

مجلس الدولة الفرنس ي   وري ، نجد أنه قد أقر عدم اختصاصأما بخصوص موقف القضاء الدست

في الفصل في قرار رئيس ،   Rubin de servens et auteurs" قضية  0226مارس  6في قراره المؤرخ في 

من الدستور بالحالة الستثنائية الذي اعتبره من  02المتعلق بتطبيق المادة  ، 0220أفريل   61الجمهورية 

" الرقابة على قرار رئيس الجمهورية  Livet" قضية  0229نوفمبر  01كما رفض في قراره ،أعمال السيادة  

لخروجها عن اختصاصه، ولكونها من  02المتعلق  بانتهاء فترة العمل بالمادة 0220،سبتمبر   62ادر الص

 0222ماي  1الجمهورية  القرار الصادر عن رئيسها الطعن الموجه ضد ، فضلا على رفض أعمال التشريعية

 2نشاء محكمة عسكرية ،مبررا رفضه على أساس أن هذا القرار من أعمال السلطة التشريعية. إالمتعلق ب

على الأوامر التشريعية والمراسيم الرئاسية  تهول أن مجلس الدولة لم يمارس رقابنخلص إلى الق

ة ته على بعض أعمال السلطأنه قد مارس رقابمن رغم البالمعيبة بعدم الاختصاص السلبي للمشرع، 

التنفيذية المعيبة بعدم الاختصاص السلبي، وهو ما سنتعرض إليه على النحو التالي بالتعرض إلى نوع 

أخضعت قراراتها لرقابة عدم الاختصاص السلبي من طرف مجلس هذه القرارات ومن الجهة التي 

 . الدولة

 :لثاثا

 والجماعات الإقليميةمقصورة على قرارات الوزراء السلبي  لاختصاصلرقابة مجلس الدولة 

يعد مجلس الدولة الفرنس ي أول جهة قضائية تمارسه رقابة الإلغاء على القرارات الإدارية المعيبة 

   3بعدم الختصاص السلبي، وبالخصوص حالت امتناع السلطات الإدارية عن ممارسة اختصاصها. 

عددة بعلة متدارية إقرارات لوقد عبر مجلس الدولة الفرنس ي رفضه لعدم لختصاص السلبي بإلغائه 

بمقتضاه القرار  والذي ألغى، 0229ماي سوابقه القضائية قراره الصادر في  ومن أشهر للقانون، مخالفتها

 يق "رئيس جوقة الشرف "الذي عبر من خلاله وزير الصحة عن رفضه ممارسة اختصاصه في الرد على تعل
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 يالذ منها، الأمرمما خول لها من سلطات أو تنتقص ليس من حق السلطات الإدارية أن تزيد  بالقول أن

  1اعتبره تعديا على   قواعد توزيع الختصاص.

اصه في البت في الشكوى وفي قرار أخر له قد أقر هذا الأخير أن الوزير من خلال إقراره لعدم اختص

قد تنكر  ،0221ديسمبر  01ضد قرار المحافظ في  لطلب،ليه من قبل الشركة المقدمة إالمرفوعة 

فمن الواجب أن يكون قراره محل إلغاء، وهو ما لقى استحسانا من قبل بعض  السبب،لختصاصه لهذا 

رفض ي اختصاصه، حينماعن ممارسة إداري مسؤول  "يمتنعوالأمر متضح في قول البعض منهم  الفقهاء،

صاصاته انه ينتمي إلى اخت عدم اختصاصه في مباشرته بالرغم منويدعي بلورة قرار معين نص عليه القانون 

 2.بموجب قانون"

الذي أدان   02/11/6109المؤرخ في 122219قرار رقم ذلك وقد أعلن مجلس الدولة الجزائري ،في 

حيث أن )تنفيذ اللتزامات القانونية  من السلطة الإدارية  ، الختصاص السلبي ، للامتناع عن  فيه عدم 

هما لم تتكفلا باللتزامات الواردة في القوانين المذكورة أعلاه ،ول الجماعتين الإقليميتين المستأنف علي

يمكنهما التنصل من هذه اللتزامات من خلال امتناعهما حارمتين المستأنف بصفته مواطنا من حماية له 

 حيث أن هذا المتناع  من هاتين السلطتين الإداريتين المستأنف عليهما عن تقديم عونهما لوضع،الحق فيها 

من خلال إقامة ،ي تصرف يخل بها والذي تضرر منه المستأنف أحد للمساس بالسكينة العمومية ،و 

جل أالمسؤولية من  أخير الحق في تعويضه على أساس مبديمنح هذا الأ ،السوق غير الشرعي محل النزاع 

لكن مجلس الدولة الجزائري لم يكتفي بإبطال هذا القرار، بل  .3(إخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة 

 كذلك قد حكم بالتعويض لصالح صاحب الحق المنتهك.

واجه من خلالها مجلس الدولة حالات  الرقابة، التيمما تقدم نرى أن رقابة الإلغاء من أهم صور 

أن  مشروعة، إلا لإدارية الغير عدم الاختصاص السلبي، التي كثيرا ما أعيبت بها العديد من القرارات ا

رقابته لم تطل مختلف القرارات الإدارية التنظيمية والفردية الصادرة عن مختلف السلطات الإدارية 

دون المراسيم الرئاسية  والولاة،المركزية، بل أنها قد اقتصرت على قرارات الصادرة عن الوزراء 

ف هذه الرقابة في مواجهة عدم الاختصاص وهذا إن دل على ش يء فإنما يدل على ضعوالتنفيذية، 

 .من جانب مجلس الدولة الذي كان كثيرا متحفظا في ممارسته لاختصاصه السلبي
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 الفرع الثاني: دعوى تفسير وفحص المشروعية 

إلى اختصاصه في إلغاء القرارات الإدارية المعيبة بعدم الختصاص  الدولة بالإضافةيختص مجلس 

لوجه من ا اذدعاوى التفسير وفحص وتقدير مشروعية القرارات الإدارية المشوبة به في الفصل، السلبي

في  وأخيرة، بالفصلمجلس الدولة كدرجة أولى  )يختص0فقرة  210طبقا للمادة المشروعية، أوجه عدم 

 1كزية(.ر دعاوي الإلغاء والتفسير وتقدير المشروعية في القرارات الإدارية الصادرة عن السلطات الإدارية الم

بالغموض أو  ةوالمعيب احيث يلتمس من القاض ي الإداري إخضاع القرارات الإدارية المطعون فيه

اري ، وهو ما يسهر عليه القاض ي الإداالعيب ولتوضيح المعنى المراد منه التفسير، لإزالةالعمومية لعملية 

ود "الأحكام القضائية" أو "العق وحتىالقوانين، الذي يعمد زيادة على تفسيره للقرار الإداري، إلى تفسير 

تمتد سلطة القاض ي هنا إلى إلغاء القرار، أو التحقق من مدى  "، ولالإدارية" أو "الصفقات العمومية

في إرادة  الإداري، تدخللكن في تفسير القاض ي  2الحكم بتعويض لصالح ذوي الشأن. مشروعيته، أو

إن  مايقع الإشكال، لاسي لها، وهناتفسيرا أخر مناقض  السلطة التي وضعت القانون مع احتمالية منحه

 لها مقوضحقوق إلى للهذه الأثناء سيتحول من حامي  التفسير، ففيلم يحسن مجلس الدولة عملية 

الفقرة الأخيرة من التعديل  34نصت عليه المادة  القانوني الذي هدم الأمنما سيتسبب في  وهو 

 الغامضة.ب التفسير الغير السليم من مجلس الدولة للقوانين ب، بس20203الدستوري 

 ـلفردية ـأو التنظيمية من الغموضن ما تستهدف إليه دعوى التفسيرـ هو توضيح القرارات الإدارية اإ

إذا ما تعرضت لطعن من ذوي الصفة والمصلحةـ بإحالة إلى مجلس الدولة بإزالة الغموض من القرارات 

الصلة بالدعوى الأصلية ـوتحديد المعنى الأقرب إلى الصواب ـويتولى المجلس اختصاصه الإدارية الوثيقة 

مقض ي دون إلغائها بقرار نهائي حائز لقوة الش ي ال تنفيذية،البتوضيح القرار بالرجوع إلى القواعد  ي التفسير 

 4فيه.

القاض ي الإداري  "الدعوى التي يقتصر فيها دور قول وهو ما علق عليه الدكتور راغب ماجد الحلو 

طابقته للقانون دون أن يذهب م مشروعيته، ومدىعلى مجرد تفسير القرار الإداري، وبيان معناه أو بحث 

بعد من ذلك، ويترك الفصل في النزاع الذي أثير بصدده التفسير أو بحث المشروعية للقاض ي العادي أإلى 
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 ، ويطلقاختصاصهلإداري كلمته فيما يدخل في الدعوى إلى أن يقول القاض ي ا في، وأنهاالذي أوقف الفصل 

 1تعبير قضاء التفسير عادة على كل من طلب التفسير وطلب بحث المشروعية".

كما قد رفض مجلس الدولة الفرنس ي العديد من القرارات الإدارية المتضمنة لعدم الختصاص 

يحدد شروط  الذي ،6112أغسطس  66الصادر في 202السلبي للمشرع، ومن بينها نذكر القرار رقم 

قر تضمنه لأحكام معيبة بعدم أزين من خدمات بعض الجمعيات الذي استفادة الأجانب المحتج

هذا مما  ،لإغفاله لبعض التدابير التي نص عليها القانون  ، بإخضاعه لعملية التفسير الختصاص السلبي

يعني أن سلطة مجلس الدولة في السيطرة على عدم الختصاص السلبي في القرارات الإدارية التنظيمية 

مشابهة لتلك السلطة التي يتمتع بها القاض ي الدستوري في المواجهة عدم الختصاص السلبي في النصوص 

ه نمر لابد مأمة الدستورية، الدولة أو للمحك فالتفسير القوانين سواء بالنسبة لمجلس، 2القانونية

غفال أو الغموض، لكن الأثر الخطير المترتب في كلا الحالتين واحد ،وهو لاسيما، إن كان النص معيبا بالإ 

المساس باختصاص البرلمان ،إذ يتحول مجلس الدولة من سلطة قضائية اختصاصها الأصلي تطبيق 

ذا لم إلاسيما في حالة الغموض التشريعي  ،للقواعد القانونية ’أةشالقوانين على النزاعات إلى سلطة من

 يصب هذا الأخير في تفسيره لنص التشريعي تفسيرا أخر مختلف. 

وفي هذا الصدد لبد من التمييز بين دعوى التفسير عن دعوى تقدير المشروعية التي تختلف عن 

القضائية الإدارية، هي توضيح المعنى هذه الأخيرة، من حيث أن الغاية من النوع الأول من الدعاوي 

المقصود من "التصرفات الإدارية أو الأحكام القضائية الإدارية "الموسومة بعدم التحديد أو الغموض ،في 

حين أن المراد من دعوى فحص المشروعية التحقق من موافقة أو عدم موافقة القرارات الإدارية، أو 

دعاوي تقدير المشروعية يجري ففي  ،ن الختلاف بين الدعويين، وهو مكم 3الأحكام القضائية للقانون.

سواء في دعوى تقدير المشروعية المحال إليه مقارنة بين القرار الإداري أو الأحكام القضائية للقانون، 

 4،من قبل ذوي المصلحة والصفة أو القضاة القرار إداري ،من حيث أركانها ويتحقق من مطابقتها للقانون.

لتحقق من مدى سلامتها وعدم تعارضها مع النظام القانوني، إذ يصرح في  اأركانهعن ر وبغض النظ

الأخير إما بمشروعيتها، متى تبين له توافق أركانها مع القانون، أو عدم مشروعيتها اذا ما أعيبت أركانها بعيب 

،ذلك أن القرار الإداري غير مشروع ،اذا ما أعيب أحد أركانه سواء ركن الختصاص ، مثلا متى  5من العيوب

اصدر القرار من جهة غير مختصة ، أو ركن السبب إذا صدر القرار من غير  سبب مؤسس قانوني صحيح 

 ، أو  متى وضعمادي، أو متى لم تحترم القواعد الشكلية التي من الملزم أن يوضع وفقها القرار الإداري 

                                                 

جامعة الجزائر بن يوسف  ،كلية الحقوق  دكتوراه،أطروحة  نظام مجلس الدولة في القضاء الجزائري، جازية صاش، - 1 

  629ص ،6112،6112 ، الجزائر،خدةبن 
2-Aurelie Bretonneau :op.cit,p 31.33  

 629المرجع ، صنفس  جازية صاش، -3 

 2رشيدة العام،المرجع السابق، ص -4 

 09وفاء بو الشعور، المرجع السابق، ص -5 



 

   113 

 

لأهداف أخرى غير المصلحة العامة، أو متى لم يحترم  القانون وكان مخالفا له ،متى توفرت هذه الأركان ولم 

 1يشبها أي عيب تحقق مشروعية في القرار الإداري،

ف ن سلطته محدودة وتتوقر حتى لو ثبت له عدم مشروعيته، لأ إلغاء القراالقاض ي الإداري ول يعلن 

كما هو الحال عليه في رقابة عدم الدستورية، فحتى لو ، 2رار بمشروعيته أو عدم مشروعيتهعلى الإق

 مشروعيته.اكتشف مخالفة القرار للقانون يكتفي بإقرار عدم 

وبهذا الصدد نميز بين المخالفة الإيجابية للقانون التي تحدث حينما تصرف الإدارة نظرها عن قاعدة 

س الدائرة المسكن محل النزاع بواسطة قرار إداري لحد ورثة المستأجر دون قانونية ملزمة لها ) منح رئي

باقي الورثة( ، والمخالفة السلبية التي تحصل عندما تمتنع السلطة الإدارية النصياع لقواعده قانونية تفرض 

لفة اليكون بذلك قرارها معيبا بمخ، عليها التزاما بالقيام بتصرف محدد بعدم وضعها موضع التطبيق 

القانون، ونذكر على سبيل المثال لتوضيح ) حالة رفض الإدارة منح ترخيص لحد الأفراد رغم استفاء جميع 

،ويتوصل مجلس الدولة لدى تفحصه  3إذا كان القانون يلزمها بمنح الترخيص( لذلك، القانونيةالشروط 

لمشروعية قرار إحدى القرارات الإدارية الصادرة عن السلطات المركزية إلى قرار حائز لقوة الش يء 

 4المقض ي فيه.

نتوصل من خلال ما سبق، أن مجلس الدولة لا يصدر دائما قرارات يعدم من خلالها القرارات 

رية يب قد يصدر قرارات تفسيفي إطار مواجهته لهذا العالإدارية المعيبة بعدم الاختصاص السلبي، ف

ما أعيب منها بالغموض، لكن ذلك ما يمس بحقوق وحريات الأفراد متى لم يوفق هذا الأخير في لإزالة 

 تفسيرها تفسيرا قانونيا صحيحا.  

 خلاصة الباب الأول 

من خلال تناولنا لأوجه عدم الاختصاص السلبي بالتطرق لأساسها الفقهي و القضائي و 

 و و التعرض إلى أساسها التاريخي لمبادئ المؤطرة لها ل والقانوني من خلال التطرق  الدستوري 

 يلته في مواجهتها لعجز ثبت القضاء الإداري قلة حأأن هذه المشكلة الذي  إلى تصنيفاتها  نخلص 

بأوجه عدم  زية لاسيما المراسيم التنفيذيةالمرك اتالسلط  ا أعيب من قرارات صادرة عنم ةمعالج

وجها أالاختصاص السلبي بصوره المختلفة ن القضاء الدستوري  قد اعتبر عدم أ الاختصاص السلبي

إلى  مبدأ سمو الدستور وليس  إلى مبدأ الانفراد التشريعي  ااستنادمن أوجه عدم الاختصاص السلبي ،  

                                                 

جلة مجزاء مخالفة القرارات الإدارية لقواعد المشروعية درجات البطلان في القرارات الإدارية، عبد الكريم بودريوه،  - 1 

 012، ص6119، 9مجلس الدولة، العدد 

 09صالمرجع السابق، وفاء بو الشعور،  - 2 

لية الماجستير، كفي رقابة المشروعية، مذكرة مقدمة لنيل درجة دور القاض ي الإداري وحدود سلطاته عـــائشة غنادرة،  -3 

  069، ص6109، 6101الحقوق والعلوم السياسية، جـامـعـة الـوادي، الجزائر، 

 2رشيدة العام، المرجع السابق، ص -4 
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، لجر المشرع إلى الامتثال لأحكام الدستور ومبادئه ومن بينها مبدأ الانفراد التشريعي ، بعدم تجاوز 

و ة من قبل هذا الأخير عمدا أالمشرع لقواعد توزيع الاختصاص المنصوص عليها في الدستور المتجاهل

دم الاختصاص السلبي ليس وجه عأ ة رقابتها على إلى ممارسالمحاكم الدستورية وهو ما دفع  ،سهوا

فحسب ، بل كذلك حالة الامتناع التشريعي التي تعد عيبا مختلفا على حالة الإغفال  الإغفال التشريعي

رع.باره وجها ثانيا لعدم الاختصاص السلبي للمشالتشريعي وليس حالة الامتناع التشريعي بذاته باعت



 

 

 

 الباب الثان :

شريع الت  ضوء ف  للمشرع الاختصاص السلبي عدم  أأثار

  الجزائري
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 : تمهيد وتقسيم

  ، الإشكاليات القانونية حداثة من اكثر عدم  الاختصاص السلبي للمشرع  اشكاليةأن  من لاشك

اقع أن هذه  ،الحقوق والحريات  تقويض لةأمسعلى إثرها سرعان ما يتبادر إلى الذهن التي  ففي الو

 قد تصل خطورتها إلى إثارة المسؤولية  على اثرهاحريات  وأهدرت احقوق ضيعتمشكلة التي كثيرا ما ال

 لكت الأشد خطورة  بسبب الأمر  و هو ،الدولية عندما تتحول تلك المشكلة الداخلية إلى مشكلة  دولية 

أو   ،بصلة  للجودةلمعايير  لا تبت لكونها  عايير القوانين الدولية لمليست با التي  داخليةالقوانين ال

ن وقع من   المحاكم الدستورية تقصير في تمحيصها وتقديم الحلول إلاسيما و  حينما تتناقض معها،  

دورها  ن من عارضو ورجحوامن نادوا  بدورها الإيجابي وبي كثر فيه الفقه جدلا بينقد أ اموهو ، لمعالجتها 

 ه إليوذلك ما سيتم التطرق السلبي 

     الحقوق والحريات والأمن القانوني علىللمشرع الاختصاص السلبي عدم ر االفصل الأول: أث

 في الجزائرللمشرع عدم الاختصاص السلبي ر اتدارك أثالفصل الثاني: أساليب 
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 الاختصاص السلبي  للمشرع  عدم رأأثا



 

115 

 

 

 : تمهيد وتقسيم

داية في في الب تشتداي تال، عدم الاختصاص السلبي للمشرع بوضع رقابة على  المناداةلاشك أن 

عب بمعية الفقه الذي ل ، قارة أروبا ومن ثمة أمريكا الجنوبية والعديد من دول العالم في إفريقيا وأسيا

 أثارها التي احتدمت جوانب لا غنى عنها في أةيجاد وسائل لتخفيف من وطوإ،  ترسيخها في  دورا يثنى له

خفاق لإ  عدم جودتهابسبب قوانين أثبتت  تضررتم التي وحرياته همحياة الأفراد  ،على هامش حقوق

عن  ميلتبسبب مراوغته أو إتباعه لأساليب ملتوية   ، المشرع  لقلة حنكته في تنفيذ دوره في حمايتها

ة  حريات الأساسيال حقوق و ال اما تدفع ثمنهوالتي غالبا  هوا ،عمدا أو سالدستور  اي رسمهالحدود الت

سلبي عدم الاختصاص ال أوجه رفضتالتي  ، رغم علمه بقدسية مكانتها في  الدستور والمواثيق الدولية

 مغير سليكل ما كان استبعاد والدعوة إلى  ، للالتزامات الدولية لحقوق الإنسان  مخالفأي كل عمل 

 .هالتجنب حدة ارتطاممن القواعد القانونية  المقررة لها 

جة من السلبية التي تطال بدر  امشكلة سنناقش أثارها التي لا تخلو إن عدم الاختصاص السلبي 

وهو ما  القانوني،بسبب تداعيات غياب الأمن  الأول،أولى الحقوق والحريات الأساسية للأفراد المتضرر 

علق لت ،بالسيادةذلك إلى التطاول على الدولة ككيان مستقل له متمتع يمكن أن ينم إلى أبعد من 

وأمضت عليها، لة بالتزامات دولية مصدرها اتفاقيات ومعاهدات قد انضمت إليها الدولة أالمس

 في:سنناقش  المسائلالضوء على كل هذه  وتسليطا

 .الحرياتو حقوق الأثر عدم الاختصاص السلبي للمشرع في مجال  :المبحث الأول 

 ثر عدم الاختصاص السلبي للمشرع على الأمن القانوني.أ :المبحث الثاني

 أثر عدم الاختصاص السلبي للمشرع في مجال الحقوق والحرياتالمبحث الأول: 

تتفق معظم دول العالم على تدوين قواعدها الدستورية في وثيقة لكفالة ضمان حقوق وحريات 

بقوانين سواء المكلفة بتنظيمها ، 1تي يمكن أن ترتكبها احدى سلطاتهاالالأفراد ضد الممارسات السلبية 

 لمواثيقلواستجابة  معلومة،أو  متعددة مجهولة بتطبيقها لأسبابالمسؤولة عن تنفيذها أو المعنية  أو 

                                                 

ركز الطبعة الأولى، م تأثير قوانين الطوارئ على حريات الأفراد في الدساتير دراسة مقارنة،عمر عبد الله خاموش ،  -1 

 006، ص6112تيجية، كوردستان للدراسات السترا
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التي تطالبها إلزاما بالاقتداء بمبادئها وقواعدها ذات الصبغة  الدولية، والاتفاقيات والمعاهدات

ا سنسلط مختلفة، وهو م بالياتها رقابيةسواء بامتناعها أو إغفالها  مخالفتها،الدولية وتحملها مسؤولية 

 التالي:عليه الضوء على النحو 

ي عليها ف خلال عدم الختصاص السلبي للمشرع بالحقوق والحريات المنصوصإالمطلب الأول: 

 .الدستور 

 .المطلب الثاني: إخلال عدم الختصاص السلبي للمشرع باللتزامات الدولية لحقوق الإنسان

 طلب الأول: الم

 إخلال عدم الاختصاص السلبي للمشرع بالحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور 

ير غم تسفر عنها فحسب تلك القوانين إن انتهاك التنظيم القانوني للحقوق والحريات تداعيات ل

  اصهااختص السلطات لميدان لتجاوز  احدى ، مطابقة لدستور أو تلك المعيبة بالانحراف بالسلطةال

اقتحامها لاختصاص   قواعد قانونية توهب من،عنها  وبما يفوقها خطورة  أسفرت ، بل مشكلة الأخرى و

لسلطة التنفيذية  بغير وجهة حق، أو قواعد تغفل ضمانات ل ،عنوة أو إغفالاعمدا أو المشرع إما 

ول على  كاهلهم في الحص بقيود ترهق ا لهمتكبيلهبسبب ومبادئ دستورية أساسية في حياة الأفراد أو 

أ عن مبدإما بلوغ الذروة الاستفادة  منها، لتغاض ي المشرع النظر و تمنعهم من حقوقهم وحرياتهم 

 تناسب التشريعي ،وهو ما سنعرج إليه في الفرعين التاليين:الأ المساواة أو شروط مبد

 تهاومصادر  الحقوق والحرياتمن الفرع الأول: الانتقاص 

 الفرع الثاني: المساس بجوهر الحقوق والحريات

 ومصادرتها الحقوق والحريات منالفرع الأول: الانتقاص 

تطلعاتهم وما الفوه من مبادئ  ومبادئهأحكامه الشعب، إل إذا وافقت  برض ىلن يحظى الدستور 

 لبد أن يتمسك واضعوه عند السلطة،التشريع الذي هو في واقع الأمر نتاج لإرادة  كذلك مجتمعهم،داخل 

جوانب  التي تنظم يتم سنه من قواعد قانونية فيماحدودها  ايتخطو ول  الدستورية،صياغته بالضوابط 

 1انون. للقارستهم لحقوقهم وحرياتهم وضمانات خضوعهم ، من كيفية ممحياة الأفراداجتماعية مهمة في 

                                                 
  026، المرجع السابق، ص أثار الإغفال التشريعي الاجتماعية دراسة مقارنةسرى حارث ، طالب حيدر الإمارة: -1
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بإلزامه  6و 0فقرة  19المادة  في ،6161وهو الشرط الذي قد أكد عليه التعديل الدستوري لسنة 

ومن بينها من دون شك السلطة التشريعية بالمتثال للقواعد الدستورية  الدولة،جميع سلطات الحاكمة في 

مخالفتها تجاوز لحدود وسبب ذلك أن  ضمانات،لها من  ومراعاة ما قرر  والحريات،المقررة للحقوق 

جراء عملها المخل  يلحق الحقوق والحريات من أذى لما الدستور،الصلاحيات الممنوحة لها واعتداء على 

 1حال انحرافها عن الدستور.

ن نصت عليها ألم يسبق و  جديدة،فقرة  أنها 34ما ينم من خلال محتوى الفقرة الأولى من المادة 

 نظرنا.ن لهذه المادة مبرراتها حسب وجهة أابقة و الدساتير الجزائرية الس

فمن جهة جاءت لإلزام السلطات بالامتثال للقواعد الدستورية المعترفة بحقوق وحريات الأفراد 

 لفارطةاجراء قوانين وتنظيمات لم تمتثل لأحكام الدستور في الأنظمة للأذى التي كثيرا ما تعرضت 

د بما يجس والحريات،لما مض ى مدعم للحقوق  اولتأكيد على انتهاج الجزائر لنظام جديد مغاير تمام

وبما يؤكد علوية القواعد الدستورية المكرسة لحقوق وحريات الأفراد  الديمقراطية،كلا من مبادئ 

 عنها. ألا تميلو تضعها في عين الاعتبار الدولة التي عليها أن  سلطاتعلى 

ي الدولة بتطبيق أحكام الدستور بما يخدم الشعب ويوفر فومن جانب أخر دعوة السلطات 

واء الصلة التي تجمع بين الأفراد وسلطات الدولة س تخييرا، وبحكمالحماية لحقوقهم وحرياتهم تكليفا لا 

قضائية لالمجالس المنتخبة أو السلطات اأو  التي يتزعمها رئيس منتخب من الشعب السلطة التنفيذية

 .الأفرادمن وسلامة أمتها تحقيق العدالة والحفاظ على التي مه

ية وحتى المسؤولية السياسية هو ما لا يمكن الحديث عنه في ظل استبعاد المسؤولية  الجزائ و 

ثر فعال التي تعد شبه مغيبة تماما في أحكام الدستور الجزائري ، مع أن مبدأ المسائلة من اقوى الأذات 

الضمانات الدستورية التي تعزز بها الحماية الدستورية للحقوق والحريات ،وهو يستحيل بدونه توفير 

ف يحقق الهدوبما الحماية المثلى لحقوق وحريات الأفراد وضمان خضوع السلطات لأحكام الدستور، 

" أن الدستور فوق الجميع وهو القانون الأساس ي  6161المراد منها والمعبر عنه في دباجة الدستور الجزائري 

  2الذي يضمن الحقوق والحريات الفردية والجماعية".

أن منع الدستور للمشرع من وضع قواعد  فيه يأالر  ساندهمن ل الباحثين والذي أحدفحسب ما يراه 

وق مجرد أمر نسبي لقصره على الحق الدستور،قانونية متناقضة مع الحقوق والحريات المنصوص عليها في 

                                                 

 00، المرجع السابق، ص6161التعديل الدستوري ، 1و 0فقرة  19المادة - 1 

  9صالمرجع ، نفس  ، 6161التعديل الدستوري أنظر دباجة - 2 
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والحريات المنصوص عليها في الدستور دون غيرها من الحقوق الغير منصوص عليها في الدستور المكرسة 

لمشرع أن يضع تشريعا ينتقص من حق أو حرية سكت عنها وهو ما يجيز ل الدستورية،خارج الوثيقة 

 1الدستور لعدم منحها للأفراد أو منعهم من التمتع بها.

سلطات الدولة صراحة بوجوب الدستور  م الز إلة أمس أن ننكره أن الذي لا يمكن  إن كان الأمر  و

ير من أنها لا تتسع في كثعدم التعرض للحقوق والحريات المكرسة في الوثيقة الدستورية ،التي يبدو 

يها في المواثيق الدولية الإعلان العالمي لحقوق لالأحيان لكافة الحقوق والحريات المنصوص ع

من الإعلان العالمي لحقوق  4الإنسان أو العهدين الدوليين ،نذكر على سبيل المثال ما ذكر في المادة 

وما ، سترقاق وتجارة الرقيق بكافة أوضاعها"ال  الإنسان "لا يجوز استرقاق أو استعباد أي شخص ويحضر

 2مين معيشته في حالت البطالة .... والترمل ".أ" لكل شخص الحق في ت69لى المادة ذكر في الفقرة الأو 

في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي  وردتالحريات التي و  حقوق أمثلة عن بعض ال وهي

 ،صادقت عليه الجزائر منذ عدة سنوات، بيد أن المؤسس الدستوري الجزائري لم يذكرها صراحة

مما يستفاد منه أن الدستور لم ينص على كافة الحقوق والحريات المنصوص عليها في الإعلان العالمي 

العديد من أحكامها في عدد قليل من صفحاته، وفي نه قد ترجم صراحة أرغم من الب الإنسان،لحقوق 

 فقط.عدة مواد مع إصراره على وجوب احترام الحقوق والحريات المكرسة في الدستور 

لكن هذا لا يعني إجازته لسلطات الدولة انتهاك بقية الحقوق والحريات التي لم يذكرها والتي نص 

 ناشامكان سكوته عنها يطرح إشكالية ن إدوليين، و وق الإنسان والعهدين العليها الإعلان العالمي لحق

الحقوق التي لم يقرها في هذا الدستور  ماذا لو تم الانتقاص منها  فهل يعتبر ذلك عملا مخالفا 

فالانتقاص منها من طرف المشرع  ،لدستور  يمكننا الإجابة على هذا السؤال من منطلق منطقي

شرع ملزم عادة بتنظيم المسائل المنصوص عليها في الدستور الم الوقوع، لأنبالتنظيم أمر غير محتمل 

 الحصر.دون غيرها وهي محددة في عدة أحكام صريحة في الدستور على سبيل 

 حريات،والالبرلمانات ل تتمتع بالحرية الكاملة في تنظيم الحقوق فقد صحصح القول أن وعليه 

على وجه الإلزام بما هو مقرر في القانون الدولي المتعلق بالحقوق  طتها في تنظيم هذه المواضيع مقيدفسل
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والحريات وما بالضبط تقرره دساتيرها، حيث أن تنظيمه لهذه المواضيع المكرسة عبر المواثيق الدولية 

 1لبد أن يتم وفقا لها.

والدليل على ذلك أن الدستور الجزائري قد أغفل العديد من الحقوق الحريات الواردة في 

من يكرسها إلا ض متعاقبة، ولمالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين في عدة دساتير 

ن أي بعد مرور عدة سنوات من تاريخ المصادقة على الإعلان العالمي لحقوق الإنسا ،2020التعديل 

توسيع لسنوات  لفراغ الذي كان ينتاب الوثيقة الدستورية لطيلةل اوسد والعهدين الدوليين، تداركا

ا ولم ينظمه الإنسان.حمايته لتشمل كافة الحقوق والحريات استجابة للمواثيق الدولية لحقوق 

 الدستور. صراحة منالمشرع إلا عقب تكريسها 

تقدما في مجال الحقوق والحريات  6161التعديل الدستوري بالمقارنة مع ما سبق من دساتير أحرز 

 "بتخصيصه الباب الثاني بأكمله لهذه الأخيرة وتسميتها با" الحقوق الأساسية والحريات العامة والواجبات

تعديل كان متداول في ال "، كما"المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري با عن المحور المعنون  وفصلها

 2تستدعي دمجها.  لطبيعتها المتميزة المستقلة، التي ل 6102ي السابق الدستور 

فالواضح جليا من استقراء هذه المواد المكرسة للحقوق والحريات وبالمقارنة بين التعديل 

، نجد أن هذا الأخير قد جاء بالجديد بضمه لطائفة 2020والتعديل الدستوري  2052الدستوري 

" تحمي الدولة المراءة من  91في المادة  ءما جا سبيل الذكر ما تم تكريسه فيجديدة من حقوق يأتي على 

 الدولة تسهر "٧ المادةو  " تحض ي الأسرة بحماية الدولة...." 20" وما جاء في المادة  ....كل أشكال العنف 

، "....الإبداعية طاقاتهم وتحفيز قدرات الشباب، بتنمية الكفيلة والمادية المؤسساتية الوسائل توفير على

 3. 21ة  أو ما جاء في الماد

لمشرع ا بيتجنفضل، بغية أهو لكن هذا ل يمنع أن ندعو المشرع إلى ما دعاه بعض الباحثين إلى ما 

 من وضع قوانين تتناقض أو تنتقص من الحقوق والحريات المكرسة في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان

ذكره للحقوق والحريات  نالدستورية، لأ غير المنصوص عليها في الوثيقة سواء المنصوص عليها أو 
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المنصوص عليها في الدستور دون غيرها يعد ثغرة قد تؤدي إلى انتهاك حقوق وحريات أخرى لم تذكر 

  1بالدستور.

وهو ما نراه عين الصواب فحينما ينص الدستور على وجوب امتثال السلطات للإعلان العالمي 

نها مشمولة وأوحريات، نسان والعهدين الدوليين وعدم التعرض لما أقرته من حقوق لحقوق الإ

 الدستور سيكفل لها الحماية التي منحها منها فيدون قصر حمايته على ما كرس  الدستورية،بالحماية 

 يتها.سوبقديا الوثيقة الدستورية ااعترف بها في ثن والحريات التيللحقوق 

تسجيل الحقوق والحريات في صلب الوثيقة الدستورية  و تنظيمها هو أساس في الواقع  ن كان إو 

ن ها لأ  بتوفير وسائل فعالة لحمايتيستحيل أن تحقق العتراف بها  إلل،العتراف بها و توفير الحماية لها 

اديا الأستاذة فكما ترى  ، مجرد تدوينها وتوفير وسائل حمايتها دون تفعيلها يجعلها مجرد حبر على ورق

كثيرا ما يلجأ المؤسس الدستوري إلى إقرار حق معين وتوفير وسائل لحمايته ومن ثمة  " إبراهيم جاسم

وهو ما ، 2"يذهب إلى تعطيله أو النتقاص من فاعليته في مادة أخرى و هو ما يقتض ي تفعيل وسائل حمايتها

ي القانون عن صانعي الدستور كصان،لأ ذلك أن الإغفال التشريعي كالإغفال الدستوري نوافقها فيه الرأي

، فكثيرا ما يغفل المؤسس الدستوري أحكاما وكثيرا ما يضعها متسمة أغير معصومين من الخط

 . بالنقص أو مكبلة بالقيود إما لمحدوديتها أو بغرض وضع نظام لها 

 تنصكتلك التي  ، بعض القواعد الدستورية المكرسة للحقوق والحريات منما نلمسه ذلك 

ي وتقيده تأن ينتخب " لتأوط القانونية الحق في أن ينتخب و لكل مواطن تتوفر فيه الشر "22المادة  عليها

ترشح الالمتعلقة ب 6161من التعديل الدستوري  22ك القيود الدستورية الواردة في المادة  على  ذلمثال

ع "سنة أو شرط الجنسية  91 الترشح السنبمنصب رئيس الجمهورية المتعلقة ل
ّ
 بالجنسيّة يتمت

ت" فقط" الأصليّة الجزائريّة أو شرط التصريح  فقط" الأصلية الجزائرية بالجنسية يتمتع زوجه أن يُثبِّ

مبالممتلكات " صريح يقد  ة العلني ، بممتلكاته الت  إلى غير ذلك من ".وخارجه الوطن داخل والمنقولة العقاري 

الترشح في الانتخابات الرئاسية مقصورا على فئة قليلة الشروط التقييدية التي تجعل من ممارسة حق 

 3من الأفراد.

روط لش لحريات وتحديدهوبالرغم من أن  تقييد المؤسس الدستوري بنفسه لبعض الحقوق وا

اقع هنا الإشكالبيد أن    ،أفضل  بكثير من تقييدها من قبل المشرع ممارستها   ظرنا حسب وجهة ن الو

فإن كان تقيد القانون للحقوق والحريات يجد حله في الرقابة الدستورية، فإن تقيدها من جانب 
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المؤسس الدستوري أمر من الصعب جدا التعامل معه ،وعن أي أليات يمكن أن تكون مجدية وفعالة 

ناك عليها ،وإن كان ه لتقف في وجه إرادة المؤسس الدستوري وهو صاحب السلطة الأسمى التي لا رقيب

إمكانية لتعديلها فصعوبة إجراءات تعديل الدستور والتي تقف رهن إشارة السلطة التنفيذية التي 

ستقف عارضا سيحول من دون أية شكوك دون تعديلها، إذا لم تأذن السلطة ، تتحكم في زمام الأمور 

ادة المشرع المحدودة أمام السلطة التنفيذية في تعديلها فالأمر في جميع الحالات خارج عن زمام إر 

 التنفيذية .

الحقوق والحريات للقانون  مسألة  ومن جهة أخرى لا ننكر أن إحالة القواعد الدستورية

اقع العملي الذي  لتنظيمها في شكل مواد قانونية تحدد أساليب ممارستها لتساهم في نقلها إلى الو

ن تسول له نفسه الاعتداء عليها بات على كل مسيضمن لها الوجود والممارسة الفعلية ،وتضع عقو 

وإخضاعه لرقابة الدستورية  ليس  فحسب لعدم وضع الدستور ثقته الكاملة ،  وفي محله جيدمر أ،

هو  ن ذلكلأ  ، بالمشرع الذي الزمه بأن يكون عينا حريصة وأمينة  تشتغل لحماية الحقوق والحريات

نه فوق كل ذلك لابد أن لا يكون الدستور مجرد سجل أرى ون ، ضامن الحقوق والحريات  دور الدستور 

ل مرخص له باختصاصات البرلمان ،بل لابد أن يكون  مرشدا له ليس فقط بتحديديه لما هو  يوثق

 التي قد تكون أداة ناجعة لكبح جماع،  الملاحظةن يركز جيدا ولا يسهو  على هذه أكذلك لما يمنع عليه و 

 المشرع  والتقليل من حالات عدم الاختصاص السلبي للمشرع المنتهك للحقوق والحريات . 

منح الدستور المشرع السلطة في تنظيم الحقوق والحريات ومن ثمة تقييده بشرط أل الحقيقة أن ف

حسن أ مر ضروري وهو عين الصواب وقدأ  1 لمساس بأصلها أو لنتقاص منهايندرج عن تنظيمه لها ا

النتقاص أو  ، من6109من الدستور  26دولة في المادة الالمؤسس الدستوري المصري بمنعه سلطات 

 ول 
ً
تعطيل الحقوق والحريات في نصه أن "الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن ل تقبل تعطيلا

  2".انتقاصا

من خلال هاتين العبارتين الأخيرتين، أن سلطة المشرع على الحقوق والحريات لا تتعدى  الملاحظ

التنظيم ،ولا يجوز لها على أيه حال أن تتمادى إلى تعطيلها أو الانتقاص بإغفاله أو امتناعه عن تنظيمها 

ات لحريلة ، لكن قصده يعود على تلك الحقوق و اأالمصري هذه المسوبالتالي فقد حسم الدستور 

الطبيعية التي تولد مع الأفراد ،والتي لا يمكن أن تفصل عنهم كحرية العبادة والحق في الأمن الحق في 

الصحة و الحياة والثقافة  دون غيرها من الحريات الأخرى التي يكتسبها الأفراد من القانون والتي تتدخل 

لحق النقابي  والحق في السكن مثلا  فيها السلطات العامة ، كحرية إنشاء أحزاب وجمعيات وممارسة ا
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لم يدرجها ضمن  الحقوق والحريات التي يحضر على القانون الانتقاص منها أو تعطيلها وهو محل قصور 

  .من شأنه أن يترك المجال لسلطات العامة لتصرف فيها ذلك على سبيل الاستدلال  وعلى سبيل المقارنة

ذا الأخير لم يحضر بصفة صريحة انتقاص المشرع بالمقارنة مع الدستور الجزائري نجد أن ه

لاكتفائها بتنبيه المشرع بعدم  2020من التعديل الدستور  34والحريات، في المادة  وتعطيله للحقوق 

 الوطنية "الثوابت والأمن"، العام بحفظ النظام" التقييد الحقوق والحريات باستثناء بعض الحالات  

ما نأمل أن يتداركه الدستور الجزائري في  وهو  ،"الدستور  يكرسهاأخرى  وحريات حقوق  ""حماية

التعديلات الدستورية القادمة بحضره أي انتقاص أو تعطيل للحقوق والحريات صراحة قد يتسبب 

 فيه المشرع نتيجة عدم الاختصاص السلبي للمشرع.

 من البرلمان لتفعيلها، بحرصه على مبادرةاغلب الحقوق والحريات الأساسية تبتغي أن في الواقع 

   1 نقضها.واحترام حدودها الموضوعية بعدم النتقاص منها أو بقواعد قانونية تنظيمها 

يحدث   مثلا هذا ما يعني بالنتيجة أن التقويض بالضمانات المسخرة في الدستور لحرية التعبير  

بكل الطرق  ، أو  يجيز له  سلك  بعضها ويمنع عندما ل يسمح القانون للمرء بالإفصاح عن أفكاره وآرائه  

يمكنهم من ممارسة هذه الحرية بشكل واسع بلا قيود   أن  من الأخرى، بينما من المفروض بدل من منعهم

مع حضر احتكار وسائل ،صدر عنهم من أراء و تلقي المعلومات يمعيقة لهم مع حقهم الكامل في نشر ما 

 2هذا القانون بالبطلان لستبعاده لجميع هذه الضمانات أو بعضها سيحكم على  وفي هذه الحالة الإعلام ،

  3المحكمة الدستورية لما يشوبه من عيوب. بحكم من

كثر صرامة لحماية أضمانات جديدة قد وضع   2020التعديل الدستوري  الجدير بالذكر أن 

وهو ما نستشفه في عدة أحكام  من ، 2052الحقوق والحريات بالمقارنة مع التعديل الدستور السابق 

التي نلاحظ أنها قد أحرزت  نوعا من التقدم يستحق التقدير  ببصمتها  ،هذا الوثيقة الدستورية المنقحة

الجديدة التي تحمل نوعا من الجدية ، والتي كان فيها لحرية الصحافة القسط الأوفر من  هذه 

مل  أن تدعم كل من أقلالية الصحفيين والتي  نالتي ستعزز من دون شك  است ،الضمانات الجديدة 

طار ما هو مسموح به في القانون عبر وسائل الإعلام إة في نقل الحقائق إلى العامة في يمارس هذه الحري

والاتصال المختلفة السمعية والبصرية وحتى الإلكترونية منها التي يضمنها هذا الدستور  بعيدا عن 
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"الحق في حماية  التي جاءت لتأكد لنا ذلك في نصها 24من في المادة  الضغوطات  حسب ما هو مستوحى 

 الحقالنشريات بمجرد التصريح بذلك" و  " واستقلالية الصحفي و السر المهني" "الحق في إنشاء الصحف 

 .يحددها القانون" شروط ضمن إلكترونية وصحف ومواقع وإذاعية تلفزيونية قنوات إنشاء في

وما يزيد من استقلالية الصحفيين وأعوانهم ما نص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة الدستورية 

 والمواقع والصحف والإذاعية التلفزيونية والقنوات والنشرات نشاط الصحف ل يمكن توقيفأعلاه" 

  الإلكترونية
 
  1قضائي". قرار بمقتض ى إل

تشديدا على عدم تعرض  لحماية هذه الحرية و6161 كلها ضمانات أضافها الدستور الجزائري 

فإن صدرت أحكام تشريعية تنتقص من هذه الضمانات أو من استقلالية الصحفي أو السلطات لها، 

ملاحظة لكن الجدير بال،سيكون  حكما تشريعيا باطلا لمخالفته لدستور  ،حقهم في إنشاء صحف مثلا  

قد حذفت فقرة من نفس المادة قبل تعديلها ، 2052ا لتعديل أن هذه المادة الدستورية المعدلة  وخلاف

التي كانت تنص "لا تقيد باي شكل من أشكال الرقابة القبلية " ،و التي نعتبرها من أهم الضمانات التي 

لممارسة حرية الصحافة باستقلالية فعبارة " لا تقيد  20في المادة  2052سخرها التعديل الدستوري

حسب ما نلاحظه بصفة الجزم بمنعها كل  أنواع الرقابة ،لدستوري السابق  "وضعت في التعديل ا

 في حقالالسابقة التي تمارس على الصحافة من شأنها المساس باستقلالية الصحفي ، أما العبارة "

فحسب وجهة نظرنا لم ترد  2020المهني" التي نص عليها دستور  والسرّ  الصحفي استقلالية حماية

يفيد أن لصحفي الحق في أن يحظى بالحماية حال تعرضه لتدخلات أو ضغوطات  بما،بصفة الجزم 

تمس باستقلاليته أو تمس بالسر المهني ،وهو ما يدعنا نطرح العديد من التساؤلات من بينها ما سبب 

يجيز الرقابة القبلية التي سبق وراء حذف الدستور الجديد للفقرة المذكورة أعلاه  هل أراد بذلك أن 

ن هذا الحق هو حق مقيد  لا يمكننا أأم انه أراد أن يعلمنا ب  2052ن منعها التعديل الدستوري أو 

كان من الأفضل إدراج هذه  باليقين،المجازفة بوضع إجابة صارمة على هذه التساؤلات تقطع الشك 

ستقلالية لتكون بصياغة التالية "الحق في ا 24الفقرة أو تعديل صياغة الفقرة الثالثة من المادة 

الصحفي " أو " عدم المساس باستقلالية الصحفي " بدلا من " العبارة الواردة في نص المادة " الحق 

في حماية استقلالية الصحفي" لتكون أكثر شدة بأن استقلالية الصحفي مضمونة في الدستور ويحضر 

 .2المساس بها بأي شكل من الأشكال
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ي أتى بها هذا التعديل الدستوري الأخير والتي لا ينبغي بين الضمانات الدستورية الت نرى أن من 

غي الذي لا ينب جاءت لتكريس مبدأ المساواة  أن تفوتنا الفرصة دون الإشادة بها، لأنها كما يبدو قد 

لقواعد قانونية تحتوي على شروطا تمييزية ، كأن تخص إحدى  هإغفاله مطلقا من المشرع بوضع

لنص لأن ا، وتستثنى الأخرى  الأحزاب السياسية دون غيرها بمزايا معينة أو تقيدها بأحكام أو شروط

من المادة 9سيكون مخالفا لدستور على أساس عدم الاختصاص السلبي للمشرع  ،وبالتحديد الفقرة 

 1"تضمن الدولة معاملة منصفة تجاه كل الأحزاب السياسية".6161من التعديل الدستوري   92

عدم امتثال المشرع للدى رقابته  0222-10 هيأالمجلس الدستوري الجزائري في ر  وأن أفصحوقد سبق 

تمنح للمواطنين الجزائريين الحرية في  التي، الدستور من  99قانون المتعلق بالأحزاب السياسية للمادة لل

وضعه لشرط يقيد الأعضاء المؤسسين للأحزاب لامة داخل أو خارج التراب الوطني اختيار موطن الإق

ذهب إليه المشرع من شأنه لأن ما ي مؤسس أوهو ر  ،2السياسية بالإقامة المنتظمة في التراب الوطني

 السياسية.الانتقاص من حق ممارسة الأفراد لحقهم في الانخراط إلى الأحزاب 

من خلال ما سبق نتوصل إلى أن الانتقاص من الحقوق والحريات وتعطيلها من أخطر الأثار التي 

ه في ل علييمكن أن تلحق بالحقوق والحريات، جراء عدم الاختصاص السلبي للمشرع فالقانون المعو 

الدستور لحماية الحقوق والحريات يمكن أن يتسبب في حرمان الأفراد منها جزئيا أو كليا لأسباب متعددة 

يصعب تحديدها جزما، فقد تعود إما للمشرع أو لعدم دقة الوثيقة الدستورية أو عدم صرامة وجدية 

ر يضمن احترامه لأحكام الدستو  القواعد الدستورية التي لا تضع حدودا صارمة للمشرع من البداية بما

 والحريات.والسير في إطار حدوده وتأمين الحقوق 

 بجوهر الحقوق والحريات الثاني: المساسالفرع 

أحال الدستور للقانون الاختصاص في تنظيم الحقوق والحريات من جهة ووضع له حدودا من 

لأي سبب وجيه كان، وفي ظل  أي ظروف كانت عادية أو  تجاوزهاجهة أخرى اعتبرها خطا أحمر لا يعذر 

بجوهر الحق لعدة اعتبارات لم يفصح عنها هذا الأخير ،وهو ما احتدم  انعتهغير العادية، وذلك م

الاختلاف الفقهي حوله بصدد تفسيره بمعية  القلة القليلة من الفقهاء الذين سعو إلى  توضيح معنى 

يتم المساس به وما علاقته بعدم  ى، ومت  لغاية المستهدفة منها م هذا المصطلح المثير للجدل و 
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، وهو ما سنحاول الإجابة عنه من خلال التعرض لمبدأي التناسب  الاختصاص السلبي للمشرع

 التشريعي ومن ثمة لمبدأ المساواة على النحو المبين أدناه :

 أولا: الإخلال بمبدأ التناسب التشريعي

ى سلطات الدولة أل تصرف نظرها عنها إطلاقا أو تعمل على مخالفتها هو أن القاعدة التي ينبغي عل

خل تيشترط أل  يتبواسطة القوانين التي يسنها، ال التدخل في الحقوق والحريات غير مسموح به إل للبرلمان

وذلك عملا بما نصت عليه المواثيق والتفاقيات الدولية  قيمة،بمحتواها مما يجعلها غير فعالة وبلا 

 1ودساتير الدول المعاصرة.

لمجموعة من العتبارات بادئها أن سلطة الهيئة التشريعية في تنظيم الحقوق والحريات ليست في 

اسبا، إذا راه مني جميع المناسبات بتقديرية تتيح له الختيار بين المرور دون تنظيمها أو تنظيمها وفقا لما

إذ  الدستورية،قد تكون مقيدة تجبر هذا الأخير بتنظيمها على نحو شروط وضوابط محددة في القواعد 

 2نتكلم هنا فقط عن تلك الحقوق النسبية التي تحتاج إلى تنظيم لتفعيلها. 

 ظيمها، أيتنل نقصد في هذا المقام تلك الحقوق والحريات التي يتولى المؤسس الدستوري بيديه و 

"طبقا لتالية االتي ل يحيل الدستور إلى القانون الختصاص في تسويتها بعدم استخدامه لأحدى التعابير  تلك

 3لقانون" " في حدود القانون" " وفقا للقانون".

ولتحصينها  4والعلة في ذلك حماية الحقوق والحريات من مساس السلطة التشريعية لأهميتها البالغة

 خشية عليها من المساس وانتهاك،من خطر عدم الختصاص السلبي للمشرع وما ينطوي عنه من انتقاص 

                                                 

  1- جواهر عادل، المرجع السابق، ص99 
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لدستور صلاحية ، فالمقصود كما قلنا هو الصنف الثاني من الحقوق والحريات التي خوله ا1بجوهرها

 2ي فرضا وحق التملك.أتنظيمها كحرية الر 

بها  يوالطريقة الموص ، في تنظيمه للحقوق والحرياتميع الأحوال يس ئ في ج ن ألبأإن المشرع ملزم 

ها على أرض ، تفعيلا ليرمي إليه المؤسس الدستوري منهايتبع في ذلك منهجا ل يتماش ى والغرض الذي  ألهي 

بل  4،من إدراج أية قيود قد تتسبب في النتقاص منها على منعهعلاوة  ،3الواقع بما يعم بالفائدة على الجميع

 5 الكاملة.تقزيمها وأل يتخطى حدودها الموضوعية وأن يكفل لها الحماية  وأن يتجنب

مسألة منح الدستور للمشرع سلطة تنظيم  المقام أنلكن ما يجدر بنا الإشارة إليه في هذا 

اقع قد أثار جدلا في الوسط الفقهي بالقيود،ومنعه من جهة أخرى من تكبيلها  والحريات،الحقوق   في الو

هما، فمنهم من للبس عن كلياأثناء محاولتهم التمييز بين كلا المصطلحين ووضع معيار فاصل بينهما يزيح 

ذهب أخرون إلى أن منح المشرع السلطة  لتقييد، بينمااعتبر أن التنظيم يوحي بمعنى أخر مخالف 

وجود اختلاف بين التنظيم والتقييد من حيث المدلول  لعدم، هاتقييدالتقديرية يعني منحها الحق في 

 أو لتضمن التنظيم ذات المعنى الذي يحمله التقييد.

يهم أن التنظيم ل يؤدي إلى النتقاص من الحقوق والحريات أو أي الأول ر أالر  ممثلوحيث علل  

 التنظيم متعلق بتحديد طرق مباشرة الأفراد لهذا الحق الدستور، وأنالخروج عن الغاية المقصودة في 

ي إلى أا الر هذ منتقدوفي حين ذهب المنشودة، بينما التقييد يؤدي إلى النتقاص منها وعدم تحقيق الغاية 

أن المؤسس الدستوري لما يحدد قيودا على سلطة المشرع في تنظيم الحقوق والحريات، ليس من السهل 

مشرع قد تجاوز حدوده الدستورية أم ل ، و الدعاء أن التنظيم عمل يخلو من التقييد معرفة ما اذا كان ال

ي سيكون سوى تنظيم قانوني كاشف ، غير أن التنظيم أن التنظيم وفقا لهذا الر صحيح ، لأ قول غير 
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ما هو غير  مباح  ،وليس سوى عمل  والقانوني  في حقيقة منشأ الحقوق والحريات يحدد ما هو مباح

 1اشف.ك 

ن يعني تمكينه م ،ن منح المشرع الختصاص في تنظيم الحقوق والحرياتأكما ذهبوا إلى القول 

ن لأ  تقييدها والنتقاص منها من دون إلغائها، وأنها ليس بالإمكان أن تكون موضوع رقابة القاض ي الدستوري

 2وفي ممارسة القاض ي لها تعد لحدود اختصاصه.  الملائمة،مراجعته لها يندرج ضمن رقابة 

افق ونظم ر   املأننا نعتبر أن لتنظيم مفهو  الأول،ينا إلى أصحاب الاتجاه الفقهي أومن جانبنا نو

حيث أن سلطة المشرع في التنظيم تتوقف على تحديد وتفصيل المسائل وترتيبها  لتقييد،أخر مخالف 

من دون شروط زمنية أو تمييزية أو أي كانت قد تؤدي إلى تقزيمها  ممارستها،وتبيان أساليب وإجراءات 

بينما المراد بالتقييد وضع شروط تحدد من هي الفئات المستفيدة أو  كليا،أو حرمان الأفراد منها 

 منها.أماكن ممارستها بما يؤدي إلى محدودية استفادة الأفراد  أو الفترات الزمنية المحددة 

اقع ن لاحظ أن معظم القوانين المتضمنة للحقوق والحريات تتضمن شروطا غير أننا في الو

رغم من أن الدستور خول المشرع تنظيمها الب الحرية،وضوابط تقييدية تضيق من هذا الحق أو تلك 

من التعديل الدستوري  34ومنعه من تقييدها خارج الحالات المرخص بها والمشار إليها في المادة 

حقوق والحريات إلا بقانون ولأسباب مرتبطة بحفظ النظام العام والأمن " لا يمكن تقييد ال2020

 3.قوق وحريات أخرى يكرسها الدستور"وكذلك تلك الضرورية لحماية ح الوطنية،وحماية الثوابت 

بيد أن سلطة المشرع غالبا ما تمزج بين التنظيم والتقييد ما تسبب في الانتقاص من العديد من  

الأحكام التشريعية المتعددة التي أعلن المجلس الدستور  تلكعلى ذلك  والدليل، والحرياتالحقوق 

 4.القول أن تمكين القانون بتقييد الحقوق والحريات ضرب بالحماية الممنوحة لها عدم دستوريتها فحق

من جانب أخر نرى أن الدستور الجزائري لم يجز للمشرع تقييد الحقوق والحريات إل في حالت 

والحريات" طبقا  الحقوق  بجوهر القيود هذه استثنائية التي سبق ذكرها وبشرط واحد ،وهو أن "ل تمس

والذي يبدو من خلالها لنا أن الدستور قد استهدف هذا الشرط " عدم ،  1في فقرتها  19لنص المادة 

الإنجليزي  " والفقيهالمساس بجوهر الحق" الذي يعود ظهوره إلى الفقيه الفرنس ي " كنونستان ودي توكفيل
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،والذي أسس مفهومها بعد الحرب  1 02في المادة  0292" لوك وميل"، وبداية تكريسه إلى الدستور الألماني 

ومرد ذلك  النتهاكات الكبيرة  التي تعرضت لها الحقوق والحريات ،أثناء هذه الحقبة  ، العالمية الثانية

 2.في تقييده الخطير للحقوق والحرياتالتاريخية بفعل النظام النازي ،الذي تمادى 

والذي عبر عنه بمصطلح أخر " النتهاكات الصارخة" في بعض الدساتير كالدستور الألماني والإسباني 

، وبالرغم من الختلاف في التعابير التي حماية حقوق وحريات الأفراد،  13فقرة  02والبرتغالي  0فقرة  91

الواضح أنها تنصب جميعا في نقطة فريدة  وهي " تحصين الكرامة  ل أنقيلت بشأن هذا المصطلح، إ

تهم جوهر ذو صلة بكرام"تضمن كل حق من الحقوق التي خولها الدستور للأفراد  ، والذي يراد بهالبشرية "

،و  5" فجوهر الش يء هو حقيقته وذاته"،  4 "ي شكل من الأشكالأبتاتا انتهاكه أو النتقاص منه بيحضر 

ب العلاقة بين الحق المعنية بالحقوق المدنية والسياسية  اللجنةقا لتعليق معناه وف
َ
قْل

ُ
 بينو القيد و )أن ل ت

 6.القاعدة والستثناء.(

ن الدستور لم يحدد ما المقصود بهذا المصطلح ،ويعود ذلك من دون إفوحسب وجهة نظرنا 

ير يتولى هذه المهمة هو الفقه، غ شك إلى أن الدستور يحدد المصطلحات القانونية دون تعاريفها ،فمن

دقة ح بأن الفقه لم يمنحها تعريفا جامعا لذلك لم توضح تعاريفهم المعنى المراد من هذا المصطل

الحق من خلال ما سبق ذكره من تعاريف حسب وجهة  ي منها،  فجوهر أوليس من الملزم التسليم ب

ألا ينتزع أو ينتقص منه أو يعفى من نظرنا هو ذلك الجانب المقدس من الحق والحرية الذي يجب 

 الحماية القانونية كليا أو جزئيا أو تقييده بطريقة اعتباطية من دون أسباب  مؤسسة  في الدستور.

فالواضح أن هذا الشرط يثير مجموعة من الإشكاليات يمكن سردها فيما يترتب عن تحديد بعض 

مساس بجوهر الحق في الحياة متى طبق الحقوق والحريات من مساس بجوهرها ،حيث نجد أن هناك 
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كذلك في ممارسة التعذيب مساس بجوهر الحق في سلامة الجسدية ، الإعدام في حق بعض الجناة 

،وذلك ما تم تأكيده في العهد الدولي  2وهو السبب الذي يجعلها مشمولة بالحماية المطلقة " ، 1للإنسان

حد لتعذيب ، ول ألة الطوارئ) ل يجوز إخضاع في حاللحقوق المدنية والسياسية  الذي حضر حتى 

ء أية اطة بالكرامة ، وعلى وجه الخصوص ، ل يجوز إجر حاقوبة القاسية أو للإنسانية أو الللمعاملة أو الع

 3(.حد دون رضاه الحرأتجربة طبية أو علمية على 

شروط ب الإعدام إلهو السبب الذي دفع العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية إلى منع تطبيق 

و "إل بمقتض ى حكم نهائي صادر عن ل جزاء على أشد الجرائم خطورة" "إ 2من المادة  6حددتها الفقرة 

لما  رغم من النطق بهالمن بينها الجزائر ب عن تطبيقالمتناع  إلى، كما دفع بعض الدول 4محكمة مختصة"

على توصية الجمعية العامة للأمم  بتصويتهوالحريات، ينطوي عن ذلك من مساس بجوهر الحقوق 

، بعض التشريعات  6112  /02/06المتضمنة بمنع تطبيق عقوبة الإعدام بتاريخ  26/092المتحدة 

  5  .العقابية

 نتقاص من الحقوق وعليه نستنتج أن إغفال المشرع لمبدأ التناسب بما يؤدي إلى إلغاء أو الا 

ي الفقهي الذي اعتبر شرط التناسب شرطا ل علاقة ألر ونخالف ا،ه المساس بجوهرها أنوالحريات من ش

" جوهر الحق شرط منفصل عن شرط التناسب وتحققه ضروري   بالقول أن  له بالمساس بجوهر الحق

فعدم تحقق شرط التناسب في القيود المفروضة على الحقوق ، 6لمنح التقييد الصبغة الدستورية"

رفع المشرع الحضر على سرية المراسلات كما أن ، ساس بجوهر الحق والحريات سيؤدي لامحالة إلى الم

دنى شروط، مثلا من شأنه أن يؤدي إلى المساس بجوهر أنه لحالتي الحصار والطوارئ دون أثناء إعلا 

حرمة الحياة الخاصة والمساس بكرامة الأفراد مالم يوجد تناسب بين هذا الإجراء والهدف المنشود 

 من إعلان احدى هاتين الحالتين . 

                                                 

 61سلوى الحمروني، المرجع السابق، ص-1 

 22، ص السابق المرجع، الماجري  خالد-2 

طينية الفلس الأصليةمركز تطوير المؤسسات  والسياسية ،الدولي الخاص بالحقوق المدنية  الإرشادي العهدالدليل -3  

  2،ص 6109

المعتمد و الموقع والمصادق عليه بموجب قرار  ،، العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية 6لفقرة ،ا 2ا لمادة -4 

 0222يناير  النفاذبدء  ،تاريخ 0222ديسمبر 02، المؤرخ في  6611الجمعية العامة 

الأستاذ الباحث للدراسات القانونية  مجلة، الإعدام في التشريع الجزائري والمقارن  ةعقوب،دغم شيكوش ل زكريا-5   

 292،ص6160 ، 6، العدد 2المجلد  السياسية ،جامعة لمسيلة،كلية الحقوق والعلوم  والسياسية،

6 -Takis Tridimas* and Giulia Gentile: The Essence of Rights: An Unreliable Boundary? 

German Law Journal ,university cambrige,n20, (2019) , pp. 794–816 ,  
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، والذي يقتض ي بأن أل يصل تقييده على المشرع  التناسب امر ضروري  أدبم  تطبيقوعليه إن 

ن حجية الحفاظ على النظام العام ،لأ لأفراد من ممارستها باوق والحريات إلى درجة إلغائها وحرمان للحق

المحافظة على النظام العام ل تتطلب حضرها مطلقا ،بل مجرد تقييدها ببعض القيود في حدود ما هو 

ن المشرع ممنوع لأ  و، 1متعارف عليه دستوريا ،في إطار محدود يسمح للأفراد بممارستها بشروط تقييدية 

ن أخل المشرع ولم يمتثل لهذا الشرط جاز إف من المساس بجوهر الحق أو سن قانون أو تنظيم يخل بها،

للأفراد اللجوء إلى المحكمة الدستورية لجبر ما لحق بهم من ضرر وإلغائه القانون المخالفة لدستور وإعدام 

 2أثره.

ناء التناسب أث أم يلزم صراحة المشرع بتطبيق مبدلأن الدستور الجزائري في هذا الاطار  نرى 

نه لم يفرض على السلطة التنفيذية والبرلمان أثناء إعلان أ، كما 34قوق والحريات في المادة تقييده للح

رار التناسب صراحة في إق أعل الدستور البرتغالي مراعاة مبدأو تفعيل حالتي الحصار والطواري كما ف

دها نه قد كان دقيقا في تحديأوالتي كما يبدو  ، وفي  تقييد الحقوق والحرياتحالتي الحصار والطوارئ 

العتداء الفعلي أو الوشيك من قوات أجنبية، أو وقوع قلاقل أو تهديد خطير للنظام الديمقراطي  بحالات"

من الدستور البرتغالي التي كانت  50كما هو متضح لنا من نص المادة  الدستوري، أو الكوارث العامة"

يوما كأقص ى  52تحت عنوان "تعطيل الحقوق والحريات" و الذي كان في غاية الدقة  في تحديده لمدتها 

 3 .حد

يوما قابلة لتمديد والتي لا 30 ب 2020وهي المدة التي حددها التعديل الدستوري الجزائري 

لتمديد، بلة قا أنها البرتغالي، بالأخصيمكن أن نعتبرها قصيرة بالمقارنة مع المدة التي حددها الدستور 

                                                 

ياسية، والسمجلة الأستاذ الباحث لدراسات القانونية  ،عليهالانحراف التشريعي والرقابة الدستورية صديق، سهام -1

 0292،0291، ص6102، 6، العدد9 كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة لمسيلة، المجلد

مجلة الكوفة  ،0022ضمانات ممارسة الحقوق والحريات في دستور جمهورية العراق سنة ،علاء عبد العزيز المدني -2

 129، ص6102 ،11عددال ،01مجلد كلية القانون، جامعة الكوفة،  للعلوم القانونية والسياسية،

أن يُحترم مبدأ التناسب  بيج ."تعطيل ممارسة الحقوق  ورد ت بعنوان ،6119ل المعدل فيالبرتغا ، دستور 50المادة  -3 

في الختيار بين حالة الحصار وحالة الطوارئ، وكذلك في إعلانهما وتفعيلهما، ويجب أن يقتصر على ما هو لزم لستعادة 

  الحياة الدستورية الطبيعية فحسب"

"ل يجوز في أي حال من الأحوال أن يؤثر إعلان حالة الحصار أو حالة الطوارئ على الحق في الحياة، أو السلامة الشخصية، 

عى عليهم في  أو الهوية الشخصية، أو الأهلية المدنية أو المواطنة، أو عدم تطبيق القانون الجنائي بأثر رجعي، أو حق المُدَّ

 ين" الدفاع، أو حرية العقيدة والد
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افقة البرلمان حماية  أصابوإن  الدستور الجزائري حينما علق إمكانية تمديدها بالحصول على مو

    1ة التنفيذية.لحقوق وحريات الأفراد من القرارات التعسفية لسلط

في هذا المجال وفق الدستور البرتغالي بإلزامه وجود تناسب بين القيود المفروضة على الحقوق  

والحريات والهدف الذي استدعى إلى إعلان حالة الحصار أو الطوارئ المتمثل في الحفاظ على النظام  و 

المصلحة العامة  صراحة ، ولاسيما حينما منع السلطات بتعطيل بعض المبادئ  أو الأمن العام 

الحق في الحياة، أو السلامة الشخصية، أو الهوية الشخصية، أو الأهلية والحريات بصفة مطلقة " ك 

عى عليهم في الدفاع، أو  المدنية أو المواطنة، أو عدم تطبيق القانون الجنائي بأثر رجعي، أو حق المُدَّ

 حضر على ، التي نرى من خلالها أن الدستور البرتغالي قد أحسن فعلا حينما، 2 حرية العقيدة والدين

 المشرع المساس بها لما ينطوي عن المساس بهذه الحريات من مساس بجوهر الحق .

اء د ضمانة ذات مغزى أثنونثمن إلزام هذا الأخير سلطات الدولة بالتقيد بمبدأ التناسب الذي يع

سجم نسلطات الدولة باعتدال وبما ي غير العادية التي يجب أن يباشر خلالها التقييد من طرفوف الظر 

 حقوق وحريات الأفراد. حمايةفي والحالة المعلن عنها ومن دون إفراط 

أوجه عدم الاختصاص السلبي التي  أبرز التناسب من  أمبد إغفالن أخلص من خلال ما سبق نست

 تقييد الحقوق ن تمت المبالغة في أحق مالم يراعى هذا المبدأ وحدث و قد تؤدي إلى المساس بجوهر ال

كثر الأثار خطورة التي من الممكن أن تنجم عن عدم الاختصاص أوهو من  بالفرد،والحريات اللصيقة 

 مقراطية النظام.يالسلبي والتي تشكل هدما لدولة القانون وضرب لد

 الإخلال بمبدأ المساواة ثانيا:

العالم والتي تمنح أهمية تفوق الدستور  المساواة من المبادئ المدونة في جل دساتير ألريب أن مبد

برلمان وضع فعلى ال وللاحقة،ولكونه المعيار الأساس ي لممارسة الرقابة الدستورية السابقة  منها،لدى بعض 

غير لا وعدم تجاهلها في تشريعاته التي ستصبح عم المبدأ،قوانين تفعليه للأحكام الدستورية المكرسة لهذا 

لدى المحكمة الدستورية، التي ستطالب في قراراها بتطبيق النص الدستوري المكرس لمبدأ  معتد بهال

الذي يعني عدم التمييز 3مبدأ المساواة.ساسه المساواة باستبدال النص التشريعي المخالف بنص أخر أ

به، حسب أو بمعاملة مجموعة دون الأخرى معاملة ليس لها مبرر معتد  بين حالتين متماثلتين في المعاملة،

                                                 
 61صالسابق، المرجع  ،6161التعديل الدستوري  22المادة  -1

 2البرتغال، نفس المرجع ، ص دستور  02المادة  -2 

بيت عمادة ال جامعة المنارة للبحوث والدراسات، ، مجلةالأردنيةالتفسير الدستوري في الدساتير  الحسبان،حمد عيد أ -3 

 96، 90، 91 ص، 6101، 2العدد  ،02البحث العلمي، المجلد 
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عملت العديد من الدول على إقراره في دساتيرها وتكريسه في تشريعاتها،  وهو ما ،1ما عبر عنه الفقيه كيلسن

 2.ومن بينها الدساتير الجزائرية 

وما تبعه  5052كرس لأول مرة في دستور المالذي لم ينص على هذا المبدأ  5023باستثناء دستور 

اختلف عن بقية  قد 5052كان دستور الجزائري  إن، و  2020من دساتير أخرها التعديل الدستوري 

ي  فالدساتير المكرسة لهذا المبدأ كما نرى من حيث صياغة النص المقرر له  ، وفقا لما هو موضح 

يلغى كل تمييز قائم على أحكام مسبقة تتعلق  ، " كل المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات 12المادة 

لجوانب ثلاثة  دون غيرها لا يمكن اعتمادها في تحديده على سبيل الحصر  ، بالجنس أو العرق أو الحرفة" 

، حيث نرى   3 في جميع الحالات كأساس لتمييز بين الأفراد  و المتمثلة في" الجنس" "العرق" و "الحرفة "

لأي تمييز أساسه احدى هذه المعايير الثلاثة المذكورة دون غيرها إلى  عدة أسباب  0222دستور حضر أن 

 ن ويلاته الشعوب في إفريقيا واريخ من جرائم التمييز العنصري  الذي عانت م، تعود إلى ما سجل في الت

ه الشعوب  في  فترة الحرب العالمية تكا والعديد من دول العالم، بسبب اختلاف الأجناس أو لما عاشير أم

الشعب  وضع حد لأي تميز قد يلحق  22و التي أراد دستور ، بسبب التصنيفات العرقية التي وضعتها المانيا 

ظام فقد ركز عليها الدستور بسبب الن ، الجزائري الذي عاش التمييز أثناء الحقبة الستعمارية أما "الحرفة" 

و تعديلات دستورية 0222القتصادي " النظام الشتراكي" المنتج في ظل هذا الدستور أما لحقه  من دساتير 

 4.  6161و 6102و 0222و 

من أي تنكيل أو تقييد قد تتعرض له نتيجة عدم تطبيق هذا  تأمينا لحقوق وحريات الأفراد 

المبدأ، كما نرى أنها قد منعت كل أشكال التميز وحضرت كل الفوارق الموجودة بين الأفراد باختلافها 

دون استثناء، والتي من المحتمل اتخاذها كمعايير للمفاضلة بين الأفراد في توزيع الحقوق والحريات 

يل المثال لا الحصر، بيد أنها في الحقيقة لا يمكن اعتبارها سببا لمفاضلة بينهم أمام بذكرها لها على سب

فعن أي ، 20205من التعديل الدستور الجزائري  35القانون حسب ما يتضح لنا جليا في نص المادة 

م أساسية من دعائسيادة قانون يمكن الحديث ما إن تم تغييب المساواة، وهو المبدأ الذي يعد دعامة 

                                                 
1 -Olivier gwangan: logique d egalile , 2020 4 avril adj 4 ,volum 7 ,www.consiel-

constitutionnel.fr 

مجلة الدراسات ، 2052الحماية الدستورية لمبدأ المساواة وفقا للتعديل الدستوري الجزائري  العربي،وردية  - 2

 00ص ،6102الرابع،العدد  الجزائر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة لمسيلة، والبحوث القانونية،

 0222نوفمبر  66، الصادر في 0222دستور  ،12المادة  -3 

 00المرجع ، صنفس  ،وردية العربي -4 

 06صالسابق، ، المرجع 6161، التعديل الدستوري 12المادة -5 
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أن تطبيق القانون يكون على كل من تتوفر  ، حقيقة هذا المبدأ في الواقع  تكشف تن كانإدولة القانون، و 

  1 .فيهم الشروط بصورة متماثلة دون تفضيل كما يرى  الفقه

غلب القواعد القانونية المقررة لحقوق وحريات الأفراد تطبق طالما أن أوهو ما لا يمكن أن ننكره 

يمنح الحق في  العمومي الذيكقانون الوظيف  القانون،على من تتوفر فيهم الشروط التي حددها 

 وفقا، المساواةالتوظيف لمن تتوفر لديهم مؤهلات علمية محددة أو سن قانونية محددة على قدم 

  2العمومية.من القانون الأساس ي للوظيفة  52للمادة 

مطلقة نظرا لوجود قواعد قانونية تطبق على  المقولة قاعدةرغم من ذلك فإننا لا نعتبر هذه الوب

 01في المادة ما تم تأكيده  وهو الصحة،كل الأفراد على قدم المساواة دون استثناء مثال ذلك قانون 

 3وتضمن الحصول عليه لكل المواطنين ... " "تضمن الدولة مجانية العلاج

متع بها كن جميع الأفراد من التلبد أن يم السياسية،للأحزاب  نتماءال فتنظيم المشرع مثلا للحق في 

في خضم  مما يجعل عمله التنظيم،فئة معينة ففي هذه الأثناء يكون قد تخطى اختصاصه في  ستبعدان إف

الأشخاص المقصودين بممارسة حق  أننرى و ، 4لمخالفته لدستور حكمة الدستورية نطاق اختصاص الم

رع بإقصاء قام المش فإن، القانون الانتماء في الأحزاب السياسية هم من تتوفر فيهم الشروط المحددة في 

مبدأ وبالتالي سيتم الإخلال ب التمييز،بعضهم ممن استوفوا الشروط القانونية المطلوبة سيقع في 

 ذلك.المساواة أما استبعاد القصر فلا يعني 

قانون  6160اب 9تاريخ  269-6160وهو ما أراد التعبير عنه القاض ي الدستوري الفرنس ي في قراره رقم 

 إدارة الأزمات الصحية وهو المبين في قوله، أن بإمكان المشرع تنظيم المراكز القانونية المتباينة بشكل

 5متماثل، على أن يكون نقطة الختلاف مرتبطة ارتباطا وثيقا بالمسالة المتناولة في التشريع.الغير 

                                                 

المؤتمر العلمي المصالحة الوطنية مفهومها أهميتها  ،المساواة أمام القانون  خليفة، مبدأعبد الحميد مفتاح  -1 

 096، ص6106ليبيا ، ،الأسمرية للعلوم الإسلامية زليتن ، الجامعةمعوقاتهالياتها أضوابطها 

ن القانون الساس ي العام للوظيفةالم، 6112يوليو  09مؤر خ في ، ال 11-12مر رقم ،الأ  29المادة  -2  الجريدة الرسمية ،  تضم 

 .6112يوليو  02،المؤرخة في 92

الجزائرية، بالصحة، الجريدة الرسمية للجمهورية  ، المتعلق6102 جويلية 6المؤرخ في ، 00-02القانون رقم ، 01المادة-3 

 .6102جويلية  62، المؤرخة في 92العدد

 616: المرجع السابق، ص الجمليحي  -4 
5 -Decision n  824-2121  QPC du 5 avril 2021 
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وعلى أية حال يرغب من الهيئة التشريعية إضفاء سمتي التجريد والعمومية على القواعد القانونية 

احدى هاتين الخاصيتين ،والتي ستنتهك ل مفر من ذلك بغياب 1باعتبارها شرطا من شروط تحقق المساواة

إذ يتحقق ذلك بصورة جلية حال وضع السلطة التشريعية لقواعد قانونية على نحو من التمييز، بإقرارها 

تعادل مراكزهم القانونية وتمتعهم    رغم منالب ، الحق في اكتساب الحقوق للبعض وإغفال البعض الأخر

، كحرمان النص القانوني لبعض الأفراد  2اجبات  بالشروط المطلوبة لكتساب ذلك الحق أو تحمل ذات الو 

من ممارسة حريتهم في التعبير أو حضر هذه الحرية أو بقصر ممارستهم لها في حالت معينه، ومنعهم في 

بحد  ووه ، 3حالت أخرى بما يخالف أحكام الدستور التي تجيز ممارسة حق التعبير في جميع هذه الحالت. 

  4انتهاك المشرع لمبدأ المساواة. لعلةذاته محل رقابة الدستورية الإغفال التشريعي، 

من التعديل الدستوري  32بالمادة  المشرع الاقتداءمن الضروري على  نرى أنهوترتيبا على ذلك 

رة قانونية متطو  وإنتاجه لقواعدالمساواة  أإغفاله لمبد والحريات، بعدمحقوق لدى تنظيمه لل 2020

عالا في يكونوا عنصرا ف الجميع أن حق المواطنين، فمنللحقوق والحريات بين كافة  في توزيعهامنصفة 

اقيل والتي ينبغي أن تعمل السلطات ال ومن غيرالدولة من خلال إسهاماتهم في جميع مجالات الحياة  عر

 .5على دحضها

ها أن لتطورات السارية وإغفال المشرع لها أثناء فكرة مفاد في هذا المقام  يضيف بعض من الفقهاء

المساواة من إخلال لتحول القواعد القانونية الممتثلة لمبدأ  ألقانون علاقة وطيدة بما يلحق مبدتعديله ل

وجود  علاقة يمكن   نتفاءافمن جانبنا نرى  ، وهو ما لا ندعمهم  الرأي إطلاقا  ، 6المساواة إلى قواعد مخلة

المساواة ، فلا دخل للتطورات  أوبين الإخلال الذي يتعرض له مبد أن تجمع بين ما يحصل من تطورات

ل ، بل المساواة من إخلا أللقواعد القانونية بما يلحق مبد الحاصلة التي يغفلها المشرع أثناء تنقيحه

ة  لهذا المبدأ أثناء تنظيمه للحقوق له علاقة وطيدة بما يصدر عن المشرع من  إغفالات تشريعي

والتي لا تستدرك إلا مع حصول التطورات ،وبالتالي لن نقوم بتبرأة المشرع  ، والحريات من الوهلة الأولى 

المساواة  لما يحصل من  أانتهاكات بفعل إغفال المشرع لمبدونسند ما يلحق الحقوق والحريات من 
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 ن ما يمكن أن تحدثهإواكبة القواعد القانونية لها ، فاءات لمتطورات لم يتخذ المشرع ما يجب من إجر 

الإخلال  ينا فراغ تشريعي في القانون وليسأرع أثناء تعديله للقوانين حسب ر التطورات التي يغفلها المش

اقع يصدر من المشرع بفعل إغفال أثناء تنظيمه للحقوق والحريات.  بمبدأ المساواة والذي في الو

في إطار فصله في الدفع  6161ولو نظرنا إلى القرار الصادر عن القاض ي الدستوري الجزائري سنة

حكام التشريعية المتضمنة للإغفال التشريعي ـأنه بالفعل قد رفض الألوجدنا  الدستورية،بعدم 

وجه الخصوص تلك الأحكام التي تقيد بشروط غير مؤسسة ممارسة  المساواة، علىوالمخلة بمبدأ 

 .قرارهمن نص  يتضح درجتين، كماالأفراد لحق التقاض ي على 

عدم الختصاص السلبي وبالتحديد  قد استنكر القاض ي الدستوري الجزائري  ا أنالواقع يبدو  في

" واعتبارا أن المؤسس  02/ق. م د/د ع د/10رقم نص قراره  في وهو الواضح التشريعي،لإغفال حالة ا

مان م المشرع ضنه يقصد إلزاإن يضمن حق التقاض ي على درجتين، فالقانو الدستوري حين نص على أن 

ن يحدد له كيفيات تطبيقه دون أن تفرغه تلك الكيفيات من جوهره، ول أن تقيد أو أممارسة هذا الحق ب

 1".تستثني أحدا عند ممارسته

وعليه نرى من خلال مضمون هذا القرار أن القاض ي الدستوري الجزائري مرة أخرى أراد أن ينوه 

إلى مسالة في غاية الأهمية، وهي أن سلطة المشرع غير مطلقة بل تتوقف عند حد تنظيم حق التقاض ي 

 على درجتين بشكل يضمن ممارسته، من حيث بيان أساليب مباشرة هذا الحق وليس تقييده بشروط

 الحق.تناقض مع مبدأ المساواة معتبرا أن المساس به مساس بجوهر 

ل  ن خلاصة القو إف الدستورية، من خلال ما سبق قوله من أراء فقهية وتحليل لقرارات ونصوص

التناسب التشريعي أي متى  أيمكن رصدها في إغفال المشرع لمبدأن للمساس بجوهر الحق أسباب 

فرط في تقييد الحقوق والحريات للصيقة بالفرد لدرجة تفوق المقدار المطلوب لتصدي لحالة أ

الضرورة ،و انتهي إلى انتزاع الحقوق والحريات من أصحابها أو تجريدهم من الحماية المخولة لهم في 

لا تشريعي فوليس مجرد الانتقاص منها ، أما الإخلال بمبدأ المساواة الناجم عن الإغفال ال الدستور 

ق و زاع الحقو ذا أدى إلى سلب و انتإإلا ، والحريات في جميع الحالات يؤدي إلى المساس بجوهر الحقوق 

 .الحريات من أصحابها
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 المطلب الثاني: 

 الدولية لحقوق الإنسان لتزاماتبالاعدم الاختصاص السلبي للمشرع  إخلال

ن ترتب الالتزامات الدولية لحقوق الإنسان في حق الدول  يقع  بمجرد أن تمنح الدولة مصادقتها إ

ة لدولالاتفاقيات الدولية  لحقوق الإنسان، لكن ستسقط على نفسها حكم ا وألأحدى  المعاهدات 

خاذ تها عن اتأحكامها، إذا ما امتنعت سلطا ذا ما سولت لها نفسها أن تجاهإالمتخلفة عن التزاماتها ، 

ق من إخلال بحقو ما يجب اتخاذه، لتتحاش ى ما يمكن أن يترتب عن الإخلال بإحدى التزاماتها الدولية 

المشرع عن سن قوانين تجسد مبادئها وأحكامها أو أغفل بعضها فلن  متنعان أن حدث و إالإنسان،  ف

ضمن قائمة الدول الممتنعة  أو  تمر  مرور الكرام عن هذه الأفعال، إذ في هذه  الأثناء ستدرج الدولة

وفقا لإجراءات وضوابط متعارف عليها ، ل عن مخالفاتها ـأتنفيذها التزاماتها الدولية وتس المخلة عن

 :دوليا وهو ما سنتعرض إليه في 

عدم مشروعية عدم الاختصاص السلبي للمشرع في الاتفاقيات الدولية لحقوق  الأول:الفرع 

 .الإنسان

 .الاختصاص السلبي للمشرع عدمعلى المسؤولية الدولية  الثاني:الفرع 

 الفرع الأول: 

 عدم مشروعية عدم الاختصاص السلبي للمشرع في الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان

دات جل تنفيذ المعاهأرورة إنشاء المشرعين لقوانين من ن مدى ضأاختلف الفقهاء فيما بينهم بش

كدوا ضرورة تدخل البرلمان أبين من  ، الأفراد والسلطات العامة بمحتواهاوالتفاقيات الدولية،  لإلزام 

قائيا ،وهي تل كدوا عدم الحاجة لوجودها لإمكانية تنفيذهاأها ، وبين من لسن قوانين حولها إقرارا وتنفيذا ل

ة على دوليي الأستاذ " سامي عبد الحميد "  باعترافه لسمو المعاهدات والتفاقيات الأوجهة نظر  تحاذي ر 

ي ألر  دالقوانين  الداخلية و قابليتها لتنفيذ دون انتظار تدخل من المشرع، و هو الموقف الذي جاء كانتقا

بديل القوانين كوسيلة ل  أهميةعلى  هبتأكيدي الأول أالذي فند الر  "بعض الفقهاء كالفقيه " شارل روسو

 1عنها في تنفيذ  محتوى المعاهدات والتفاقيات  الدولية.
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ي الأخير، لأن إقرار واعتراف الدستور صراحة بالمسائل أالر ونرجح ومن جانبنا نخالف الرأي الأول 

هو  ها،لالتي نصت عليها الاتفاقيات والمعاهدات الدولية وسن البرلمان لقواعد قانونية تفعيلية 

السبيل إلى تنفيذ محتوى هذه الأخيرة، وغياب تشريعات تحتويها سيصعب من عملية تفعيلها على 

 عليها.الصعيد الداخلي لدول المصادقة 

كما نعتبر أن القواعد القانونية وسيلة لا غنى عنها باعتبارها القالب المادي الذي تصب فيه 

يمكن للأفراد  معا، ووسيلةفراد والسلطات الحقوق والحريات، في شكل قواعد قانونية ملزمة للأ 

ليهم من السهل ع بحيث، الدولةتعرض حقوقهم وحرياتهم لتنكيل من قبل سلطات  بها، حالالاحتجاج 

استعمالها كحجة ضدها، والطعن ضد أي قانون يلحق بهم ضررا أمام المحكمة الدستورية، ولكونها 

قامت باتخاذها الإجراءات القانونية للازمة لتنفيذ  قدبالفعل، الأداة الوحيدة التي تثبت أن الدولة 

 التزاماتها الدولية أمام المجتمع الدولي. 

 على وجوبأكدت  والسياسية التيمن العهد الدولي للحقوق المدنية  6وندعم قولنا بنص المادة 

عيل اجل ضمان تفالمخالفة لها بما يتوافق مع أحكام العهد الدول من  الأطراف لتشريعاتهاتعديل الدول 

 1.العهدالحقوق والحريات المكفولة بمقتض ى هذا 

الدول الأطراف في هذه التفاقية الدولية  بإلزاماتفاقية مناهضة التعذيب  6وهو أعربت عنه المادة 

 مراعات التدابير التعذيب، معقوانين تجرم وتعاقب  أراضيها إصدارالتعذيب على  عدم ممارسةلضمان 

 2 والقضائية.الإدارية 

فالمستساغ من نص هذه المواد أنها تكشفت لنا عن حقيقة مفادها، أن تنفيذ المعاهدات 

اصة خوالاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان يحتاج إلى تحرك البرلمان ومباشرته لإجراءات تشريعية 

وضعت هذه المادة حدا للجدل الفقهي الذي أثير بهذا  تنفيذها، وبذلكبعدم اتخاذها سيستحيل  هنوأ

 الشأن.

 نإلتفاقيات الدولية، ففي حالة ما إرادة المشرع مقيدة بالمعاهدات واوعلى هذا الأساس تظل 

مات سيكون قد خالف اللتزا تعديلها،سولت له نفسه عدم تضمين محتواها في القوانين الوطنية أو عدم 
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ي إجراءات أمتى سكت هذا الأخير ولم يبادر ب ، أي1 التشريعي عليه بالمتناعالدولية بسبب ما يصطلح 

هذه الأثناء سيعتبر امتناعا من الدولة عن تطبيق أحكام اتفاقياتها ومعاهداتها  الهدف، ففيلتحقيق هذا 

 2.الدولية

 الدولة تلتزماتفاقية فينا لقانون المعاهدات " 02وهو المتناع التشريعي الذي حذرت منه المادة 

 3".مبرر بغير التنفيذ هذا يتأخر و"أل غرضها "، أو المعاهدة موضوع تعطل التي الأعمال عن بالمتناع

نرى أن اتفاقية فينا قد رفضت عدم الاختصاص السلبي للمشرع وبالتحديد حالة الامتناع 

 وليا.دمشروع عتبرته ظاهرة مخلة بالالتزامات الدولية لحقوق الإنسان وعملا غير ا الذي، التشريعي

بية وضع في نصها على وجو  التشريعي،للامتناع رفضها وهو ما أكدته بشدة اتفاقيات جنيف الأربعة ب

 اقيةتحضرها التفالدول الأطراف لنصوص تشريعية عقابية ضد كل من تسول له نفسه ارتكاب أفعال 

ممن أجازت منها ما كان عليها تجريمه من أفعال مخالفة  عقوبات أوالدول الممتنعة منها عن فرض  ومسألة

 4.للاتفاقية بقوانينها العقابية

وعلى سبيل الذكر قد الزمت  الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان الدول المتعاقدة من عدم تنظيم 

د القانونية الصادرة عن السلطة التشريعية ،وهذا إن الحقوق والحريات بأية قواعد أخرى غير القواع

دل على ش يء فإنما يدل  على رفضها لعدم الاختصاص السلبي للمشرع وعلى وجه الخصوص  حالات 

التفويض التشريعي المخالف لدستور والإحالات التشريعية الغير الدستورية أو ما يعرف بحالة التسلب 

خان" "تشفه من "قرار المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان في قرار وهو ما نس  من الاختصاص التشريعي،

أن التقاط المكالمات الهاتفية من قبل السلطة البريطانية لم يكن  عتبرتا ضد المملكة المتحدة عندما 

كما ينص على ذلك الفصل الثامن من التفاقية ،وذلك لغياب تنظيم تشريعي لستعمال ، منظما بقانون 
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إذ أن آليات استعمال هذه الآلت تقف فقط على توجيهات وزارة الداخلية التي لم تكن ملزمة  آلت التنصت،

 1قانونا ول متاحة للجميع".

 أياثيق الدولية لحقوق الإنسان ر التشريعي التي أبدت المو  غرار حالات الغموضهذا على 

، لا صياغة نصوص تشريعية لعدم نبه المشرعيننه قد أ الدولي نرى برفضها، فوفقا لنظام القانوني 

 اعتداءات.تبت بالوضوح بصلة لتجنب ما يمكن أن يلحق من سوء تطبيق السلطات لها من 

المبين أن العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية قد استنكرت أحكامه بشدة الإغفال 

قررة لمالقانونية االتشريعي وما يترتب عليه من أثار سلبية في مواجهة الحقوق والحريات والضمانات 

 أكدت،  والسياسيةالعهد الدولي للحقوق المدنية  22المادة 3نص الفقرة  وما يبرز بصوره جلية في، لها 

على تدابير 5043الدولية اتفاقية منظمة العمل  الأطراف في بإقدام الدول خلوها من أحكام قد تسمح 

ظيم اقية للحرية النقابية وحماية حق التنتشريعية قد تهتك بضمانات القانونية المقررة في نص الاتف

 2النقابي.

وهو ما نستشفه ناهيك على ذلك في عدة أحكام أخرى من العهدين الدوليين التي عبرت عن رفضها 

ذا هسواء  مرده  كون " ، للقوانين الداخلية التي تقيد أو  تنتقص من الحقوق الأساسية لأي سبب كان

العهد الدولي للحقوق  9اعترافه بها في ضيق المدى ،وفقا لما جاء في  المادة العهد ل يعترف بها أو كون 

وهو ،3من العهد الدولي للحقوق القتصادية والجتماعية والثقافية 6والمادة  6المدنية والسياسية فقرة 

بمبدأ  فما أراده التذكير  به اتفاقيات القضاء على أشكال التمييز بدعوتها الدول الأطراف إلى العترا

يغفل فيها  يبغين لبل كذلك قوانينها الداخلية التي  ، المساواة بين الرجل والمراءة ليس في دساتيرها فحسب

يز بينهم و قضاء على التمي  ةأفعيلا للمساواة بين الرجل والمر هذا المبدأ ومن ضمنها تشريعاتها العقابية ت

 4.رض الواقعأعلى 

نرى من خلال محتوى ما تم عرضه من قواعد قانونية دولية أنها قد جاءت لدفع الدول الأطراف 

إلى الامتثال إلى الاتفاقيات أو المواثيق الدولية لحقوق الإنسان بإلزامها سن قواعدها القانونية 
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لمبدأ المساواة والتناسب التشريعي وتنقيح قوانينها بما  وفقا، الأفرادالمنظمة لحقوق وحريات 

افق مع هاذين المبدأين حال إغفالها.   يتو

 المتحدة في احدىالمعنية بحقوق الإنسان على مستوى هيئة الأمم  جنةلنتهت لاقد علاوة 

ن تقوم أب ، ارتباط بمبدأ التناسب ذومجموعة من الشروط  المهمة لمشروعية التقييد   منوهة إلىقراراتها 

اذا كان ضروريا  وملائما للهدف بتحقيقها للمصلحة  ينبغي أن يتم التقيد إل إذ ل ،القيود على هذا المبدأ 

الأضرار المحتملة الوقوع عنها ضئيلة بالمقارنة مع غيرها من الوسائل الأخر،  بأن تكون  ، العامة ومناسبة له

ية تبيان لزامإلقيود وحده" ،وقد نهت قول  إلى "ل بد من احترام مبدأ التناسب، في القانون الذي يحدد إطار ا

 1.الدولة للأسباب الدافعة إلى إجراء التقييد

الإنسان بتحذير الدول الأطراف بوجوب سن قوانين لم تكتفي الاتفاقيات الدولية لحقوق 

لتنفيذ ما تعهدت به واعتبار تجهلها لها امتناعا عن تنفيذ التزاماتها الدولية، بل كذلك فقد اعتبرت عدم 

تداركه تها بمثابة امتناع تشريعي يجب أن مبادرة البرلمان بتعديل أو إلغاء قوانينها المخالفة لأحكام

بأية أجال، وهو أوجه من أو جه القصور التي تعاب القواعد القانونية الدولية  الدولة دون تقييدها

واتخاذ شتى التدابير الضرورية ومن ضمنها إصلاح تشريعاتها إما بتنقيحها لتتلاءم مع لحقوق الإنسان 

مانوه ب حس ،الأحكام التي تضمنتها التفاقيات الدولية التي صادقت عليها أو إلغائها مالم يستقم معناها 

ي ما يستفاد من النص الوارد فوفقا لإليه في نص التفاقية بمنع كل ما هو ممنوع بمقتضاها من أفعال، 

اتفاقية جنيف  " على كل طرف متعاقد اتخاذ التدابير اللازمة لوقف جميع الأفعال التي تتعارض مع أحكام 

على جميع أشكال التمييز العنصري بإلزامية  التفاقية الدولية للقضاءمن   0وتنص المادة ،2هذه التفاقية"

ريعات و) سن التش ،  )تعديل أو إلغاء أو إبطال أية قوانين أو أنظمة تكون مؤدية إلى إقامة التمييز العنصري(

 3المقاضاة إذا تطلبها الظروف بحظر وإنهاء أي تمييز عنصري(.

حقوق الإنسان قد أدانت بشدة  وإجمالا على ما قيل نرى أن الاتفاقيات والمواثيق الدولية ل

ظاهرة عدم الاختصاص السلبي للمشرع بكل صورها الامتناع و التفويض التشريعي الغير دستوري 

ب عليه معتبرة لما يترت، و التنازل عن الاختصاص والغموض التشريعي  أنواعهوالإغفال التشريعي بكل 

                                                 
ون و الستالدورة السابعة  ،المعنية بالحقوق المدنية والسياسية اللجنة ،()حرية التنقل 06المادة  62التعليق العام رقم  -1

 الإنسان.حقوق  ة، مكتب1999

 02السابق، ص تكتري،المرجععلاء الدين -2 
المراءة، المعتمدة من الجمعية العامة للأمم ، التفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد 0المادة -3

 .0222المتحدة، ديسمبر 
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كما حذرت من  ،للالتزامات الدولية المترتبة على المواثيق الدولية  امن أثار سلبية في حق الأفراد انتهاك 

إلا أنها لم تستعمل مصطلح عدم الاختصاص السلبي التناسب التشريعي، أالمساواة ومبدأ إغفال مبد

للمشرع أو الإغفال التشريعي أو التنازل عن الاختصاص بصفة صريحة ،بل عبرت عنها من خلال 

على الدول اتخاذ الدولة الإجراءات تشريعية لعملية إنفاذ الاتفاقيات الدولية  أحكامها بطريقة ضمنية 

 لحقوق الإنسان وتجريمها إخلاف الدولة لعهودها . 

 الاختصاص السلبي للمشرع عدمعلى الفرع الثاني: المسؤولية الدولية 

ر مفند أخو ي مؤيد ألى أعمال السلطة التشريعية بين ر اختلف الفقه بشأن المسؤولية الدولية ع

ذا الأساس نظاما (ووضعت على ه)أولااتخذت المواثيق الدولية موقفا من هذه المسؤولية  وقد لها،

المخالفة  الأطراف المرتكبة من الدول  على الملابساتجل الكشف والوقوف أرقابيا خاصا من 

 بعد مصادقتها على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية )ثانيا( لالتزاماتها الدولية،

 عدم الاختصاص السلبي للمشرع في الفقه والمواثيق الدولية لىة عيأولا: المسؤولية الدول

إطلاقا  تتمتع التفاقيات والمعاهدات الدولية بالقوة القانونية الملزمة إذ ل يمكن لسلطة التشريعية

ل يمكن من وضعها موضع التنفيذ، وإل  لها، بماأن تتجاهلها أو أن تمتنع عن سن قواعد قانونية مقررة 

، وهو ما سيقع في حقها إذا تماطلت عن اتخاذ الإجراءات التشريعية 1المسؤولية الدوليةوقعت تحت طائلة 

 2التي عادة ما تتخذها لسن نصوص قانونية تحتويها.

غفلت كما تم القول  تعديل قوانينها لتتماش ى مع هذه الأخيرة، أو في حالة ما إن وضعت ذا ما أإأو  

سبب تحميلها للمسؤولية الدولية  في مثل هذه الحالت   ماقوانين  مناقضة لبنودها أو غير مسايرة لها، و 

تبريرها   إذ ل يعتد أثنائها ،إل لما  قد يترتب على ذلك من أثار سلبية ، والتي قد تلحق الدول الأخرى ورعاياها

و دليل ذلك ما هو  ،3لمتناعها أن  برلماناتها تتمتع بالستقلالية أو فشلها في مباشرة إجراءاتها التشريعية

"ل يجوز لطرف في معاهدة أن يحتج بنصوص  62لقانون المعاهدات في المادة  0222مقرر في اتفاقية فينا 

لتضع بذلك حدا للجدل الفقهي الذي أثير بخصوص 4، تنفيذ المعاهدة" قانونه الداخلي كمبرر لإخفاقه في

 .مسؤولية الدولة 

                                                 

 002ص  السابق،المرجع طعيمة حاتم،عمار  -1 

 690وحيش: المرجع السابق، ص كاظماسعد  طيبيه،جواد حمد  - 2 

 696، صنفس المرجع وحيش: كاظماسعد  يه،طيبجواد حمد  - 3  

 2، المرجع السابق، ص0222فينا لقانون المعاهدات  ، اتفاقية62المادة -4 
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ونية الحق والحرية في سن النصوص القان الصلاحية و للبرلمان منتهى أنبين الموقف الفقهي القائل 

لذي مسؤولة عن الضرر االبريئة   وغير  الحريات، فالدولةوما يترتب عنها من أثار سلبية تقوض الحقوق و 

كونه السلطة التي تمثل الشعب الذي اختارها عن طريق  ،قوانين التي يضعها البرلمانال الأفراد جراءيلحق 

"  ك روسوالنتخابات، والقوانين التي يضعها ماهي إل تجسيد لإرادة هذا الأخر وفقا لرأي الفقيه "جا

 1.""عمل من أعمال السيادة"Laferriere " "teissierي الفقيه" أكما جاء في ر  اباعتبارهو 

فالدول حسب وجهة نظرهم غير مسؤولة على أعمال سلطتها التشريعية باعتبارها صاحبة السيادة 

وأن لها الحرية في إصدار ما تشاء من تشريعات، التي يمتثل لها كل الموجودين على أراضيها دون انتقاء، 

،وهو ما أكدوه 2نه ل يتحمل المسؤول عما ينتجه عنه من قوانين. إفثل الأمة وطالما أن السيادة للبرلمان مم

ية شمولية وعموم ترجع إلىعدم مسؤولية الدولة على أعمال سلطتها التشريعية دوليا  علةفي قولهم أن 

 أفرادها حسبعلى حساب حقوق وحريات مها ولو كان الأمر االتي تقف حائلا أمام قي  .قوانينها الداخلية

 3الأخر.ي البعض أر 

الدولة  ةي أن مسؤوليأذا الر كما عبر البعض الأخر ومن بينهم بعض الفقهاء الفرنسيين من أصحاب ه

من السلطة التشريعية بإخلالها للتزاماتها الدولية أو القانونية، وهو ما ل يسند إلى  أل تقوم إل إذا وقع خط

 4انونية لم يمتثل لها، وهو ما يجعل الدولة غير مسؤولة.المشرع الذي ل يقع عليه التزامات اتفاقية أو ق

أن السيادة للشعب وليس للبرلمان الذي يتعين ي المخالف والذي مثل الأغلبية الفقهية أأما الر 

 ن الدول ل تملك السيادة المطلقة كماأؤولية إذا ما تطاول ولم يمتثل، و عليه المتثال، وأنه يتحمل المس

 5للمسؤولية ل يعني النتقاص منها.أن تحميلها 

الإنسان  لة حقوق أمس أنوعليه لا يعتد باحتجاج الدولة بسيادتها في العصر الحالي، وتعليل ذلك 

ن قامت بخرق أما لم تطاوع وحدث و  ذاحاليا، إل الدولة عليها أالدولية التي تس المسائل أبرز من 

افقتها أقد سبق و  التي، الدوليةالاتفاقيات والمعاهدات  قوق احترامها لح بعدمبخصوصها ن أبدت مو

التدخلات الأجنبية في شؤونها الداخلية  لكي تتفادىو  دولية،ستعرض نفسها لضغوطات  الإنسان إذ

                                                 

نونية مجلة البحوث القا ،والاتفاقيات الدوليةمسؤولية الدولة عن القوانين المخالفة لدستور يوسف،  خاطر شريف - 1 

 012ص، 6101، 99 العدد، المنصورة الحقوق، جامعة كلية القتصادية،

مذكرة مقدمة لنيل  ،الدولة عن أعمال السلطة التشريعية دراسة مقارنة ، مسؤوليةعودةمحمد بخيت القطيش  -2 

 11ص ،6119الدراسات الفقهية والقانونية، جامعة البيت ، درجة الماجستير، كلية

 01ص ،المرجع  نفس ،عودةمحمد بخيت القطيش  -3 

 099ص  ،لمرجع انفس ،خاطر شريف يوسف -4 

 19ص المرجع ، ،نفسعودةالقطيش محمد بخيت  -5 
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على حد  "شهاب مفيد "الدكتور  ما أكده وهو  والحريات،تتوخى الحذر في تعاملها مع الحقوق  فالحل أن

 1.تعبيره

بالقول على الدول الأطراف في العهدين الدوليين من الفقه  نادى البعض الأخر وعلى هذا المنوال 

صوص أن تسعى جاهدة لإنتاج ن ، والتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان لتبراء نفسها من المسؤولية الدولية

وتوظف  صان،نقدون تردد أو تراخي انتظار أو زيادة أو  أحكام،قانونية تنظيمية لما تحتويه هذه الأخيرة من 

 هاحقيقعدم تو  بتحقيقها،نتيجة ملزمة  يحمايتها هكل ما لديها من إمكانيات ووسائل لوضع الحقوق تحت 

حتى لو باشرت جميع الإجراءات لبلوغها فالنتيجة ، لهذه النتيجة لن يعفيها من المسؤولية الدولية 

 2والوسيلة التزامين واقعين على عاتقها.

لوجهة نظرنا أن الدولة لابد أن  إليه، فوفقانظم رائينا  ، والذيصائبا الذي نراهوهو الموقف 

ن عسواء لامتناعها أو إغفالها  التشريعية،تتحمل المسؤولية الدولية عن الأعمال السلبية لسلطتها 

في التعرض لها لأكثر من مرة لذلك من الأجدر على دساتير الدول  ستمرتان إالدولية، لاسيما و  التزاماتها

لسلبية اأعمالها تفرض رقابة دستورية ذا أليات فعالة كفيلة بأن تقف في وجه البرلمان لتكف عن  أن

ؤولية المس السلبي لدفعوالتعرض بالسوء للحقوق والحريات بقوانينها المشوهة بعدم الاختصاص 

 الدولية.

منبعثة ماتها الدولية الأن المسؤولية الدولية في حق الدول تقوم عندما ل تحترم التزا والجدير بالذكر

يذا ويتحقق ذلك متى كان سنها للقوانين التي تصدرها تنف فيها،من التفاقيات الدولية التي أصبحت طرفا 

ترجم إصدار قواعد قانونية ت غفالهاأو لإ  الدولية،للتزاماتها الدولية مخالفا لما ورد في مضمون التفاقية 

وليا، للوفاء بما هي ملزمة به دتنفيذها أو بسكوتها عن سن قانون  بهدف، هاأحكاممن خلالها ما ورد فيها من 

 مجموعة من الحقوق من غير أسباببن تضع على سبيل المثال نصا تشريعيا يحرم الأجانب من التمتع أك 

 3.هذا الموقفقوية تبرر 

على أعمال  وهو ما عبر عنه الدكتور "جعفر عبد السلام" الذي حدد حالت قيام المسؤولية الدولة

 تعهد عليها  لية من الأحكام الميفعل ما ورد في التفاقية الدو ريعية لدى امتناعها عن سن تشريع سلطتها التش

                                                 

دراسات سياسية المعهد المصري  د،ط(،)الإنسان، نطاق المسؤولية الدولية عن انتهاك حقوق  السلام،مسعود عبد  -1

 09ص  ، 6102 للدراسات مصر،

 01و2السلام، نفس المرجع، صمسعود عبد  -2 
مجلة جامعة  الدوليالمسؤولية الدولية عن انتهاك حقوق الإنسان دراسة في إطار القانون حمد ضاحي الشمري، أ -3

 00، 06ص، 6161،العدد الأول  ،الأنبارجامعة  الأنبار للعلوم القانونية والسياسية،



 

144 

 

تناقض  احدى التفاقيات الدولية التي هي طرف فيها أو احدى  اتضع تشريعا يحتوى أحكامأو حينما 

ما يتضح لنا من  أنبيد ، 1لواحد محمد الفار"  التزاماتها الدولية العرفية وما ذهب إليه الدكتور "عبد ا

نه قد استند في تحديده لنطاق المسؤولية الدولية ،على موقف المشرع من التزامات أخلال هذا القول 

ون حالة ثره عن إصدار تشريع بصورة كلية دإتخذ فيها موقفا سلبيا يمتنع على الدولية في الحالات التي ي

،وكذلك حال اتخاذه للإجراءات تشريعية ويضع أحكام تشريعية  مناقضة لها الإغفال التشريعي الجزئي 

رغم من لاكان تجرم الاتفاقية الدولية فعلا يجيزه القانون ،  فقد اعتبر الدولة مسؤولة في كلا الحالتين ب

 ورةشد خطأ،حيث نعتقد أن الحالة الثانية   اختلاف درجة تأثير كلا الحالتين على الحقوق والحريات

م نه قد قصد البرلمان ولأ ها من إعدام لحقوق والحريات كمامن حالة الامتناع التشريعي، لما يترتب عن

   .رغم من أنها شريكة البرلمان في ممارسة العمل التشريعياليقصد السلطة التنفيذية ب

هذه المسؤولية وماهي الجزاءات التي  أثر تحديد نوع المسؤولية الدولية وما  على إغفالهفضلا 

 .ود رتب عائشة .ود سلطان حامد .د" ي الذي قدمهأ، وهو مالم نجد له توضيحا في الر ستوقع على الدولة

 الدولية المسئولية سبقهم من أراء بقولهم )تترتب عماي مختلف نوعا ما أن كان لهم ر إو  "عامر  الدين صلاح

 
ً
 الدولية، ولميبدو ذلك في تحديده لشروط قيام المسؤولية ، 2القوانين( إصدار في الدولة لتراخي أيضا

يحدد لنا ماهي المدة التي يمكن من خلالها اعتبار الحالة التي يتأخر فيها المشرع عن إصدار قانون 

 تشريعي.لتنفيذ التزاماته الدولية حالة امتناع 

 ون الدولة مسؤولة دوليا متى ارتكبت فعلاكما وقد اعتبرها البعض الأخر قول " وفي جميع الحالت تك

تتعهد "غير مشروع دوليا إيجابي أو سلبي ينتهك التزاماتها الدولية طبقا للمادة الأولى من اتفاقية جنيف 

المبين لنا من  3الأطراف السامية المتعاقدة بان تحترم هذه التفاقية وتكفل احترامها في جميع الأحوال" 

نه قد وسع من نطاق المسؤولية الدولية على أعمال السلطة التشريعية ،لعدم قصرها على أهذا القول 

 بل كذلك الأعمال الإيجابية ،كما أنه لم يوضع ، الأعمال السلبية و التي تشمل عدم الاختصاص السلبي 

ر جم الضر ح أو وما هي شروطها  وما نوع هذه المسؤولية والجزاء المترتب عنها ، نطاق هذه المسؤولية 

 ملتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان، التي لالذي يجب أن تحدثه القوانين لقيامها ونوعه. كما فعلت 

                                                 

 1 -مسعود عبد السلام المرجع السابق، ص2 
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فوفقا لها كل ما ينبغي توفره لقيامها عدم اتخاذ الدولة  لقيامها،ثر أتشترط حدوث ضرر أدبي أو مادي ك 

 1للإجراءات التشريعية لتنفيذ التزاماتها لحماية حقوق الإنسان.

حجم الضرر المطلوب  تحديدلابد من  الأحوال، كانوهو موقف لا نراه صائبا على أي حال من 

رر أن الض كان الأمر المعلومذا   إالنظر عما  المخالفة، بغضلقيام المسؤولية الدولية في حق الدولة 

يها أن كان عل والحريات،المترتب عن امتناع الدولة عن اتخاذ إجراءاتها التشريعية هو الإخلال بالحقوق 

كان  إذاوما  الأفراد،حقوق جماعة من  منفردا أو حرية شخص  حق أو تحدد هل يكفي أن يلحق الضرر 

 جزائية أم غير جزائية. كانت مسؤولية إذاجسيما أم غير جسيم وما  نتهاكاا

 الدولية على عدم الاختصاص السلبي للمشرع ثانيا: الرقابة

تستهدف المواثيق الدولية لحقوق الإنسان إلى فرض نظام فريد تسير على دربه سائر الدول 

الأطراف على نحو ما يكفل الحماية لحقوق الإنسان داخل أراضيها بقواعد قانونية تستجيب لما قد تم 

انونية القإبرامه من معاهدات واتفاقيات دولية، والتي تدعو إلى تنفيذ أحكامها ووضع حد لكل القواعد 

 ، لعدماهباء منثور  والحرياتالداخلية التي ترتطم بها، والتي كثيرا ما ذهبت جرائها العديد من الحقوق 

 زئية.جسها السلطة التشريعية للمواثيق الدولية استجابة كاملة أو أاستجابة سلطات الدولة وعلى ر 

ال دولية لحقوق الإنسان والمتثلحترام الدول لما تضمنته التفاقيات ال وعلى هذا الأساس وفرضا

لما يترتب عنها من التزامات، وجود رقابة دولية تتولها أجهزة دولية تسهر على تنفيذ هذه الدول لما تعهدت 

 2به من التزامات، ما أدى إلى اعتماد أساليب رقابية كتلك المكرسة في العهدين الدوليين لحقوق الأنسان. 

وبالتالي فماهي الأساليب المعتمدة في العهدين الدوليين لممارسة الرقابة على الالتزامات 

وهل يمكن القول عنها أنها أساليب ناجعة في حماية حقوق الإنسان من خطر عدم الاختصاص  الدولية 

 السلبي للمشرع، وإيقاف انتهاك السلطة التشريعية للالتزامات الدولية لحقوق الإنسان 

ي لطالما فرضت على الدول المصادقة على العهدين الدوليين أو جميع التفاقيات الرافضة الت

دم عقوانين تجسد جوهر ما تضمنته و  الإنسان، بإنشاءللممارسات التي تشكل اعتداءات على حقوق 

                                                 

 2السلام،المرجع السابق، صمسعود عبد - 1 

عة الفتراضية السورية برنامج امالجمنشورات  د،ط(،)الإنسان، الحريات العامة وحقوق ياسر الحويش مهند نوح،  - 2 

 096ص  ،  6102، سوريا،الحقوق 
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 في تجاهل أو تقاعس قد يقع من جهتها فهي في وجهة نظر الدول الأطراأوضعها تشريعات مناقضة لها، و 

 1مسؤولة دوليا.

كقاعدة أساسية ينبغي على الدولة أن تتحمل المسؤولية الدولية عما تسببت به من أضرار نتيجة ما 

حال عدم تجريمها في  ،همال أو خطا أو امتناع يصدر من أحد سلطاتها الثلاثة، ومن بينها البرلمان من إ

منظومتها القانونية للأفعال التي تشكل اعتداء وانتهاكا لحقوق الإنسان التي ستصبح سهلة المنال، لو لم 

،وهو ما 2تحض ي بالحماية القانونية الكافية، لأنه التزام دولي ينبغي أل يتعرض لتجاهل سلطات الدولة.

كافة  تخاذبابإلزامها الدول الأعضاء  0229ة فقرتها الأولى سن 6أكدته اتفاقية مناهضة التعذيب في المادة 

فعل وتتخذ ن لم تإمنع وقوع التعذيب على أراضيها ،و التدابير القانونية أو القضائية والتنفيذية الفعالة ل

  3جة.تتحمل المسؤولية الدولية لأنها ملزمة بتحقيق نتيسلمحتوى هذه التفاقية الدولية ف إجراءات تفعيلية

 أساليب ممارسة الرقابة الدولية على عدم الاختصاص السلبي للمشرع-5

الواضح أن المواثيق الدولية لحقوق الإنسان لم تكتفي بتحديد الحقوق والحريات التي ينبغي 

على الدول الأطراف تفعيلها وحمايتها والنص على تحملها الدولة المسؤولية حال التعرض لها بفعل ما 

 لياتأجه الخصوص من مخالفات، بل أوجدت عموما والسلطة التشريعية على و يصدر عن سلطاتها 

لممارسة رقابتها بصفة منتظمة  ، مختلفة من حيث الإجراءات والجهة التي تتولاها ومن حيث أثارها

لتحقق من مدى استجابة أو عدم استجابة الدول المتعاهدة لما دعته إليها التزاماتها الدولية لحقوق 

ومدى وضعها أو عدم وضعها موضع التنفيذ ،ومن بينها ألية التقارير وألية الشكاوى ،والتي الإنسان ،

 حدد إطار وشروط ممارستها العهدين الدوليين. 

 

 عدم الاختصاص السلبي للمشرع  علىقابة للر التقارير الدولية أسلوب -أ

ألزمت الدول الأطراف في العهدين الدوليين بكتابة تقارير متمحورة حول الإجراءات التي تتخذها 

 واقعالض ـأر لتجلي التزاماتها الدولية على  من مجهوداتقد بذلته  وبما يؤكد ما الإنسان،لضمان حقوق 

                                                 
 11 ،16ص السابق، عالمرج الشمري،حمد ضاحي أ -1
 16ص  المرجع، ، نفسحمد ضاحي الشمري أ -2
 2المرجع السابق، صالسلام، مسعود عبد -3
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قوق ن الدوليين لحأجهزة مختصة دوليا دورها في التحقيق في مدى تنفيذها لما جاء في العهدي لتباشر

 1الإنسان.

ير ما اعتمدته من إجراءات وتداب  إلىتتضمن هذه التقارير المحررة  من قبل الدول الملتزمة، إضافة  إذ

قانونية ، ما صادفها من صعوبات قد جعلت من تنفيذها لما يقع على عاتقها من التزامات أمرا مستعصيا 

تنفيذها ،حسب ما حدد في الجدول المعتمد من طرف  هيئة ذلك بشكل دوري كل سنة من على أن يتم 

الأمم المتحدة، لترفع من ثمة إلى الأمين العام للأمم المتحدة الذي يحيل التقرير للمجلس القتصادي 

، لتبدي رأيها حولها وما يلزم من إجراءات ،كما وقد يبلغ الأمر 2فضلا على الوكالت المتخصصة والجتماعي

مين العام بهذه التقارير إلى كل من "الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن " لتسوية إلى إعلام الأ 

 3الوضع.

حيث تجري الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة مناقشة عامة حول واقع وضعية احترام حقوق 

لمنظمات  على اجلس القتصادي والجتماعي فضلاالمالإنسان في الدول المتعاهدة، استنادا لما خلص إليه 

حقوق غايتها   إعادة العتبار ل كتابة توصياتينتهي بها الأمر إلى  دولية، وقدتقارير خلال من التابعة لها 

الأمر ذلك إلى مجلس الأمن لتخاذ ما يلزم اتخاذه  ستلزماإذ  أأو ربما قد تلج ،الدول الإنسان توجهها لهذه 

 4من إجراءات. 

بينما يختلف الوضع بالنسبة لرقابة الدولية التي تباشر على تنفيذ الدول الأطراف للاتفاقيات 

 5"الإنسان.المتعلقة "بالحقوق المدنية والسياسية" لمباشرة هذه الرقابة من قبل "لجنة حقوق 

اءة في من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المر  02وهو ما تم الإشارة إليه في المادة

نصها على إلزامية إعداد تقارير سنوية تستعرض من خلالها الدول الأطراف  الإجراءات المختلفة التشريعية 

                                                 

 091ص ،المرجع السابق،ياسر الحويش مهند نوح -1 

يتم تشكيلها من أشخاص ممثلين عن الدول الأطراف في هذا  ) التي تالمتخصصة تلك الوكال  تالمقصود بالوكال  -2 

 مجالات في محددة صلاحيات لها عالمية دولية منظمات)وهي ،091ص  ًنوح، نفس المرجع،ياسر الحويش مهند ، (العهد

 ولها المتحدة، عن الأمم مستقلة وكالات تعتبر القانوني مركزها حيث من أما ،المتحدة بالأمم متصلة وهي معينة،

الخاص"  وجهازها وميزانيتها الوكالات عضويتها هذه من واحدة لكل" أنه كما ،(الخاصة وإدارتها المستقلة شخصيتها

. 

مذكرة مقدمة لنيل درجة  الإنسان،نسان في القانون الدولي لحقوق ليات حماية حقوق الإأ ،محمود حسين نشوان كارم

 22، 21ص، 6100زهر، جامعة الأ  الحقوق،كلية  الماجستير،

 62، 61،69،69ص  السابق،المرجع  السلام:د بع دمسعو - 3 

 26ص ، نفس المرجع،محمود حسين نشوان كارم - 4 

 62و 69و69و61ص  المرجع ، السلام،نفس مسعود عبد -5 
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اقية بهدف تنفيذ ما هي ملزمة بتنفيذه في التف، والإدارية و القضائية التي سخرتها وعملت على مباشرتها 

العقبات العراقيل التي صادفتها أثناء تنفيذها هي ما و، الدولية من أحكام وما تم إنجازه في هذا الطار 

ريثما تسلمه إلى الأمين العام على مستوى الأمم المتحدة لتتعقب للجنة الدولية المعنية ، للتزاماتها الدولية  

وخلال كل  ،الأمر وتتفحص ما جاء في التقرير خلال سنة من مباشرة  عملية تنفيذ الدول للتزاماتها الدولية 

 1.نوات وحينما تتلقى طلبا بذلك أربعة س

للجنة المعنية بالحقوق المدنية والسياسية على مستوى هيئة الأمم الجدير  بالذكر أن او 

م الدول لشرح مفصل حول التدابير التشريعية يعلى إلزامية تقدقد عبرت المتحدة في احدى قراراتها 

فدور  لمساواة،االتي اتخذتها لتفعيل الحقوق والحريات التي نصت عليها الاتفاقيات الدولية وفقا لمبدأ 

حقوق  نفما تمنحه لرجل م والرجل،الدولة إزاء التزاماتها تطبيق هذا المبدأ تطبيقا عادلا بين المراءة 

ذكر أن ت النحو، لابدن استحال عليها التطبيق الحقوق والحريات على هذا إة، و أجب أن تمنحها للمر ي

 2الأسباب التي منعتها من تحقيق المساواة بين كلا الطرفين.

ومن جانبها أكدت من باب امتثال الدولة للتزاماتها الدولية أن تمنح قوانينها لشعب حقوقهم كاملة  

ن  أ،و  ةأالمر  ،أن تسخر كامل الضمانات لحماية حقوق وحرياتبالقدر الذي تفتضيه التزاماتها الدولية 

وق المدنية ولي للحقن تعدل تشريعاتها  بما يتوافق مع العهد الدألى ذلك بكل ما تملكه من وسائل ،و تعمل ع

وق ة بالحقأتنتقص من  إمكانية تمتع المر  التي الممارسات الغير الشرعيةعن  ن تمنع أوالسياسية ،و 

ح ها الإشارة إليه في تقاريرها التي يجب أن توضيالمساواة ، وهو ما ينبغي عل أالمتاحة لها وفق مبدوالحريات 

كما قد نوهت إليه في قرارها اللجنة المعنية بالحقوق المدنية ،تي بذلتها الدولة في هذا النطاق الجهود ال

 3 .6111   سنة والسياسية

على أن  2053وبدوره المجلس حقوق الإنسان الجزائري صرح في تقريره السنوي الصادر سنة 

ن المجلس ى أنر  فعال، حيثالدولة تبذل كل ما في وسعها لضمان حسن تنفيذ الالتزامات الدولية بشكل 

اقع حقوق الإنسان في  نالوطني لحقوق الإنسا قد مارس اختصاصه في إعداد تقارير دولية ترصد و

نه لم ينكر في عدة مناسبات وجود تشريعات بحاجة التي أمر نثمنه لاسيما أشكل سنوي، وهو الجزائر ب

                                                 

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، المعاهدات الدولية الأساسية لحقوق الإنسان الأمم  ،02المادة  -1 

 29www.ohchr.orgص ،6112المتحدة نيويورك ،

المعنية بالحقوق المدنية  ، اللجنة62لتعليق العام رقم ا )المساواة في الحقوق بين الرجال والنساء(، 1المادة  -2 

 مانيسوتا الإنسان، جامعةالستون، مكتبة حقوق  الدورة الثامنة و، والسياسية

http://hrlibrary.umn.edu/arabic/hrc.html6111 

 .نفس المرجع، المعنية بالحقوق المدنية والسياسية اللجنة، 62لتعليق العام رقم ا ،1المادة  -3 
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الذي ذكره في تقريره السنوي سنة  ةقانون الأسر  وثغرات، وبالتحديدتعديل لما يشوبها من نقائص 

 قراره.مبين في نص كما هو  2053

، تهدف 6119"من حيث تشريعات الأسرة، ل تزال هناك ثغرات، لكن قانون الأسرة، المعدلة في عام 

إلى تحقيق قدر أكبر من المساواة بين الرجل والمرأة، لكنها ل تزال غير متناسبة في بعض المجالت هناك 

بفقدان حضانة الطفل عند زواج الأم المطلقة. قسم من قانون الأسرة يحتاج إلى إعادة النظر فيما يتعلق 

 "1  

الإنسان دورا تقييما لتشريعات المتضمنة  الوطني لحقوق للمجلس  لنا أنيكشف  وهو ما

قليلة  وجود قلةمع ة والمرأالمساواة بين الرجل أ البرلمان لمبدإلى امتثال  ، بإشارتهوالحرياتللحقوق 

 ة، الذي دعت إلىأالمساواة بين الرجل والمر  ألا تمتثل لمبد ة في قانون الأسرةمن القواعد القانوني

ويرجع ذلك بطبيعة الحال إلى الوازع الديني لأحكام قانون  الإنسان، الدولية لحقوق لاتفاقيات اتطبيقه 

 له.الأسرة في الجزائر وهي حقائق قد قام هذا الأخير برصدها بشكل يثنى 

وق المجلس الوطني لحقفي  وهو ما يلتمس في القرار الصادر عن للجنة حقوق الإنسان الممتثلة 

ء على ية القضاالتي  أكدت على التزام السلطة التشريعية على تنفيذ اتفاق، 2002الإنسان حاليا سنة 

لن المساواة المع أد في أحكامها مبدالتي تجسو  غلب قوانين الدولة التي ذكرت أأشكال التمييز في 

دستوريتها من قبل المجلس الدستوري ،باستثناء قانون الأسرة الذي لم يذكر في نص قراراه التالي 

"فالقانون المدني وقانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية وقانون النتخابات وغيرها من القوانين 

 المساواة أقانون الجمارك الخ تستند إلى مبدالمتخصصة القانون التجاري وقانون الإعلام وقانون الصحة و 

بين المواطنين ولم يجد المجلس الدستوري من أي من أحكام هذه القوانين ما ينطوي على المساس بروح 

 2.أو بنص اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المراءة"

 وفي هذا السياق نسجل مجموعة من الملاحظات 

                                                 
2-Dans le domaine de la législation. 

Sur le plan législatif, la Constitution et la législation garantissent l’égalité entre les hommes et 

rapport annuel ,2018,SUR LA SITUATION DES DROITS DE L‘HOMME 

EN ALGERIE République Algérienne Démocratique et Populaire Conseil National des Droits 

de l’Homme, P 63 ،64 

 

التقرير الدولي الثالث، الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،  -2 

 61، ص6112المتحدة، اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، الأمم 
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البرلمان لالتزاماته الدولية المترتبة على هذه الاتفاقية باتخاذ الإجراءات التأكيد على تنفيذ  -

 .التشريعية الدستورية المعمول بها في الدولة

 التمييز.إدراج المشرع لماجا في نص اتفاقية القضاء على أشكال  -

 تنظيم البرلمان لكافة المسائل المدرجة في هذه الاتفاقية مناصفة بين الرجل والمراءة في -

 .الحقوق والواجبات دون تمييز

 ،خضوع معظم القوانين العادية والعضوية المذكورة في تقريره للرقابة الدستورية -

غير أننا نرى أن القوانين العادية كالقانون المدني وقانون العقوبات وقانون الصحة وقانون  

غيرها من القوانين وجوبية بخلاف الغير لتجاري لا تخضع لرقابة السابقة الجمارك والقانون ا

 الانتخابات.العضوية كقانون 

، 2002و 2002ومن خلال استقرائنا أراء وقرارات المجلس الدستوري الجزائري الصادر سنتي 

خطر مرة واحدة أبينما  2002قى أي إخطار  في سنة قبله وجدنا أن المجلس الدستوري لم يتل وما

اقبة مطابقة القانون العضوي  2002يونيو  55في  05ي رقم أ، بإصداره لر  2002سنة المتعلق بمر

اقبة مطابقة ، 2003مارس  23في  54ي رقم أبفصله بالر  2003قضائي ،وكذلك في المتعلق بتنظيم ال بمر

 2005و 2002القانون العضوي المتعلق بتنظيم القضائي ،وهو ما يقال بالنسبة لقراراته الصادرة سنة 

 -ق.ق – 5قرار رقم خطارات  إذ بلغ عدد قراراته ثلاثة قرارات إلاثة تلقى ث5030،أما في سنة  0002وسنة 

بقانـون الانتخابـات، وقرارين أخرين متعلقين بالقانون الأساس ي  يتعلـق5030غشت سنة  20مد مؤرخ في 

 والأخر يتعلق باللائحة المجلس الشعبي الوطني،،للناخب 

، الذي 5005أكتوبر سنة  52المؤرخ في  55- 05المتعلق بالقانون رقم  5005الصادر  4وقرار رقم 

 ، والمتضمن قانون الانتخابات 5030غشت سنة  5المؤرخ في  53- 30يعدل ويتمم القانون رقم 

، يتعلق بدستورية 5002غشت سنة  2المؤرخ   –م.د  -ق.أ -05قرار رقم  صدرأ 5002أما وسنة 

 .1قانون الانتخابات

اقب قانون الصحة أو قانون الجمارك والقانون  وبذلك نستنتج أن المجلس الدستوري لم ير

إلى غاية  5002حتى قانون العقوبات لطيلة سنوات ما بين سنة الجزائية، أو التجاري وقانون الإجراءات 

                                                 
1 -https://cour-

constitutionnelle.dz/ar/%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3%d9%8a%d8%a9/ 
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ير غية لمبدأ المساواة أو الإحالات لم تسلم بطبيعة الحال من الإغفالات التشريع ، والتي2002سنة 

مشروعة كقانون الجمارك، مثلا ناهيك على عدم امتثال بعض القواعد القانونية الانتخابية لمبدأ ال

ة نفس الحق الذي منحه لرجل في ممارسة أمرأة لعدة سنوات لعدم منحه المر المساواة بين الرجل وال

 مضت.حق الترشح والانتخاب لطيلة سنوات 

 أنن م الدستورية مستمرا، بالرغمل إشكال إفلات القوانين من رقابة الجهاز المكلف بالرقابة ولايزا

حاول استدراك هذه  ، قد2020المؤسس الدستوري الجزائري في   أخر تعديل دستوري الصادر سنة 

في ترصد مدى  الدستورية الاختصاصبمنحه المحكمة    4الفقرة 500في المادة  اكما يبدو  ،المشكلة

افق أحكام المعاهدات الدولية  لكن هذا الأخير من ناحية أخرى ساهم في  والتنظيمات،و القوانين تو

من نفس المادة والتي قيدت هذا  3و 2شروط التي فرضها في الفقرتين الالحد من تطبيق هذه المادة ب

بل رة الأولى حول )المعاهدات قبإخطار المحكمة الدستورية في الفق .خطار اختياري الاختصاص بمقتض ى إ

بشأن  ،لم يتم إخطار المحكمة الدستوريةإذا والواضح منها أنه  (،المصادقة عليها والقوانين قبل إصدارها

 تخضع لرقابة التوافق مع المعاهدات مصادقتها، فلنالقوانين العادية قبل أن تمنحها غرفتي البرلمان 

لن تخضع لرقابة فمن نفس المادة  1الشأن بالنسبة لتنظيمات كما هو موضح في الفقرة  الدولية وكذلك

   1نشرها.مض ى شهر على  أنما  المعاهدات الدوليةالتوافق مع 

ما بإصدار القوانين حال ثبوت إتخلص في هذه الرقابة  9ا للمادة ن قرارات المحكمة الدستورية  وفقلأ 

لى عدم إصدارها حال وجود تعارض فيما بينها ، أو ا لإلغاء إ وأ ،الدوليةالمعاهدة رضها مع نص  عدم تعا

لمعاهدة  قاض ي بمخالفتها لنص االنص التنظيمي حال ثبوت مخالفته لهذه الأخيرة من تاريخ صدور القرار ال

 هاشهر من تاريخ نشرها فإن ذا فصلت المحكمة الدستورية بعدم توافق التنظيمات مع المعاهدات خلالإ) 

تفعيل المعاهدات الدولية  أنوعليه نرى ، 2من يوم صدور قرار المحكمة الدستورية( بتداءاثرها أتفقد 

أي  وجوبية من دون دستورية   وضمان عدم مخالفة القوانين والتنظيمات لها يقتض ي إخضاعها لرقابة

اقع شروط قد تعيق  .عملية تفعيلها على أرض الو

وقرارات المجلس الدستوري الجزائري السابق ذكرها   من تقارير دولية من خلال ما سبق بيانه 

على ش يء فإنما يدل على عدم فاعلية أسلوب التقارير الدولية كوسيلة لرصد مدى تنفيذ  دلأن ذلك 

وضمان عدم تعرض تشريعاتها   للحقوق والحريات، لما  الدولية بنجاعة وبدقة،الدولة لالتزاماتها 

 مها بكل المخالفات التيإلما وعدم إمكانية الدولية،تتضمنه من قواعد قانونية مخالفة للالتزامات 

                                                 

 91صالسابق، ، المرجع 6161، التعديل الدستوري 6،1،9فقرة  ,021المادة - 1 

 9السابق، صالمرجع  الدستورية،النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة  ،6،0فقرة  9المادة  -2 



 

152 

 

المساواة في الأحكام التشريعية نتيجة عدم الاختصاص السلبي للمشرع المنتهك لحقوق  أتطال مبد

 .بيانهوحريات الأفراد كما سبق 

الوطنية لحقوق الإنسان في الجزائر والتي رصدت  الدولية للجنةالتقارير  أحدوردا على ما جاء في 

اقع أحكام قانون الأسرة المخالفة  اللجنة المعنية    والمراءة، أجابتالمساواة بين الرجل  لمبدأو

تها، ئرية في توصيابحقوق الإنسان على مستوى هيئة الأمم المتحدة الأجهزة المعنية في الدولة الجزا

وجوب تعديل قانون الأسرة لاسيما المسائل التي قد تحفظت عليها لأغراض دينية والتي تقيد المراءة 

 .حرية أكثرفي ممارسة حقوقها وحريات بأكمل وجه ليساير الالتزامات الدولية ويمنح المراءة 

  :الدولة الطرف بما يلي توص ي اللجنة

أثر تحفظاتها على تنفيذ أحكـام التفاقيـة ووضع المرأة في الجزائر. أن )أن تقدم معلومات وافية عن 

تسر ع الإصلاحات التشريعية، ل سيما تلك المتعلقة بقانون الأسرة، ليتسنى لها سحب تحفظاتها على المادة 

 1(.من التفاقية في ظرف زمني محدد ٥١والمادة  ٥١من المادة  ٤والفقرة  ٢

إلى حقيقة مفادها رفض الأجهزة الدولية المكلفة بالرقابة على  وهو ما نتوصل من خلاله

 المساواة.أ ن لحالات الإغفال التشريعي لمبدالالتزامات الدولية لحقوق الإنسا

طالما أنها لا تتوصل لنتيجة إيجابية باستجابة الدول لتوصياتها  اضعيف اأثر أن لألية التقارير 

لزمة مفتقدة مالي إليه الأجهزة الدولية المكلفة بالرقابة الدولية غير تنته أن ماعلاوة على  إليها،الموجهة 

 لمبدأة المخالف الأسرة الجزائري  أحكام قانون للجزاء والدليل على ذلك الثغرات القانونية التي تشوب 

م رغالب ،ضمن حالة الامتناع التشريعي ظلت إلى حد الأن ولم تخضع لتعديلالمساواة والتي نصنفها 

ء للجنة المعنية بالقضا أكثر توصيات من أنرغم الوب إليها،أشارت  الدولية قدمن أن معظم التقارير 

 حولها.على التمييز كانت 

 لرقابة الدولية على عدم الاختصاص السلبي للمشرعلالشكاوى كأسلوب  ألية-ب

                                                 

، ٢١٥٢آذار/مارس  ٢-شباط/فبراير  ٥١الدورة الحادية والخمسون  المرأة،اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد -1 

الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة الجزائر اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز 

 9المتحدة، ص  المراءة، الأممضد 
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للاتفاقيات الدولية لحقوق لقد مكن العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الدول المنظمة 

 1.للتزاماتها الدولية الإنسان استخدام ألية الشكاوى في   حال عدم امتثال احدى الدول 

إذ وضعت هذه الأخيرة كألية مكملة لألية التقارير،  والتي تختلف عنها  باعتمادها على إجراءات خاصة 

لتقارير الذي يعد ألية ملزمة لدول بكتابتها كما أنها وضعت رهن موافقة الدول المتعاهدة ، بخلاف نظام ا

علاوة على أن ألية الشكاوي ألية مكرسة  ،بمجرد مصادقتها على التفاقية الدولية  من دون  إجراءات معينة

تختص بدراستها لجان محددة وليس كلها   " كلجنة مناهضة التعذيب  و   في عدد قليل من التفاقيات التي

يز العنصري لجنة حماية العمال المهاجرين وأسرهم " ،بخلاف ألية التقارير هي ألية لجنة القضاء على التمي

  2معتمدة لدى كافة التفاقيات.

وهو ما تتولى ممارسته للجنة الدولية للحقوق المدنية والسياسية المتألفة من أعضاء غير معينين 

شكاوى  الفي استقبتكمن  لعهد، مهمتهااالأطراف المنخرطة في هذا  حدى الدول إبل منتخبين كل منهم يمثل 

من تتض تسلمها لتقاريرمن قبل الدول الأعضاء حول امتناع الدولة عن تنفيذ التزاماتها، علاوة على 

 3معلومات عن الإجراءات التي تتخذها الدول لحماية حقوق الإنسان تنفيذا لما ورد في العهد الدولي.

من العهد الدولي للحقوق المدنية  90لنا من نص المادة كما وقد أحيطت هذه الألية على ما يبدو 

البلاغات الشكاوى و  ودراسة ستلامبالإنسان للجنة المعنية بحقوق السياسية بقيود جد صعبة ،ل تسمح وا

حدى الدول الأطراف في هذا العهد ضد احدى الدول الأطراف الأخرى بتهمة عدم امتثالها إالتي تقدمها 

المترتبة عن هذا العهد ، إل في حالة وحيدة  إذا لقت ترخيصا من الدولة  المشكو ضدها  للتزاماتها الدولية

بممارسة هذا الختصاص، لكن شريطة  أن تكون الدولة الشاكية  قد قدمت  مسبقا طلبا  إلى الدولة المخلة 

تي دفعتها باب التطلب فيها شرحا توضيحا لما حدث ،وعلى هذه الأخيرة أن تجيبها بعرض مبرر مفصل للأس

شهر من يوم تلقيها لطلب ،كما ينبغي لدولة الشاكية أالدولية خلال مدة تتراوح ثلاثة  إلى  خرق التزاماتها

علاوة على ذلك حتى يلقى بلاغها قبول لدراسة والتمحيص من اللجنة لتجد حلا وسطا مقنع لكلا الطرفين، 

ن إل فإ التي قامت باستنفاذها والتي لم تباشرها ،وأن تستوفي كافة إجراءات التظلم المحلية المتاحة 

  4  .شكواها ستصبح مستحيلة القبول 

                                                 
وصل، ممجلة الرافدين للحقوق، كلية الحقوق، جامعة  ،الدوليتنظيم حقوق الإنسان في القانون ، براهيم عادل خليلإ-1

 621.629ص ،19العدد

 069 ،069المرجع السابق. ص،محمود حسين نشوان كارم -2 

 099المرجع السابق، ص نوح،ياسر الحويش مهند -3 
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لتي لية التي لم تسلم من النتقادات الفقهية ابها هذه الأ اقترنتة التي لتقييدينظرا لهذه الشروط ا

 أهمها:تهاطلت عليها والتي نذكر من 

 1.أنها ألية غير فعالة التطبيق لمحدودية استخدامها -

لية تؤدي إلى حدها من السيادة المطلقة لدول بسماح لمواطنيها والدول المتعاهدة معها أكونها  -

بتقديم شكوى في مواجهتها حال مخالفتها للاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان إلى اللجان المختصة 

 دوليا.

مها النتهاكات ولهتما عدم إلزامية وردعية قراراتها التي تخلو من جزاءات ردعية لإيقاف ما ثبت من -

 2بالنتهاكات التي تمس جماعات كبيرة من الأفراد.

رقابة سياسية ل تكفل الحماية اللازمة لحقوق الإنسان لتقيدها حق الدول في تقديم الشكاوى  -

هكة حقوقهم المنتعن لدفاع فضلا على حرمانها الأفراد من تقديم شكاويهم  الدولتين،بموافقة 

" وفقتم بتقديم شكاويهم أمام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان المختصة حقه أمامها، وقصر

البروتوكول الختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية "الذي يمنح 

الختصاص لمجلس الوطني لحقوق الإنسان في البت في شكاوى الأفراد المتعرضين لضرر في 

 3حقوقهم المقررة في العهد.

افتقاد التفاقيات الدولية لحقوق الإنسان لعنصر الجزاء يحول دون تطبيق جزاءات قانونية  إن -

الجزاء المترتب  حيث ل يتجاوز  ،ضد العتداءات التي تتعرض إليها حقوق الإنسان داخل الدول 

مات المنظي العام الدولي أو إصدار تقارير دولية تخلو من جزاءات قانونية من طرف أعليها إثارة الر 

 4دولية كمنظمة العفو الدولية.

نرى أنها انتقادات صائبة إذ أن ألية الشكاوى هي الأخرى لا تختلف عن ألية التقارير من حيث الأثر 

فهي أليه غير ناجعة في جبر الضرر عن الحقوق والحريات المعيبة بعدم الاختصاص السلبي ، أو الزام 

ن لتفعيل أحكام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية  وإلغاء ما تنافى الدول الأطراف وبرلماناتها بسن قواني

وعدم إقبالها على ارتكابها المزيد من المخالفات أو ضمان عدم الاستمرار فيها ،معها من قواعد قانونية 

في تطبيق تشريعاتها المخالفة لالتزاماتها ذات الطبيعة الدولية ، والسبب في ذلك يعود إلى عدم صرامة 
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امها بمنحها الدولة المخلة بالتزاماتها الدولية  والمشكو ضدها الحق في منح أجهزة الرقابة الدولية أحك 

الضوء الأخضر كما سبق ذكره  لممارسة رقابتها عليها أو لعدم فاعلية القرارات التي ترصد فيها تدابيرها 

و إيجاد إخلاء أحكامها من القيود ، أفهي لا تعدو أن  تكون رقابة شكلية في باطنها تحتاج إلى ،التشريعية  

اقع تكفلأراراتها ذا حجية مطلقة تطبق على أليات اكثر جدية وفاعلية ق إصدار الدولة  رض الو

 ة عاكسة  لما جاء في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية .ألتشريعات تكون مر 

 دور القضاء الدولي   في رقابة عدم الاختصاص السلبي للمشرع-2

يبرز الدور الهام لمحكمة العدل الدولية في مجال حقوق الإنسان في قراراتها الستشارية المتعلقة 

على  لاالسياس ي، فضبقضايا حقوق الإنسان المرفوعة إليها كالقضايا المتعلقة بحقوق الطفل أو للجوء 

ا التي يمنح بعضهالتحفظات التي تدرجها الدول المتعاهدة في التفاقيات الدولية لحقوق الإنسان 

تسوية الخلافات التي تقع بين الدول الأطراف حال امتناع عن  الدولية، حقالختصاص لمحكمة العدل 

 1تنفيذها أو بشأن تفسيرها شريطة أن تتولى احدى الدول الأطراف بتبليغها.

لة عدم دو أكد القضاء الدولي في العديد من قراراته بعدم العتداد على المستوى الدولي بتبرير ال

الوفاء بالتزامها الدولي بما تتضمنه تشريعاتها الوطنية، نظرا للمكانة السامية التي تحظى بها القوانين الدولية 

ما يجعلها متوافقة مع أحكام القوانين الدولية، وهو ما  العمل، علىعلى القوانين الوطنية التي يستوجب 

بموجب معاهدة أ )الحدود السياسية التي تنش 0229يمي أكدته محكمة العدل الدولي في قضية النزاع الإقل

تكتسب استمرارية، قد ل تتمتع بها بالضرورة المعاهدة في حد ذاتها مما يجعل لها الغلبة على أي قانون 

 2.داخلي(

لة ذا كانت الدو إالقضاء الدولي هو من يحدد ما  بقوله أنإبراهيم العناني  عليه الفقيهوهو ما علق 

التزاماتها  تفعيلا حال وضعها له مخالفا للتزاماتها الدولية تشريع أول حال امتناعها وضع  دوليا أومسؤولة 

 3.ذا كان التزاما ببذل عناية لو التزاما بتحقيق نتيجةإالدولية وما 

يونيوه  00في الصادر  حدى محتوى  قرارات الصادرة عن محكمة العدل الدولية إفالواضح من خلال 

المتعلق بالدعوى التي رفعتها  قطر ضد الإمارات العربية المتحدة أمام هذه المحكمة لعدم تنفيذها  6102

                                                 

، 0بعةط الحقوقية،منشورات الحلبي  حماية حقوق الإنسان في القانون الدولي،عبد الأمير إبراهيم،  ،عباس العامري  -1 

 012ص  ،6102

 مذكرة مقدمة لنيل الأثر القانوني للمعاهدات الدولية في النظام القضاء الوطني دراسة مقارنة،محمد القاسمي،  -2 

 29ص، 6102عربية المتحدة، جامعة الإمارات ال القانون،كلية  درجة الماجستير،

 3- مسعود عبد السلام، المرجع السابق، ص2
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لما يترتب 0229ديسمبر  60لتفاقية دولية للقضاء على كل أشكال التمييز اللتزاماتها الدولية  الواردة في 

نها أز من شالتميي أوتنفيذها لقوانين قائمة على مبد لأفراد لوضعهاللحقوق  الأساسية  من انتهاكعن ذلك 

وفقا لما جاء في نص الطعن " الإمارات العربية المتحدة اعتمدت ونفذت مجموعة ، انتهاك حقوق مواطنيها 

هم الوطني صلأالقطريين وتستند بشكل صريح إلى  تستهدف، تزال سارية حتى الأن  من التدابير التمييزية ل

لزام هذه الأخيرة بتنفيذ ما أخلت به من التزامات دولية حسب ما جاء في نص هذه إالمحكمة ب" ملتمسة من 

 . 1التفاقية

" 6102يوليو  61وهو ما فصلت فيه محكمة العدل الدولية بإصدارها لحكم قضت من خلاله في 

اتخذتها  بير التييجب على الإمارات العربية لم شمل الأسر القطرية التي تفرق شمل أفرادها بسبب التدا

ل و من الحص المتحدة، أوفي إكمال تعليمهم في الإمارات العربية 6102أفريل  9الإمارات العربية المتحدة في 

وتمكينهم من للجوء إلى المحاكم  أخرى،يرغبون في الدراسة في أماكن  انو كاعلى ملف دارس ي أو جامعي إذا 

 . 2والهيئات القضائية الأخرى التابعة لتلك الدولة

إلى القضاء الدولي لتضم إلى  متدتاعدم الاختصاص السلبي للمشرع قد ن رقابة نخلص إلى أ

المساواة أو الامتناع عن اتخاذ  ألتي قد أدانت بأحكامها إغفال مبداختصاص محكمة العدل الدولية ا

 قرارات محكمة العدل مر يستحق الثناء نظرا لما تتمتع بهأر تشريعية تجسد هذا المبدأ ـوهو تدابي

تطال  لتيا لزامية في مواجهة الدول المخلة بالتزاماتها الدولية، لكن يبقى الأشكال  في القيودإالدولية من 

 في قبول الدول الأطراف  تدخل المحكمة لفض النزاع فيما بينها  ة كما سبق ذكرههذه الرقابة والمتمثل

" يمكن إقامة اختـصاص المحكمـة 6106لي الأمم المتحدة تقرير محكمة العدل الدو وهو ما نستشفه من ، 

 ومن خلال نصمـن حيـث الموضـوع، في حالـة نزاع محدد، استنادا إلى اتفاق خاص تبرمه الدول المعنية "، 

"يجوز للدولـة، عنـد عرضها لنزاع على المحكمة، أن تقترح إقامة اختصاص المحكمة على موافقة لم  قرارها

مـن  ١٣مـن المـادة  ١دها بعـد الدولــة الـتي أقيمــت ضـدها الــدعوى، وذلـك اســتنادا إلى الفقـرة تعطهـا أو تبـ

 A/68/4 13-42387لئحــة المحكمــة. فــإذا قبلــت هــذه الدولــة الأخــيرة ذلــك الختــصاص، يكــون للمحكمــة 

 3الختصاص اعتبارا مـن تـاريخ هـذا القبـول" 14

                                                 

تقرير محكمة  ،()قطر ضد الإمارات العربية المتحدةالعنصر التفاقيات الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز  -1 

        12ص ،6161، الأمم المتحدة نيويورك ،9الملحق  29الجمعية العامة، الدورة  ،6161تموز،  10العدل الدولية 

www.icj.cij.org 

  ، نفس الصفحة،نفس المرجعالعنصر التفاقيات الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز  - -2 

 ك،الأمم المتحدة، نيويور  9ملحق  ،22الدورة  العامة،، الجمعية 6106تقرير محكمة العدل الدولي الأمم المتحدة  - 3 
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 أثر عدم الاختصاص السلبي للمشرع على مبدأ الأمن القانونيالمبحث الثاني: 

يشكل عدم الاختصاص السلبي للمشرع خطرا مهددا لمبدأ الأمن القانوني الذي استهدفه 

،من خلال تكريسه في الفصل المتعلق بحقوق لسنة 2020ديل الدستور الجزائري  بالحماية التع

ي وسهولة ، و التعاييره القائمة على مبادئ الجودة التشريعية من وضوح وحريات الأفراد ، وتحديد  م

خلال بها بسبب عدم الاختصاص السلبي للبرلمان ، المقوض لحقوق وحريات الأفراد، و كثيرا ما يتم الإ 

اقع وجودا  ما لم يتحقق الأمن القانوني بتفعيل  معايير الجودة و مبادئ الصياغة  التي لن يشهد لها الو

ج عن تالسليمة ، باعتبارها  سلاحا ذو حدين لكبح جماح السلطتين التنفيذية والقضائية ودحض ما ين

إساءة استخدامها لسلطتها من خطر تقويض الحقوق الأساسية ، وتطهير المنظومة الحقوق والحريات 

 .وأثارهمن عدم الاختصاص السلبي للمشرع 

 عدم التزام المشرع بمعايير الجودة التشريعية الأول:المطلب 

تحققه ستكون الحقوق والحريات في ب ،شاكل العصر العويصة متعد مشكلة الأمن القانوني من 

أما في الحالة  ،إذ لا خوف عليها من أي خطر قد يداهمها مادامت هناك قوانين سليمة الصياغةأمان 

طالما أن النظام القانوني ،ذا ما  تزعزع الأمن القانوني سيحوم الخطر حول الحقوق والحريات إ الأخرى 

د هنا أوجه عدم الاختصاص السلبي  الذي لا يقتصر والمقصو  ،المعيبةمحفوف بالقواعد القانونية 

بل بتلك القواعد القانونية التي لم تقم من الوهلة  ،ن الاختصاصع التنازل على الامتناع التشريعي أو 

أساس  على ،الأولى على  أساس متين لافتقادها  إما  للوضوح أو  الدقة فكل هذا لا يقل خطورة عن الأولى

قص والن ما اتسامها بالغموض أ  ،يعية أساس تحقق الأمن القانونيلنصوص التشر اسلامة صياغة أن 

 الفرعين التاليين: يعني وجود مشكلة في الأمن القانوني   ذلك ما سيتم التطرق إليه 

 السلطتين التنفيذية والقضائية   لانحرافول الأ  المجال الفرع الأول: الغموض التشريعي

 التنفيذية والقضائية   لانحراف السلطتين الثاني المجال التشريعيالفرع الثاني: النقص 

   لانحراف السلطتين التنفيذية والقضائيةول الأ  جالالم الفرع الأول: الغموض التشريعي

ن الواقع العملي يثبت أن إف بالتشريع،رغم من أن الدستور قد خول البرلمان الختصاص الب

تقدين المف بنواب البرلمان ذلك متعلقفي  صوره، والسبب ءبأسواياغة باب للانحراف التشريعي الص

غلب التشريعات من جانب ألذلك تصدر  التشريعي،باختصاصهم  والمعرفة المسبقة لشروط الدراية
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سلطات  أكثر، وتأسيسا على ذلك اعتبرت السلطة التشريعية من 1ها البرلمان فيما بعدر الحكومة ليقر 

ة التي تمكنها لسلطة التقديري وأنها حائزة التشريعات، لسيماطبيعة وظيفتها في صناعة  خطورة بحكمالدولة 

كلما كانت النصوص التشريعية مفتقدة للجودة ، حيث 2ممارستها اختصاصاتها والتعسف فيمن النحراف 

عن  ضالغمو  وحجب يقع النحراف من طرف السلطة أثناء عملية تفسيرها، لتحديد مدلولها  التشريعية

 3عباراتها وألفاظها المعقدة والمتعددة المعاني.

ة ن متطلبات الجودة التشريعيأن من شتكون النصوص التشريعية ذا جودة لأ وهو ما يستبعد حينما 

مساواة ال أالتنفيذية وإلزامها باحترام مبد من تعسف السلطة بالحماية، والحدتزويد الحقوق والحريات 

عدم الختصاص السلبي للمشرع قد وجد مكانا جديدا له حيث يتواجد  أن"وله قفي ، 4وهو ما أكده الفقه 

 فعدم الختصاص السلبي للمشرع ل يتواجد فقط ، وبالتالي"بالغموضحيثما توجدت قواعد قانونية تعاب 

الوضوح الذي بغيابه يكون النص التشريعي عديم  أالنقص التشريعي، بل كذلك مع مبد حيث ما وجد

يرات ذلك الكم الهائل من التفسسبب  و،الدستورية لفشل البرلمان لصياغته صياغة تقوم على الوضوح 

 5البعض.غلبها متعارضة مع بعضها أذا النص المعيب بالغموض قد تكون التي ستقدم له

غير اللائق أن تصاغ الأحكام التشريعية بطريقة ضمنية غير مباشرة بما  فيه فمنوهو ما نؤيدهم 

لمعاني كانت ا منها، فكلمالا يسهل على المواطن البسيط والسلطات المطبقة لها فهم المغزى المراد 

صيغت بطريقة مباشرة كانت أقرب  غموضا، وكلماالتي اشتملها القانون ضمنية كما زادت النص 

 للوضوح

الجنائية   لنصوصالوضوح و التحديد بالغ الأهمية و بالخصوص في النصوص القانونية  كا ن توافرإف

دور  نأن تكون خالية من  الغموض، لأ شرعية الجرائم والعقوبات، التي من المستوجب  أالقائمة على مبد

حديد تلة الوضوح بما يكفل إيصال و أالفعل فحسب، بل أن يراعي فيه مس المشرع ل يقتصر على تجريم

                                                 

  1 - عبد الرحمن أسامة أحمد محمد كحيل، المرجع السابق، ص 920

كريت مجلة جامعة ت ،الأسس الفلسفية للرقابة الدستورية على السلطة التقديرية للمشرعمحمد صالح إبراهيم،  -2 

  662، 662ص  ،6109 ،61للعلوم القانونية، العدد 

لمؤتمر املحق خاص ب ،القانونيمتطلبات الصياغة التشريعية الجيدة وأثرها على الإصلاح نصراوين ، ليث كمال -3

، 6102، 6العدد ، مجلة كلية القانون العالمية الكويتية،القانون أداة للإصلاح والتطوير، الجزء الأول الرابع، السنوي 

  902ص

4-Arian vidal naquet  ilf gerjc :op.cit,p15 
5-Georges bergougnous :op.cit ,www conseil –constitutional .fr 
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غير ا حدد، يعد أمر المن النص على تجريم سلوك معين معاب بالغموض غير لأ ،معناه الحقيقي بشكل دقيق 

شرعية الجرائم والعقوبات ،و بالتالي فعدم تحديد الجرائم والعقوبات أ صالح للتجريم لتعارضه و مبدال

 1صور الإغفال التشريعي.  بشكل كافي ومحدد يهدد حقوق الأفراد وحرياتهم، وهو ما يعتبر صورة من

المشروعية تحديد التشريعات العقابية للجرائم والعقوبات والقيود التي  أوبهذا الصدد يقتض ي مبد

تحدد بها الحقوق والحريات، لتصل إلى علم الأفراد حتى ل يتعقد الوضع ويبلغ الخطر ذروته حينما ل يتحقق 

يق القاض ي لقواعد جديد تجرم أفعال لم يجرمها الوضوح ويصل القانون إلى مرحلة التطبيق، بتطب

تطبيق بغير أخلاقية  تسلوكيابهها من اجرمة أو ما شالملعدم تميزه بين الأفعال المجرمة والغير ، 2القانون 

على  نه التأثيرأما من ش شدة، وهوقل أتطبيق عقوبة أكثر شدة أو عقوبة مناسبة، مثلا بالعقوبات غير 

 3مثلا على "احتساب مدة التقادم الإفراج الشرطي وقف التنفيذ".  بتأثيره ،حقوق وحريات الأفراد 

المتعلق  الدستوري الفرنس يالمجلس  عن 0222يناير  06قرار الصادر في اللمح إليه في  وهو ما

رية المطعون بعدم دستو  عمومية المادة المساس جراءتعرض الحرية الفردية إلى  " إلى"بتفتيش السيارات

  4.لعدم تحديدها بدقة للصلاحيات المخولة إلى سلطات الشرطة

ومن خلال ما سبق نخلص أن الحيطة والحذر في الصياغة التشريعية لنصوص التشريعية إجمالا 

و الجزائية خصوصا  مهمة ملقاة على عاتق المشرع ،سواء في تحديد الجرائم أو العقوبات وجميع 

صياغة التشريعية الجيدة  السليمة ليست بالأمر الهين، الف،من دون تقصير  ختلافهاى اعلالمسائل 

،فهي صمام أمان للحقوق والحريات من كل تشريع معيب أو قرارات أو أحكام قضائية مجحفة بسبب 

وزاد من أثرها حدة قرارات وأحكام جهات قضائية أوكلت بتطبيق  ،أخطاء اقترفها المشرع في الأصل

ن مهمة القاض ي العادي تطبيق الأحكام التشريعية وليس  البحث انين بما أعيب ومالم يعب منها ،لأ قو 

نه لا يتحمل أي مسؤولية حال تطبيقه لأي حكم تشريعي أيب عيوبها قبل تطبيقها، وبالأخص وتصو 

 معيب بالغموض حال خطائه في تفسيره.

                                                 

  1-جواهر عادل، المرجع السابق، ص 026

  2- جواهر عادل، نفس المرجع ، ص022و022

ة جامعة مجل الإجراميةأهمية الصياغة التشريعية لقانون العقوبات في تكييف الوقائع حسين عبد العلي عيس ى،  -3

  21ص، 6106 06العدد 9المجلد  تكريت، العراق،كلية الحقوق جامعة  القانونية والسياسية، تكريت للعلوم

 رقابة التناسب بواسطة القاض ي الدستوري دراسة تحليلية تطبيقية مقارنة في بعض الأنظمة،شفيق ساري جورجي،  -4

   000،006ص 6102 ،22العدد  المنصورة، الحقوق، جامعةمجلة البحوث القانونية والقتصادية، كلية 
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" اتخاذ تدابير لكفالة اللتزام بمبادئ سيادة لى ع الأمين العام للأمم المتحدة اوعلى هذا الأساس دع

القانون والعدل في تطبيق القانون والفصل بين السلطات  والمسؤولية أمامالقانون والمساواة أمام القانون 

 1.وتجنب التعسف والشفافية الإجرائية والقانونية" ،والمشاركة في صنع القرار واليقين القانوني

على المشرع مراعاة متطلبات الصياغة التشريعية  نه يتعينأالفقهاء بالقول،  إليه بعضوهو نادى 

 يزيح الغموض وييسر على القاض ي وشروطها، بماالجيدة، بعدم إغفاله تعريف كل جريمة وبيان عناصرها 

في وسائل  عملية نشرهايستوجب عليه  وهو ما ،2عملية تطبيقها مع تحديده للعقوبة نوعها ومقدارها

 ، لما يترتب عن3منها محضور  وما هوالإعلان المختلفة بهدف تمكين الأفراد من الطلاع على ما هو مباح 

 شرعية الجرائم والعقوبات.غموض النصوص الجنائية من إهدار 

ة لأركان المكوناي بدعوته المشرع إلى وجوب تعريف إليه المجلس الدستوري الفرنس  اوهو ما دع 

ن عقاب المشرع على جريمة معينة من غير تحديد أركانها، وجب عبارات واضحة محددة، لأ يمة بمللجر 

  4 .للدستور، وهو ما نادت به المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان مطابقيجعل النص التشريعي غير 

ن الغموض التشريعي السائد في التشريعات العقابية الأشد خطورة إطلاقا مقارنة ببقية إوعليه ف

بق واضح وشديد العمومية وطالتشريعات ، فلو وجد القاض ي أن الحكم التشريعي الفاصل في الدعوى غير 

ي ععلن براءة شخص مجرم ونفذ الحكم التشريأمتهم أو أدان شخصا ليس بمجرم أو شد في حق الأعقوبة 

ن النص قه حتى لو عدل الحكم التشريعي، لأ المعيب بالغموض في حقة ،فستضيع حريته و العديد من حقو 

رع في يتركها المشحينما عدم رجعية القوانين ،والأكثر خطورة  أثر رجعي طبقا لمبدأالجنائي  ل يطبق ب

  5.للوائح التنفيذية حتى تتولى  تنظيمها   متناول السلطة المصدرة

على المشرع خلال وضعه للإحالت التشريعية  القول أن الباحثين إلىهذا الأساس ذهب بعض وعلى 

 تشريعيةالن يراعي جودة وسلامة القاعدة القانونية التي تتضمن هذه الإحالت أب التنظيمية،إلى السلطة 

                                                 

وض مكتب المف الإنسان،ع المسلح الأمم المتحدة حقوق الحماية القانونية الدولية لحقوق الإنسان في النزا-1 

 21ص ، protecting ttps://www.ohchr.orgh ‹-.،6101السامي نيويورك

 

  2- جواهر عادل، المرجع السابق، ص 022.022
 ية،السياسدكتوراه كلية الحقوق والعلوم  أطروحة ،الأساسيةالقانوني للحقوق والحريات  الأمن فهيمة،بلحمزي -3

 012ص  ،6102، 6102 مستغانم،جامعة عبد الحميد ابن باديس 

  4-جواهر عادل، نفس المرجع ، ص 022.022
5-Georges Schmitter :Lincompetence negative du legislative et des autorites administrative 

Annuaire international de justice constitutionnelehttps// wwwpersee.fr/doc/aijic-0995-3817   
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ة تقييد السلطة التقديرية لسلطة التنظيمية التي ل تخضع لرقاب نهمن شأبما  ،بصياغته لها بدقة ووضوح

  1لإخلال بقواعد الختصاص وأحكام الدستور.امما قد يترتب عن الإحالت التشريعية من خطورة  البرلمان،

اقع أافقهم الر و وهو ما ن ن ما قد يلحق الحقوق والحريات من ضرر نتيجة أي فيه ففي الو

خطورة الضرر الذي قد يلحق الأفراد من  التنظيمية، يفوق الغموض التشريعي من جانب السلطة 

  .ذا ما طبقت قوانين معيبة بالغموض قد أساءت تفسيرهاإرارات مجحفة من السلطة القضائية ق

ما بالاستئناف أو النقض أو الدفع إضائي لمتضرر الطعن في القرار القوعلة ذلك أن بمقدور ا 

حدى إ تذا ما تعرضإما لن   يتسنى للفرد  منصف، وهو بعدم دستوريتها و إمكانية الحصول على قرار 

كون هناك ي تشريعي، فلنته للانتهاك بسبب مراسيم تنفيذية مضللة بسبب غموض احقوقه أو حري

لطة التنفيذية ليس لكونها فحسب محصنة من ل السأيث عن الضمانات القانونية ولن تسمجال للحد

رقابة البرلمان، بل لعدم خضوعها لأي نوع من أنواع الرقابة الفعلية   التي قد تكون فعالة بما يكفي 

 عديمة المشروعية قبل موعد  سريانها.التنفيذية ال مراسيمالتنفيذ لإيقاف 

يزعم الفقه الدستوري أن سبب مشكلة الغموض التشريعي عدم خضوع التشريع من جهة أخرى 

ولول ذلك ستحل مشكلة عدم الوضوح أو عدم  عليه،لمناقشة حقيقية دقيقة من البرلمان قبل المصادقة 

من  يتخذه القاض ي الدستوري للمشرع، وماالكفاية وتجنب إخضاعها لرقابة على عدم الختصاص السلبي 

سيرية الذي سينتقد أي نص قانوني عديم الوضوح أو شديد العمومية قابل لتأويل أو يتضمن تحفظات تف

  2تفويضا تشريعيا غير مباشر مخالف لدستور.

مان في الكافية للبرلوالتجربة الغير افقه الرأي لأن سبب الغموض التشريعي الخبرة نو وهو ما لا 

لهذا المنظور فالغموض التشريعي الناتج عن الصياغة التشريعية  وفقاالتشريعية مجال الصياغة 

المعيبة صورة من صور عدم الاختصاص السلبي للمشرع المثيرة للجدل لاقترانها  تارة بفكرة الإغفال 

التشريعي وتارة أخرى بفكرة التفويض التشريعي المخالف لدستور ،فحقيقة أن ممارسة المشرع 

 لكن المشرع ،سيقلل من فرص حدوث الغموض التشريعي و من أثارهاختصاصه بشكل جدي ودقيق 

في جميع الحالات ليس معصوما من الخطاء ، ولو اتخذ كل الإجراءات والاحتياطات فالنص لابد أن 

يعاب بثغرات ولو خارج إرادة المشرع والقانون ، يبقى كتابا من صنع البشر  لذا لابد من تكاثف الجهود 

ساليب الصياغة التشريعية الجيدة ووجود رقابة دستورية تتعقب أعمال المشرع بانتهاج المشرع لأ 

 وتقف على كل المخالفات  .

                                                 

 906المرجع السابق، ص ،القانونيمتطلبات الصياغة التشريعية الجيدة وأثرها على الإصلاح  ،نصاروينليث كمال -1 
2-Georges bergougnous :op .cit  www conseil –constitutional .fr 
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الفقهي القائل أن النص المفتقد للوضوح يقتض ي إخضاعه إلى إجراءات تنقيح متكررة  ينخالف الرأ

السلطة  اختصاص وعدة عمليات تفسير من السلطة المختصة بتنفيذ القانون، ما يسمح لها بالتدخل في

التشريعية مع كثرة التأويلات التي تمنحها لنص التشريعي الغامض لمحالة ستخالف الغرض الذي قصده 

 1 .المشرع من النص

 النص ليس نمستحسن، لأ مر أنصوص التشريعية المعيبة بالغموض حيث نرى أن تعديل ال

 ،يةأن تعديلها ليس ضربا باستقرار النصوص القانون طويلة، كما ثابتا لفتراتكتابا مقدسا حتى يمكث 

ي مشكلة فه المراوغات،مبالغ فيه وبعيدا عن الما كانت مجرد إضافات أو تغيرات بسيطة وبشكل غير  إذا

 الغموض التشريعي ليست لها أي صلة بتعديلات بل بالعكس فهي احدى العلاجات المصممة لهذه المشكلة 

مضافة وحماية لحقوق وحريات الأفراد بإضافة قواعد قانونية متطورة  قيمة وقوةتمنحها 

تستجيب لاحتياجاتهم التي تزداد مع مرور الزمن دون نهاية، ولن تستجيب لها قوانين ثابتة لفترات طويلة 

فرص حدوث انزلاقات من السلطات  المسائل وتضعف التعديل تتضحبيعة الحال وعليه فمع وبط

القوانين دور بارز في "إثراء المنظومة  لتعديل نأقد حق القول  هوعلي ،تطبيقها أوالمخولة بتنفيذها 

 2القوانين.القانونية" وإضفاء الجودة على 

  السلطتين التنفيذية والقضائية    لانحرافالثاني المجال   التشريعي الثاني: النقصالفرع 

يراد بالنقص التشريعي حسب بعض الفقهاء إغفال لفظ من النص أو وضعه في غير المساحة 

يؤدي إلى قلب معناه إلى معنى أخر ل يتناغم مع الغاية التي يخمن فيها  التشريعي، ماالمخصصة له في النص 

 المصطلحوهو المعنى الضيق الذي منح لهذا  3أراء المفسرين حوله لحظة تطبيقه. المشرع، وتباين

الذي سمي بحالة الفراغ التشريعي ، كما هو متعارف عليه لدى بعض الفقهاء ،أو كما عرف بحالة 

غياب أحكام تشريعية مهمة لمعالجة مشكلات معينة ، والتي ل يجدها القضاة أثناء مزاولتهم لختصاصاتهم 

عندما يمنح التشريع  للفصل في النزاعات المطروح أمامهم، وتحقق هذه الحالة على سبيل المثال

للمتقاضين الحق في الطعن دون أن يبين أجاله أو الجهة المختصة في الفصل في هذه الطعون الموجهة ضد 

                                                 

 ،عشر العدد الثالث العلمية، جامعة تبازة،دفاتر البحوث  ،القانونيتأثير تضخم التشريع على الأمن  ،ايرادين نوال -1 

 012، ص6102

 001المرجع ، ص نفس  ،نوال ايرادين -2 

 ة ،الجديددار الجامعة  د،ط(،)، التشريعية، الصياغة القانونية لنصوص العباس السعيديعبد الجبار، ثامر عبد  -3 

  011 ص ،6102،الإسكندرية
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جزء الذي نظمه المشرع ، إذ يضل ال1الأحكام القضائية   أو فرض فائدة على القرض مع إغفاله ذكر نسبتها

،لما تركه المشرع من نقائص والتي بدونها ،سيكون لة سليما لكن بحاجة إلى سد ما به من فراغ أمن المس

ن القانون يكون حاضرا، إفي هذه الحالة ف،  2النص مخالفا لدستور إلى أن تتم معالجته ليصبح دستوريا  

، بما " يشير إلى وجود قاعدة قانونية ل تتسم  3إل أن خلوه من بعض الأحكام التشريعية يعيبه بالنقص  

 .4تقديم الحلول وتغطية متطلبات واحتياجات الأفراد"بالكفاية عاجزة عن 

ي الفقهي الذي وصف حالة  النقص التشريعي بحالة الفراغ التشريعي ، يؤكد أوعلى نقيض الر 

البعض الأخر من الفقهاء وجود اختلاف بين مصطلحي الفراغ و النقص التشريعي ،بقولهم إذا كان 

،  5مقصودة التي يدعها المشرع عند صياغته لنص التشريعي المقصود بالفراغ التشريعي تلك المساحة ال

 6نه" خلو التشريع أو النظام القانوني من نص خاص بين الحكم تفصيلا حيال فعل أو واقعة معينة"أو 

اغ جزئي أو لفر ،،ويمكن تقسيمه إلى فراغ تشريعي كلي مترتب عن سكوت المشرع عن ممارسة اختصاصه 

، فالمقصود بالنقص التشريعي خلافا لذلك 7التشريعي بسنه لقوانين منقوصة" يرجع إلى عدم إتقانه لعمله

ؤدي ،مما ي مالهاكتفي المعنى الوارد وعدم  اختلالع إغفال حرف أو كلمة أو أكثر في النص ، يؤدي إلى وقو 

  8إلى تعذر فهمه.

يعي للفراغ التشر حيث نرى أن  المصطلحين،ي الذي يرى وجود اختلاف بين أومن وجهتنا نؤيد الر 

 ريعي، بينماتشعن النقص التشريعي، فالفراغ التشريعي يشير إلى غياب قانون أو نص  معنى أخر مختلف

النقص التشريعي فيشير إلى وجود النص تشريعي أو المادة القانونية لكنها غير كاملة لغياب بعض 

 لتشريعي معنى أقرب لمعنى الثغراتونرى أن لنقص ا تشريعي، أو حكماللفاظ أو عبارات أو جزء أو فقرة 

افق كما لاالقانونية،  نونية القاليه باقتران الثغرات إب فيما ذه"لغوميز كانوتيلو" ي الفقيه أر  نو

ي قوله "ل توجد فجوة معيارية إل ف فيدون غيرها من العيوب  التشريعية الأخرى   بالنقائص التشريعية

                                                 

 902السابق، صالمرجع ،ليث كمال نصراوين-1 

 لقانونية،ا المجلة التشريعيمدى شرعية السلطة التقديرية للرقابة الدستورية للإغفال ،فواز محمد صقر الخرينج -2 

 9299، ص6161،  09 ، العدد2مجلد  كلية الحقوق، جامعة القاهرة،
  016ص  ،المرجع السابق، عبد العباس السعيديالجبار، ثامر عبد  -3

حامين نقابة الم حقوقية، مجلة منه،سد الفراغ في القانون وموقف النظام القانوني الألماني عبد الرسول الحصاني،  -4 

 21، ص 0221 ،0في الجمهورية العراقية، بغداد، العدد
وق الحقمجلة الرافدين  الفراغ التشريعي في القاعدة الجنائية،حمد مصطفى علي، أعبد الرحمان دلشاد، يوسف  -5

 022 ، ص6102، 26العدد  العراق،
 022 المرجع ، صنفس حمد مصطفى علي، أعبد الرحمان دلشاد، يوسف  -6

 99المرجع السابق، ص ،حمد عيد الغفلول أ -7 

 8- عبد الرحمان دلشاد ، يوسف أحمد مصطفى علي،نفس المرجع ، ص 022



 

164 

 

ن الثغرات القانونية لأ ، 1"يالخطة التي وضعها النظام الدستور وجد هناك نقص متناقض مع  إنحالة ما 

ومنها ما  ةالتشريعيأنواعا مختلفة منها ماله ارتباط بحالات السهو أو الإغفال التشريعي أو التناقضات 

 .مرتبط بالغموض التشريعي و ه

كما قد يرجع سبب وجود الثغرات القانونية إلى الإحالة الغير الصحيحة لبعض المسائل التي تعود 

ذ الهيئة يكون تنفي لوائح، عندماإلى اختصاص المشرع إلى السلطة التنظيمية لتنفيذها بما تصدره من 

التشريعية للالتزامات الملقاة على عاتقها في سن القوانين تنفيذا ل يخلو من المخالفات، أو عدم اتخاذها 

صوص الغير السليم للالتزامات المن إثر التنفيذأو على  بها،لإجراءات تشريعية أوجب عليها الدستور العمل 

  2عليها في الدستور.

الذي ذهب إلى القول أن النقص التشريعي  معنى الثغرات  ي الفقهيأالر ومن جهة أخرى نخالف 

القانونية والتي تعني عدم وجود قواعد قانونية يمكن من خلالها تطبيق القانون حول حالة خاضعة لتنظيم 

قانوني لعدم أخذها بعين العتبار وقت إنشاء القانون أو لتطورات جديدة قد حصلت عقب إصدار 

نونية التي قاالثغرات اللأننا نعتبر ما ينتج عن غياب قواعد قانونية هو فراغ تشريعي ،وليس ب،  3القانون 

ي في أسايره الر ن بينمافراغ تشريعي ،ال حالة من خلقلتتواجد في ثنايا  القواعد القانونية وبغيابها تغيب 

قيقة ثير من الأحيان و هو  حأن  لتطورات دورا في  إحداث الثغرات التشريعية أو النقص التشريعي  في الك

 .إنكارها لا يمكن لنا 

و في جميع الحالت يبقى النقص التشريعي من أبرز إشكالت الصياغة التشريعية المعيبة التي ل يكاد 

منها ول تشريع ،وهو ما يطرح تساؤلت حول أسبابها  التي تعود إلى إغفال المشرع تضمين النص  يسلم

أو إغفاله الإشارة في ، 4محددة ما يجعل معنى النص ناقصا غير مكتمل المعنى  التشريعي لفظا أو عبارة

متن نص تشريعي إلى نص قانوني أو دستوري يعد سندا أساسيا لذلك النص التشريعي الذي قام 

بصياغته وذلك ما نلتمسه في العديد من قرارات المجلس الدستوري الجزائري التي جاءت  لتصحح  

ري حالة  السهو التي المجلس الدستو لتصحح  أصدر  الذي 23رقم   ه،كقرار حالات السهو التشريعي 

                                                 
1- Al-Dulaim.Ahmed Oudah:op.cit p93.92 
2 -Sc. R. Dürr, T. Gerwien, D. Jones Gorey, M.-L. Wigishoff: on Problems of Legislative 

Omission in Constitutional Jurisprudence  ,General Report of the XIV the Congress 

of the Conference of European Constitutional Courts 

  Strasbourg, December, 2008 ,P8    
3 -Al-Dulaim.Ahmed Oudah :op.cit , p 91 . 

 012ص السابق،المرجع  ،نوال ايرادين -4 
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    55وهو ما أيده في  قراره رقم  ، 051-02تركها المشرع بعدم إشارته في موضوع الإخطار إلى  القانون رقم 

من الدستور ضمن تأشيرات الأمر موضوع الإخطار يعد سهوا يتعين  00الفقرة  012" إن عدم إدراج المادة 

 . 2تداركه"

أو بسبب  3بالدقة،نصوص القانونية صياغة متسمة الصياغة  النقص إلى إغفال المشرع كما يعود

ة معينة بحكم لأالمترتب عن إغفال تنظيم مس أي النقص، 4غياب حكم دستوري يفترض أن يتضمنه النص

المؤرخ ، 02/ر.ق.ع/م.د/ 1رقم  هيأر  مثال ذاك ما أقره المجلس الدستوري الجزائري في  تشريعي سهوا منه

ن المشرع بتحديد مقر الهيئة العليا بمدينة الجزائر يكون قد اغفل السلطة المخولة إ‘"  6102غشت 00في 

من الدستور "  و  012لرئيس الجمهورية أثناء الحالة الستثنائية بمقتض ى أحكام الفقرة الثالثة من المادة 

ذات عدم إغفال سلطة رئيس الجمهورية في  أالمستقر للمجلس الدستوري كرس مبد" أن الجتهاد 

وى فح تزانايؤدي إلى عدم  طرفه، مماأو عدم إتقانه تنظيم واقعة معينة واجبة التنظيم من ،5الموضوع"

   6 ع.التشريما يعكر على الأفراد صفو استيعاب فحوى الحكم التشريعي المستنبط من ثنايا  النص

لنقص التشريعي أسباب أخرى قد ترجع إلى تقاعس البرلمان عن ممارسة عمله التشريعي أو  أن بيد

ن وتصوره لأخطاء لدى صياغته للقانو خبرته في مجال التشريع وارتكابه بسبب عدم كفاءته ونقص معرفته و 

ى الكفاية لالخاطئ للوقائع وتقديمه لحلول أنية عاجزة عن حل المشكلات، بسبب إنشائه لقوانين تفتقر إ

والتي غالبا ما تسفر عنها الوقائع ،7و التنبؤ لما يخفيه المستقبل من أحداث و تطورات أثناء سنه للقوانين 

والأحداث الجديدة ، والتغيرات الحاصلة في مختلف المجالت التي لم تكن متوقعة لدى المشرع خلال 

                                                 

، 0222يونيو 2، المؤرخ في 092-22، المتعلق بمراقبة دستورية الأمر 6160يونيو  2في  ، المؤرخ60د/ق. م / 61قرار رقم  - 1 

 .المتضمن قانون العقوبات
المتعلق بمراقبة دستورية الأمر الذي يحدد الدوائر النتخابية وعدد  ،6160مارس  01/ق .م.د/ المؤرخ في  02قرار رقم - 2

 .المقاعد المطلوبة شغلها في انتخابات البرلمان 

 21، ص6102، 0العدد العراقية، ةالمجلة العلمية الأكاديمي في التشريع،القصور ،عواطف عبد المجيد الطاهر -3

 لعراق،ا مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية،، التشريعيدور القاض ي الدستوري في الإصلاح ليلى حنتوش ناجي،  -4

 699 ، ص6102، 12العدد 

المتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق بالهيئة  ،6102غشت 00المؤرخ في ، 02/ر.ق.ع/م.د/ 1ي رقم أر  -5 

 النتخابات.العليا المستقلة لمراقبة 

 5005 سنة 25أثر الصياغة التشريعية في فهم النص وتطبيقه في قانون الشركات رقم محمد أمين عبس ي صدقي،  -6 

 169، 169، ص 6102 ،9د، العد6 ، جعراقال تكريت،مجلة  المعدل دراسة وتحليله،

7 - Sc. R. Dürr, T. Gerwien, D. Jone:op.cit,  P8 
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غير المشوب بالنقص في مراحل مبكرة  ليمتجعل النص القانوني الس ما من شأنها أن  1،مباشرته لتشريع

  2من تطبيقه ناقصا بعدما قد مض ى عليه زمن من التطبيق .

مناسب لاوهو ما يظهر  أثناء وضعها موضع التنفيذ ، أي حينما  يتضح أن النص المراد تطبيقه غير 

، كالتطورات التكنولوجية التي  أسهمت بدورها 3لأوضاع السارية لعدم  مجاراته لهذه التحولت على التطبيق 

و  للقوانين، لسيما في مجال المعاملات وضعه حظةفي ظهور الكثير من الحالت التي لم يتصورها المشرع  

العقود  التجارية  ، مما  أدى إلى ظهور  فجوات قانونية  دفعت القضاء إلى الجتهاد لإيجاد الحلول المناسبة 

،باعتبار أن القاض ي هو صاحب الختصاص في تفسير و  سد 4معالجتها من الهيئة التشريعية لها إلى أن  تتم

، أو لسرعة 6 كما أن من اهم أسباب وجود نقص في النص التشريعي غلبة التجريد عليها،5الثغرات القانونية 

يقه مع وعدم تدقالمشرع في إعداد مشروع القانون لمواجهة الظروف، ومجرات التطورات الحاصلة في المجت

 7في صياغته. 

  حدوث النقص التشريعي في الجزائر   في وجيهاسببا أمرا أخر قد يكون ونضيف إلى هذه الأسباب 

و عدم إخضاع مشاريع و اقتراحات ، غياب دليل الصياغة يحدد قواعد فن الصياغة التشريعية 

ور والموضوعية ومطابقتها لدست القوانين للمراجعة الدستورية لتحقق من خلوها من العيوب الشكلية

دو لنا فكما يب ،ونتحدث هنا عن القوانين العادية، فلابد أن تكون محل متابعة من المحكمة الدستورية

قد منح الحكومة والبرلمان  6161الدستور الجزائري في جل الدساتير ومن بينها التعديل الدستوري  ـأن 

 أير ي مجلس الدولة في مشاريع القوانين وليس أبأخذ ر لقوانين أوجب على الحكومة الحق في صياغة ا

                                                 

 طبيق )دراسةوالتتفسير النصوص القانونية في قضاء المحكمة الدستورية بين النظرية عبد اللطيف محمود فريد،  -1  

 011، ص 6102مصر،، 0مركز الدراسات العربية لنشر والتوزيع، ط مقارنة(،

 

كلية  ،يرماجستمذكرة مقدمة لنيل درجة ال الإغفال التشريعي والرقابة الدستورية عليه دراسة مقارنة،ي، لزهرة كيلا - 2

 12ص ،6106.6101الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان، الجزائر، 

 10ص  المرجع نفس الإغفال التشريعي والرقابة الدستورية عليه دراسة مقارنة،ي، لزهرة كيلا -3 

تفسير النصوص القانونية باتباع الحكمة التشريعية دراسة موازنة بالفقه الإسلامي  حسين، ياسين العبيدي، عواد 4  

    01ص ، 6102،المركز العربي للنشر والتوزيع 0،القضائية، طمعززة بالتطبيقات 

 01المرجع ، ص ،نفس عبد اللطيف محمود فريد -5 

 ،انلبن العلمية،دار الكتب  د،ط(،)مقارنة، مشكلات التشريع دراسة نظرية تطبيقية عصمت عبد المجيد بكر،  -6

  612ص .،6101

 21ص  المرجع ،نفس  عصمت عبد المجيد بكر، - 7
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 رأي بعد الوزراء، مجلس على القوانين مشاريع تعرض"  091من المادة  6المحكمة الدستورية في الفقرة 

ولة" مجلس  1.الد 

إشراك الدستور لمجلس الدولة في العملية التشريعية التي ليست بعملية مشتركة فحسب  بين إن 

السلطة التنفيذية والبرلمان بل كذلك السلطة القضائية ،يمس من استقلالية البرلمان التي يفتقدها 

اقع ، لذا نرى  القوانين على ريع نه من الأفضل لو أزال الدستور شرط عرض مشاأهذا الأخير في الو

و الزم عرضها بدلا من ذلك على المحكمة    ،ي استشاري أن كان وجوده لا يتعدى تقديم ر إمجلس الدولة ،و 

الدستورية، ليتحقق من مدى تحقق الجودة التشريعية بسلامة صياغتها وخلوها من العيوب ومسايرتها 

العادية التي لا تخضع للمراجعة لدستور ، اذا ما تعلق الأمر بإحدى المسائل المتعلقة بالقوانين 

الوجوبية للمحكمة الدستورية بما يستبعد السلطة المختصة بتطبيق القوانين عن اختصاص  

ي من يوب الصياغة التشريعية التيضفي على القواعد التي تم صياغتها الجودة باستبعاد عالبرلمان، و 

د وتفادي ما ق،لوغها مرحلة التطبيق نها هدم الأمن القانوني وضرب حقوق وحريات الأفراد قبل بأش

 يترتب عنها من أثار سلبية.

وترتيبا على ذلك نستخلص أن النقص التشريعي ما هو إلا نتيجة من نتائج الإغفال التشريعي 

الذي يحدث بسبب سهو المشرع لجمل أو اللفاظ أو عبارات أو فقرات من أحكام تشريعية تؤدى 

بل  ،النص لا يبرز فحسب من خلال البنية للغوية لنص التشريعي بالنتيجة إلى وجود خلل على مستوى 

يبرز بشكل كبير من مضمون النص، ما يجعله نصا فاقدا لأهميته وعاجز عن تحقيق المصلحة العامة 

 ومن بين حالات الإغفال التشريعي التي نستشهد بها في هذا المقام.

لتي برز حالت النقص اأرر الأدبي في القانون المدني من إغفال المشرع النص على التعويض عن الض

ا لسيم ،الأدبي وهو ما يطرح إشكال قانونيا حول سكوت المشرع عن الضرر  22ينبغي البحث فيها في المادة 

عليه القضاء الجزائري هو الحكم بالتعويض عن الضرر الأدبي من غير الستناد  ستقراو أن الأمر الذي 

مادتين لة في نصوص متفرقة كالأكان المشرع قد تطرق إلى هذه المسن إو ،ي القانون المدني لأي نص صريح ف

بالإضافة إلى المادة  ، 69/19/0221علاقات العمل الصادر في بمن القانون المتعلق  029والمادة  6فقرة  2

ها ) طوبة بنصترتب عن فسخ الخمن قانون الأسرة القاضية بالتعويض عن الضرر المعنوي الم 1فقرة  9

 2 .ذا ترتب عن العدول عن الخطبة ضرر مادي أو معنوي ل حد الطرفين جاز الحكم له بالتعويض(إ...

                                                 

 11، المرجع السابق، ص6161، التعديل الدستوري 6فقرة  091المادة  -1 
، المركز الجامعي تسمسيلت الفقه والقانون، القانونية، مجلة ةدور القاض ي المدني في تفسير القاعد ،عنقرخالد -2

 62، ص6102، 90،العدد ،الجزائر
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وهو ما نخلص من خلاله أن السبب الحقيقي وراء قصور النص التشريع يرجع إلى المشرع الذي 

كل ما ب وأن يحيط بمعاييرهاواللتزام الصياغة التشريعية الجيدة  واتباع أساليب عليه مراعاتينبغي 

لما قد يحدث من نقص قد يدفع  الموضوع، تفاديالة من حيثيات للإلمام بكل عناصر أتحتويه المس

 1المشرع إلى إجراء تعديلات متكررة لنص.

و لتحقق  الصياغة التشريعية الجيدة نقترح كما يقترح الفقه وجوب توافر كوادر بشرية مختصة في 

راء مختصين في هذا الفن الذي ل يمكن لأي كان ممارسته وحتى رجال القانون الذي فن الصياغة ، أو خب

عدم امتلاكهم الخبرة لممارسة هذا الفن كما يرى الفقيه "مايكل ل،يملكون الكفاءة القانونية ل يملكون ذلك 

ي هذا ف زاند" ،و فتح تخصصات تدرس فن الصياغة على مستوى الجامعات تكوين طلبة الدراسات العليا

المجال الذي يعد من أكثر التحديات التي تواجه السلطة التشريعية في ممارسة اختصاصها بشكل فعال ،  

ووضع هيئة خاصة تتكفل بالصياغة التشريعية على مستوى كل من السلطة التنفيذية والبرلمان ودعمهم 

 2. شريعات التي تم اقتراحهابكل الإمكانيات التي تمكنهم من الحصول على المعلومات ذات الصلة بالت

وبناء على ما سبق نتوصل إلى أن مبادئ الصياغة التشريعية الجيدة من وضوح ودقة وسهولة لا 

تم صياغتها في شكل قانون يحتوي أسس  إذايمكن ضمان تجسيدها وتفعيلها من المشرعين، إلا 

 التشريعية الجيدة تضع منهجية موحدة لصياغة النصوص التشريعية بشكل ومتطلبات الصياغة

تتناول مع إلزامية عرض مقترحات ومشاريع القوانين التي  لها،ملزم لضمان تطبيق المشرعين 

الأمن  لمبدأيسهل التجسيد العملي  الدستورية، بماالقوانين العادية على المراجعة  موضوعات

 2020من التعديل الدستوري . 34المادة القانوني المشار إليه في 

 وانعكاسه على الحقوق والحريات بالأمن القانوني لالثاني: الإخلاالمطلب 

تهدف بالأساس إلى حماية  والضوابط التيالأمن القانوني على مجموعة من المبادئ  أيقوم مبد

جر و  سلطتها،لاستخدام  السلطة التنفيذية والقضائيةإساءة والحيلولة من ، والحرياتالحقوق 

ودقة ح من وضو  التشريعي بالتزامه بضوابط الصياغة التشريعية الجيدة ختصاصهاالمشرع لإتقان 

افقة  بسن وسهولة  نم يكفل للأفراد التمتع الكامل بما خول لهم لدستور، بماقوانين ذا جودة مو

                                                 

مج  ،مجلة كلية العلوم القانونية والقتصادية مراكشالمغربي، إشكالية صياغة التشريع في القانون محمد محروك،  -1 

 622ص  ،6102، 0العدد ،0

المرجع السابق ، ، القانونيح متطلبات الصياغة التشريعية الجيدة وأثرها على الإصلا  نصراوين، ليث كمال -2 

 916،122ص
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 ةانوني والغايالقفقد تحقق الأمن  هذا الأخير لها متثلان إف ،كمل وجهأحقوق وحريات أساسية على 

على  بها، وهو ما سنتطرق إليهخلال الإ ب تسببامتنع فقد  والحريات، وإنمين الحقوق أالمرجوة منه في ت

 النحو التالي:

 .بالأمن القانوني إخلال عدم الختصاص السلبي للمشرع: الفرع الأول 

 .الحقوق والحرياتالأمن القانوني على ب الإخلال نعكاسا الفرع الثاني:

 بالأمن القانوني إخلال عدم الاختصاص السلبي للمشرعالفرع الأول: 

 اتها مدلولي طيكثر الحديث عن الصياغة التشريعية الجيدة وعلاقتها بالأمن القانوني والتي تحمل ف

اسة السي" فن الوسائل القانونية التي يجب أن توصل إلى تحقيق الغرض الذي تنشده يشير إلى أنها

 1.القانونية"

لة موضوع التشريع إلى قواعد قانونية متناسقة متسمة بالعمومية والتجريد أوأنها عملية تحويل المس

بما يحقق دون تمييز و  لتطبيق على الكافة من الدستور، قابلةسهلة الفهم قائمة على المساواة منسجمة مع 

 2.الغرض منها

بالآمن القانوني فتثير الجدل بين هاذين المصطلحين  الجيدةة الصياغة التشريعية أما عن علاق

ر أسباب قد تتحول إلى أخط القانوني، كماإذ نرى أنها من أبرز أسباب تحقيق الأمن  ،المتقاربين في المعنى

سواء بعدم  ،بمعايير الصياغة ذات الجودة التشريعية ينعد م التزام المشرع المبدأ، حال هدم هذا

أو بصياغتهم لقواعد معيبة بالنقص أو والمفهومية والسهولة التزام المشرعين بمبدأ الوضوح 

 الأفراد.بحقوق وحريات الأذى لإغفالهم لمبادئ وأحكام الدستور ما يلحق بالنتيجة 

  3 تشارهنواضل إلى الفقيه "هوبز" في بروزه إن الحديث عن الأمن القانوني  الذي يعود الففي الواقع 

نه في حقيقة الأمر من أإل  ،الذي يبدو من ظاهره بديهيا يقودنا إلى الحديث عن مدلول هذا المصطلح

عاريفها ت ختلافول  ،من غموض اعب تحديد معناها بدقة لما ينتابهصعب المصطلحات القانونية التي يصأ

 و والجتماعي و تحقيق التنمية المتعددة فهناك من يعتبرها صمام أمان للاستقرار النظامين السياس ي

                                                 

ملحق خاص بالمؤتمر السنوي  رقابة القضاء الدستوري على الصياغة التشريعية، ،محمد محروس المدرس مروان  -1 

 911، ص0202، 0، العدد يرالرابع القانون أداة للإصلاح والتطو 

 129، صالسابقالمرجع ، القانونيمتطلبات الصياغة التشريعية الجيدة وأثرها على الإصلاح نصراوين، ليث كمال - 2 

، ياسيةوالعلوم السالدراسات الحقوقية، كلية الحقوق  ، مجلةتحقيقهالأمن القانوني ومقتضيات  أمبد دويني،مختار  - 3 

 69ص، 6102 ،9جامعة سعيدة الدكتور مولى الطاهر، العدد 
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الزدهار القتصادي أو  تحقيق الثبات النسبي في الأنظمة و المراكز القانونية وبث الأمن و الطمأنينة بين 

"المثل الأعلى الذي يجب أن يتوجه نحو  أو، 1العلاقة القانونية بعيدا عن مراوغات السلطات العامة

 2.طة ومستقرة نسبيا ومتاحة لكي تسمح للأفراد بوضع توقعات"القانون بإصدار قواعد متسلسلة ومتراب

يها التي لإنموذجية المفهومة السهلة الوصول أو بمعنى أكثر وضوح فهي تلك " القاعدة القانونية ال

من خلاله أن  نرى والذي  ،3لمخاطبين بها بالتوقع المقبول للنتائج القانونية لتصرفاتهم وسلوكهم"لتسمح 

ومصالحهم وحقوقهم وحرياتهم  تلك الحماية القانونية المسترسلة إلى الأفراد هو القانوني  الأمن

 ، التيوسهولةوالمنبعثة من القواعد القانونية القائمة على معايير الجودة التشريعية من وضوح ودقة 

افقها من تطور وتقدم في مختلف مجالات   لحياة.اينعكس مفعولها الإيجابي على المجتمع والدولة لما ير

نه يتدفق تحديدا من الصياغة التشريعية أمعن في مبدأ الأمن القانوني يجد المتضلا على أن ف

ة  وبما تحمله القضائيالجيدة المحصنة من التفسير و ما ينجر عنه من تلاعبات أهواء السلطتين التنفيذية و 

من معاني جدة المضمون ومن " قيم العدالة" و "الرشد القانوني" و "اللتزام بالمبادئ القانونية " وتطور و 

التي   ا يبرز  كفاءة المشرعوبم،وضوح و دقة والتوائم مع القواعد الدستورية و القواعد القانونية المختلفة 

تشريع  والمواطن حتى ل يفكر  في   التهرب من حكم القانون ، وترسيخا نها بناء علاقة متوازنة بين الأمن ش

وهنا يكمن جوهر العلاقة بين الأمن القانوني والصياغة  ،4لمعالم دولة القانون و الحكم الراشد

فبقدر ما تتحقق الجودة التشريعية في ،التشريعية الجيدة التي تفسر  بوجود قواعد قانونية جيدة  

وبقدر ما تغيب مبادئ الجودة التشريعية عن القواعد  ،القانوني بقدر ما يتحقق الأمن القانونيالنظام 

   .القانونية  بقدر ما يتم الإخلال  بالأمن القانوني

ويبرز لنا ذلك جليا في الدور الذي تلعبه الصياغة التشريعية في تزويد الحقوق وحريات الأفراد 

ظام القانوني وتطهيره من العيوب والتشوهات وتحقيق الستقرار القانوني بالحماية التشريعية و ترقية الن

علاوة  ،ما ل يجعلها بحاجة متكررة إلى التنقيح لإزالة العيوب أو المخالفات ،بمنح التشريعات نوعا من الثبات

                                                 

نشورات الطبعة الأولى، م ،للمشرعرقابة المحكمة الدستورية على السلطة التقديرية ، صالح الشرفانيإبراهيم محمد  -1

  029ص  ،6102، لبنان ،بيروت الحقوقية،الحلبي 

  2- مختار دويني:  المرجع  السابق، ص62

المجلة  ،تحقيق الأمن القانوني دراسة تحليليةدور العدالة التشريعية في : خاموش عمر عبد اللهعمر شورش ، حسن  - 3

 191ص ،6102العدد الثاني، الجزائر،  جامعة الأغواط، الأكاديمية للبحوث القانونية والسياسية،

 ،6161 ،0ط والتوزيع،المركز العربي للنشر  ،حماية الأمن القانوني في النظم القانونية المعاصرة راض ي،مازن ليلو  -4

  011ص 
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التطورات  عفضلا على قابليتها مع التكيف م ،على دورها في تهيئة القوانين لتطبيق بسهولة من طرف القضاة

ف فهي تهد،،وليس ذلك كل ما يمكن أن يقال عن علاقة الصياغة التشريعية الجيدة 1والأحداث المستجدة 

إلى نشر مضمون القانون و وضعه موضع التطبيق عبر مختلف وسائل النشر لغرض تيسير عملية فهم 

اكل ع حلول لمختلف المشتوجه المشرع و مقتضيات القانون وتنفيذ الأحكام التشريعية دون أخطاء ووض

، بمفهوم فكرة الأمن القانوني الذي يمكن أن يتجسد حينما تبث الطمأنينة بين أفراد  2التي تواجه المجتمع 

نفسهم الرعب من قرارات غير عادلة من السلطة التنفيذية عن تطبيق التشريع التي قد أالمجتمع ويزيح عن 

  3يهدد مصالحهم وحقوقهم وحرياتهم  .

القانون يأتي لتحقيق المصلحة العامة وحماية حقوق وحريات الأفراد حسب ما عبر على اعتبار أن 

ن فقدت احدى هاتين إف ،القانونية أن تكون عامة ومجردةمن خصائص القاعدة )عنه الفقيه" اسمان "

 من جتماعية ا اعد تحتوي قيملأنها عبارة عن قو  ،في المجتمع ىتين قفدت قيمتها وأصبحت بدون معنالخاصي

تهدف إلى تجسيدها في المجتمع وبغيابها ستنعكس سلبا على المجتمع ( تطوير اجتماعيو من قانوني أ و عدالة

الأمن القانوني من المبادئ المكرسة في الدستور والذي تهدف التشريعات  أوباعتبار مبد، 4بعرقلتها تطويره

 5من الأحكام التشريعية المخالفة لدستور. إلى تحقيقه لما له من دور في تطهير النظام القانون 

له  قانوني أساس ي أوني ليس مجرد فكرة فلسفية بل مبدمن خلال ما تم ذكره نجد أن الأمن القان

نتائج تثمن سواء ما يعود منها بالنفع على الدولة أو المجتمع أو النظام القانوني أو الأفراد وحقوقهم 

لا يتطلب تجسيده سوى مجهود واحد من المشرع هو صياغة قوانين يثبت من خلاله ،وحرياتهم 

افه لأدائه لعمله التشريعي بإتقان  وهو ما نرى ،حتى يجنب الأفراد كيد السلطات العامة في الدولة ،احتر

ذا عرفت القواعد القانونية المصاغة وفقا لمتطلبات إإلا   ،من الصعب أن يرى هذا المبدأ النور 

لصياغة التشريعية الجيدة و التي تتضمن مبادئ وقيم وأهداف دستورية التطبيق بما يجلب للأفراد ا

                                                 

مجلة جامعة  اختصاص المحكمة الدستورية في حماية الحقوق والحريات العامة،مروان محمد محروس المدرس:  - 1 

 919، ص6102 ،6العدد ،09المجلد  ،والقانونيةالشارقة للعلوم الشرعية 

 ية،السياسأطروحة دكتوراه كلية الحقوق والعلوم  الأساسية،الأمن القانوني للحقوق والحريات  بلحمزي، فهيمة -2

  612ص ، 6102، 6102 ،الجزائر مستغانم،جامعة عبد الحميد ابن باديس 

  3- فهيمة بلحمزي، نفس  المرجع ، ص 601 

 192ص ، السابق لمرجعخاموش، ا ، عمر عبد اللهشورش حسن عمر -4 

  199، 191نفس المرجع ، ص خاموش، ، عمر عبد اللهشورش حسن عمر - 5  
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الفصل بين السلطات بما يضمن عدم تدخل السلطة  أوبتجسيد حقيقي لمبد،لنفع و الرض ى ا

 .التنفيذية في عمل السلطة التشريعية 

من واجب ) 540-2006ه رقم  حدى قرارات المجلس الدستوري الفرنس ي كقرار إوهو ما كبدته 

فضلا عن هدف القيمة  ،الهيئة التشريعية أن تمارس بالكامل الختصاص الذي يخوله إياه الدستور 

 مإعلان حقوق الإنسان والمواطن لعاالدستورية للوضوح وسهولة الوصول إلى القانون المستمدة من 

يها في الواقع نه يجب علإونصها )،أحكام دقيقة بما فيه الكفاية وصيغ ل لبس فيها ( عتماداتتطلب منه  0222

د نقل مهمة وضع القواعالناتج عن حماية رعايا القانون من تفسير مخالف للدستور أو ضد خطر التعسف 

 1.التي يعهد الدستور تحديدها من قبل القانون إلى السلطات الإدارية والقضائية(

حسب رائينا المتواضع تؤمن حقوق وحريات الأفراد  الجيدة   الصياغة التشريعيةذا كانت إف 

من إمكانية استغلالها لثغرات القانونية الناتجة عن الغموض أو  أو من تعسف السلطة التنفيذية 

وهي من تملك الحق في صياغة وسن ،النقص التشريعي و التي في الأصل لا يوجد ما يمنعها من ذلك 

القوانين  في المجالات التي تهم المجتمع و حقوق وحريات الأفراد بما يعود للبرلمان من اختصاصات 

فجل القوانين تأتي عن طريقها من البداية وهي من تتحكم في زمام الأمور لدى بعض الأنظمة ولا سلطة ،

ابة فيذ معظم القواعد القانونية وبالأخص أنها لا تخضع لأي رقللبرلمان عليها  وفي النهاية هي من تتولى تن

و كانت ول ،أو مسائلة حال إصدارها لمراسيم التنفيذية تنتقص أو تحرم الأفراد من حقوقهم وحرياتهم

لطة سلذلك فلابد من كبح ،التشريعات الصادرة عن البرلمان ذا جودة ولا تحتوي أي غموض ونقائص 

بل كذلك بشروط وضوابط تلزمها  بالتقيد ،بإنتاج قواعد قانونية ذا جودة  ليس فحسب هذه الأخيرة

  .والامتثال لإرادة المشرع والدستور في تنفيذها للقوانين وفرض رقابة فعالة عليها،بما جاء في القوانين 

وعلى أية حال لا يمكن أن ننكر دور الصياغة التشريعية الجيدة في حماية حقوق وحريات الأفراد 

عسف تمين حقوق وحريات الأفراد من أالصادرة عن السلطة التنفيذية وت قليل من حالات التعسفبت

 القضائية. السلطة

هم شروط تحقق الجودة أاليقين القانوني الذي يعد من  أالمشكلة تجد حالها في مبدضف إلى أن 

والتي تقتض ي وجود قوانين تحفظ المراكز القانونية للأفراد وحقوقهم  ،التشريعية في النص القانوني

                                                 
1 -Decision n2006-540 DC du 27 juillet2006 www .constitutionnel .fr 
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وحرياتهم، ول تخلق أية إشكالت حال تطبيقها أي حال فهم القضاة للقواعد القانونية وتطبيقها دون 

 1تحريف معناها.

وضع حد لتجاوز السلطة القضائية الفصل بين السلطات  أتجسيد مبدإن لومن دون أي شك 

د قختصاصات السلطة التشريعية، التي بالحدود المرسومة لها في الدستور وعدم التدخل في ا وإلزامها

نفسه  عندما يجد للقانون، أييضطر القاض ي إلى تدخل فيها لما قد يصادفه من صعوبات أثناء تطبيقه 

أو  ة،لقضيلالحكم التشريعي المعالج  نعداماموضوع النزاع المعروض عليه جراء غير قادر على البت في 

   2.بسبب قصور في النص وعدم مواكبته للتطورات الحاصلة

هو إلا أثر من أثار عدم الاختصاص  القانوني، مامن خلال ما سبق يتبين لنا أن الإخلال بالأمن 

السلبي للمشرع تساهم في حدوثه السلطة التشريعية حينما تخفق في أدائها لاختصاصها وتنتج نصوصا 

لة المشرع من الوهمن يقع الخلل إذن  ،مؤسسة على مبادئ الصياغة التشريعية الجيدةالقانونية غير 

 التشريعية. أوما السلطة التنفيذية إتفاقم حدة أثاره    وتساهم في الأولى

دسترة الأمن القانوني لأول مرة في تاريخ الجزائر ضمن تمت لأثر عدم الختصاص السلبي ، تفاديا 

وهو الواضح في نصها " يكفل الدستور الفصل بين السلطات ، 6160باجة التعديل الدستوري يد

فالأمن القانوني من المبادئ  الأساسية التي تقوم عليها الدولة ،  3.................. وضمان الأمن القانوني ......"

هو ما أكدت  و ،  هااختصاص ةلدى ممارس لسلطات اللتزام بهاوعلى جميع ا،والتي ل غنى عنها في حياة الأفراد 

و التي بدورها قد حددت شروط تطبيق هذا المبدأ بتحديدها لمعايير الصياغة ، 1في فقرتها  19عليه المادة 

 بالحقوق  المتعلق التشريع وضع عند تسهر الدولة، القانوني، للأمن التشريعية الجيدة في بنصها  "تحقيقا

دة في التعديل الدستوري وهي  فقرة جدي ، 4واستقراره" ووضوحه إليه الوصول  على ضمان والحريات،

لكن الملاحظ أن هذه المادة قد  ،حسن فعلا المؤسس الدستوري الجزائري بإضافتهاأقد  2020

كما ،قصدت التشريعات المنظمة للحقوق والحريات دون غيرها مع العلم أن مجالات التشريع متعددة 

رغم من تناولها مسائل تهم حياة الأفراد و قد  تمس بحقوقهم الب ،أنها لم تشر إلى النصوص التنظيمية 

وق المنظمة لحق لة الأمن القانوني مرتبط بالتحديد بالتشريعاتأن مسأوك ،وحرياتهم حال غموضها 

                                                 

 كلية ،مجلة العلوم القانونية، القانون اليقين القانوني من خلال الوضوح وسهولة الوصول إلى  ،مازن ليليو راض ي -1

 22 ،29ص  ،6102 ،0، العددجامعة بغداد ،القانون 

  2- فهيمة بلحمري : المرجع السابق، ص 011

 9صالسابق، ، المرجع 1616 يدستور ال التعديلدباجة -3 

 00المرجع ، صنفس  ،6161الدستوري  ، التعديل1 ةفقر  19المادة - 4  
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ة  هولاد بالوضوح والسالتشريعات المنظمة لحقوق وحريات الأفر  بتميز  بما يفيد أنه ،وحريات الأفراد

وماذا لو لم تتسم بقية النصوص  ،ن تخلفت غاب الأمن القانونيإتحقق الأمن القانوني و يوالدقة 

تحقق فهل سي أو النصوص التنظيمية بالوضوح والسهولة والدقة  المنظمة لمسائل أخرى  القانونية

 نوني نتيجة لما يمكن أن يترتب عننه في هذه الحالة سيتم الإخلال بالأمن القاأالأمن القانوني  نرى 

عية حال تطبيق السلطات للأحكام تشري مثلا  إساءة تطبيق السلطات لها كعرقلة التنمية الاقتصادية

  .ما سيؤثر   سلبا على حياة الأفراد مثلا  معيبة بالغموض من   قانون المالية

الدولة سواء المسؤولة عن وضع وتجسيد السياسات العامة وتنفيذها  سلطاتوعليه إن سائر 

ولة عن يق القوانين مسؤ التي تتولى تطب تنظيمية، أو سطة ما تعده وتضعه من نصوص قانونية أو ابو 

اقع، جلىيتما لا يمكن أن  القانوني، وهو الأمن  أتجسيد مبد ة إلا بقوانين مؤسسة على مبادئ جود في الو

ا لترى النور تفعيلهيتم  الدستور، لا ريعية هادفة لتحقيق مصالح الأفراد ممتثلة لأحكام الصياغة التش

 المؤسسبنصوص تشريعية غير متناقضة مع القيم والمبادئ والأهداف القانونية التي أرادها  إلا 

 .تجسيدا لمبدأ الأمن القانوني الدستوري

 الحقوق والحرياتالأمن القانوني على ب الإخلال نعكاساالفرع الثاني: 

سند أساس ي لدولة القانون وعلى ضوئه تؤمن حقوق الأمن القانوني  أمبد دأن وجو مما لريب فيه 

لة، وسهو من دون شك يعود للقواعد القانونية القائمة على مبدأي المفهومية  الأفراد، والفضلوحريات 

لدولة، وهو ما وبين ا والعلاقة بينهم الأفراداستقرار العلاقة القانونية بين ي تعزيز لن يجحد فضلها ف التي

غياب النص القانوني أو قصوره ونقصه أو عدم وضوحه لة الإغفال التشريعي، وعلة ذلك أيتعارض ومس

  .1لضطراب بين العلاقات القانونيةمن ا مزرية   الذي سيخلق لمحالة حالة

بناء ين تتوخي الحذر أثناء سنها للقوان بأنباليقظة، شريعية لمحالة التحلي ما يوجب على السلطة الت

بما يسهم في  ،2على أحسن حالالأساسية  وحرياتهملضمان ممارسة الأفراد لحقوقهم  ،مبدأ الوضوحعلى 

                                                 

تضخم القواعد القانونية التشريعية دراسة تحليلية نقدية في القانون  عبد الكريم صالح حامد، عبد الله فاضل، -1  

 020-021ص  ،6109 ،06مجلة جامعة تكريت للعلوم القانونية، العدد المدني،

العربي للنشر  ، المركز0ط ،مقارنةأثار الإغفال التشريعي ورقابة المحكمة الاتحادية العليا دراسة  ،سرى حارث  -2  

  022 ، ص6161 والتوزيع، القاهرة،
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ل مجال للحديث عنه حال افتقاد القواعد القانونية للوضوح  للقانون، وهووقاية الأفراد من الأثار السلبية 

  1.أو عدم مواكبتها لتطورات أو تناقضها مع متطلبات العصر

إما أن يحرم ،لدستور المخل بالحقوق والحريات  ن التنظيم القانوني المخالفإوعلى هذا المنوال ف

 دد منهمع على الة التي يمنع فيها القانون في الح ،من التمتع بحق من الحقوق  أو عدد منهمالأشخاص كلهم 

فمن الضروري أن يصمم القانون باحتراف ،2جملة وتفصيلا ممارسة نشاط ضروري لتمتع بحقهم 

بصياغته صياغة متقنة حتى يتجلى الهدف في تسخير الحماية للحقوق و الحريات بكل الضمانات القانونية 

الذي لم يضل على ،  3وبما يلزم السلطات بتطبيقها بصورة عادلة على الأفراد تحقيقا للأمن القانوني  

التشريعية لما في ذلك من انعكاس سلبي على حقوق وحريات الأفراد  استقرار حال وجود مشاكل في الصياغة

 4.وبث الرهبة في نفوسهم وعدم شعورهم بالأمن

ن اليقين معالية قابية منها على درجة أن تكون القواعد القانونية وبالخصوص الع يتعينلهذا السبب 

 ، ةبسهول فراد لما جرم ومالم يجرمللأفعال المجرمة بما يسهل إدراك الأ دقيقا ن تكون محددة تحديدا أب

ويضع  ،لتفادي ارتكاب ما هو مجرم منها ،وبما يقطع الشك باليقين  بينهال يجدون أي مشكلة في التمييز حتى 

حدا لأي احتمالت قد تجدها السلطة التنفيذية والقضائية مبررا لتطبيقها وفقا لما يحلو لها بما يعرض 

حية جرائم لم يقترفونها جراء قوانين مبهمة غير محددة تحديدا يقينيا حقوق وحريات الأفراد  للخطر ض

 6.بسبب التفسيرات التعسفية التي قد تمنحها لها هذه الأخيرة، 5يضع حدا للشك 

وفي هذا المقام يؤكد لنا بعض الفقهاء عدم خلو أي تشريع من بعض مظاهر الأمن القانوني التي تعد 

في حد ذاتها جوهرا للأنظمة القانونية ومطلبا هاما لدولة القانون، وهو ما تنطوي عنه جملة من المبادئ 

قتض ي عليه ت ضايا، والتيقوالحقوق التي تستوجب على القاض ي مراعاتها خلال الفصل فيما يرفع إليه من 

قا للمبدأ عدم فتطبيقه للقوانين بأثر رجعي و عدم ب المطبق،لقوانين يوم تقديم الطلب لالفصل فيها طبقا 

  7.الش يء المقض ي فيه حجيةومبدأ تبار الآجال المحددة للطعن رجعية القوانين مع أخذه بعين الع

                                                 

 020-021ص  ،المرجع السابق عبد الكريم صالح حامد، عبد الله فاضل،-1  
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 نوني يقوم على أليات كفيلة بالتصدي لمشكلةن النظام القاأما أيده الفقه الفرنس ي بالقول ب وهو

ثر بأن ار البطلا الأمن القانوني و الحفاظ على استقراره وحماية الحقوق ، معليين ذلك على  عدم ترتيب أث

بالتقادم ، علاوة على  تأكيدهم بامتلاك  المشرع للقدرة على الحد من هذه الأثار السلبية  أرجعي ،علاوة مبد

صدره من تشريع تفسيري يضع فيه حدا لتضارب الجتهاد القضائي نتيجة الفراغ ا قد  يم من خلال 

، لما ينجر عن التفسير القضائي المنحرف من تعريض حقوق وحريات الأفراد إلى خطر النتهاك 1تشريعيال

 2أو النتقاص من الحماية المقررة لهم.

 يستطبيق القوانين لعلى أساس أن مبدأ عدم رجعية القوانين من المبادئ القانونية التي تعني أن 

 ون مادأن تطبيقها مقتصر على ما سينشأ من وقائع قانونية في المستقبل  القانونية، إذشاملا لكل الوقائع 

ن عدم استقرار المراكز ، لتفادي ما يمكن أن ينجم عن إغفال هذا المبدأ م3مض ى منها وقائع قانونية

تفادوا ن اسأنهم مزايا سبق و فمن الظلم أن يطبق في حق الأفراد قانون جديد يسلب م ،القانونية للأفراد

  4 .هان نفذ في حقهم ليأتي القانون الجديد يلغيأنها في ضوء سريان قانون قد سبق و م

من القانون المدني " ل يسري القانون إل على ما يقع في المستقبل ول  6 إليه المادةتطبيقا لما دعت 

و ما وه"، إل بقانون لحق ينص صراحة على إلغاء هذا القانون  القانون،رجعي ول يجوز إلغاء  أثريكون له 

عول بها في من نفس القانون إلى أن  قاعدة عدم الأثر الرجعي للقوانين قاعدة م 9أرادت أن تنوه له المادة 

النظام القانوني الجزائري لتحدد تاريخ  تطبيق القواعد القانونية  بتاريخ نشرها عبر الجريدة الرسمية 

الوطنية بتطبيقها  بعد مرور يوم بأكمله من هذا التاريخ بالعاصمة الجزائرية و عبر دوائر  التراب الوطني 

وهو ما فصل فيه ، لة أن هذه المسأمحسوم  بش فالأمر، 5عقب يوم كامل  من وصول الجريدة إلى مقرها 

 أبدمذلك أن  ،عدم رجعية القواعد القانونية  أي هاتين المادتين المكرستين لمبدالقانون المدني ف

ة الرسمية نشرها في الجريد تاريخمن  اثنين فجميع القوانين جاري العمل بهإلا يختلف عليه مبدأ قانوني  

                                                 

 92د، المعهد العالي للقضاء العدمجلة الملحق القضائي ،القضائي والأمن القانوني الاجتهاداللمتوني، عبد الرحمان  -1

  69 ص ،6109،

  21ص المرجع السابق، عيس ى،حسين عبد العلي -2 
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 21، ص.6102، 0العدد ،9، المجلدالسياسية، جامعة ابن خلدون تيارت
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تحديد لالكن هذا ليس في جميع الحالات فقد وضعت استثناءات وب،وفقا لما حددته هذه المادة الأخيرة 

الغرض منها حماية حقوق وحريات الأفراد من بعض التغييرات التي قد يحدثها ،قانون العقوبات على 

 القانون الجديد حال تعارضه مع القانون القديم  .

وهو ما ل يجب أن يغفله القاض ي مطلقا حتى ل تضيع حقوق وحريات  ،لتحديد في الشق الجزائيبا

ح "فعلا تطبيق نص جديدا الذي يبي والتي تقتض يعلى هذا المبدأ  والستثناءات الواردةمنثورا، الأفراد هباء 

 ية الجنائية" أو "خففمانعا من مانع العقاب" أو "مانعا من مانع المسؤول أضفىجرمه القانون القديم " أو " 

 2."ل يسري قانون العقوبات على الماض ي إل ما إن منه أقل شدة" 6المادة وهو ما ذكرته  ،1من عقوبة "

لة التي رفضها بشدة في قوله أن على أدستور الفرنس ي موقفا من هذه المسبدى المجلس الأوقد 

ن ل أ و، المشرع عندما يجرم فعلا ما ويحدد له عقوبات أن يمنحه تعريفا واضحة محددا بما فيه الكفاية 

 وهو ما يجب عليه أثناء،يحوي تناقضات أو غموض حتى ل يدع فرصة لسلطات العامة لبسط سيطرتها 

ما بوضوح ودقة بتعابير موسومة بالكفاية  والوضوح والتحديد ب تحديده لأركانها التي يشترط عليه تحديدها

لنا المجلس الدستوري خلال مراجعته لمطابقة  قد لمحومن جهة ثانية ،  3يعصمها من العمومية والتأويل

ل إلى ببأن زمن تطبيق الأحكام التشريعية الضريبية ل يمكن أن يعود إلى الماض ي  من الدستور ، 32 المادة

من الدستور تنص أل تحدث بأثر رجعي أية ضريبة أو جباية أو رسم أو أي حق  26" أن المادة    المستقبل  

  4كيف ما كان نوعه ".

وهو ما ل يقل خطورة عن الأثر الذي يصل الحقوق والحريات نتيجة تنازل المشرع عن اختصاصه 

ما أكده المجلس الدستوري  معيبة، وهو لصالح السلطة التنفيذية حال صياغته أحكام تشريعية

" إذا كان يحق للمشرع أن يقر بكل سيادة أحكاما وإجراءات  53/ر.ق.ع/م.د/02الجزائري في رأي رقم 

تخص دخول نص تشريعي حيز التنفيذ، فإنه يعود للمجلس الدستوري التأكد من أن تلك الأحكام 

 5والإجراءات ل تخل بمبدأ توزيع الختصاصات".

                                                 

 29،المرجع السابق، صعبد القادر جلاب - 1 

 6109قانون العقوبات، المعدل والمتمم  ، المتضمن0222يونيو  2المؤرخ في  ، 092-22الأمر رقم ، 6المادة  -2 
 ،المرجع السابق اختصاص المحكمة الدستورية في حماية الحقوق والحريات العامة، ،مروان محمد محروس المدرس -3

  901، 906ص

تعلق بمراقبة دستورية الأمر المتضمن قانون المالية التكميلي الم، 6160يونيو  2مؤرخ في ، ال60/ ق.م د/66رقم قرار، -4 

 .6160لسنة 

اقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق  قالمتعل ،2053غشت  02مؤرخ في ، ال53/ر.ق.ع/م.د/02رقم رأي، -5  بمر

 .بقوانين المالية للدستور 
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هذه النقطة مشيرا هذه وفي قرار أخر بدوره المجلس الدستوري الجزائري عبر عن موقفه حول 

)الفقرة  534المواد ثر ا لصياغة التشريعية المعيبة بالغموض خلال مراجعته لمطابقة أالمرة إلى 

الإخطار،  )الفقرة الأخيرة( من الأمر المتضمن القانون المالية موضوع 225( و5)الفقرة  200الأخيرة(، 

علي أو من لفايها الغموض سواء من حيث التطبيق الأحكام التشريعية موضوع الدراسة، يكتس )في قوله أن

)الفقرة الأخيرة( من الدستور، وأن هذا الحكم الوارد  19حيث احترام المبادئ المنصوص عليها في المادة 

ومساس بحقوق المواطن لعدم تحديده وقد يترتب عنه انتهاك ، في المواد، غير واضح ويصعب إثباته 

 1(.للآليات القانونية التي تثبت هذه الأفعال

قواعد الختصاص وعلى وجه الخصوص أثناء  ةال فمن واجب البرلمان عدم مخالفوعلى أية ح

يد للسلطة التشريعية بحجية أن الأمن القانوني ق، 2المسائل المتضمنة لحقوق وحريات الأفراد هتنظيم

وبصدد أن تهاون البرلمان عن ممارسة  ، 3للنصوص التشريعية  مراعاته خلال سنه عليهيستوجب 

إخلاف النواب لوعودهم النتخابية وعدم ممارستهم  دليل على، صه على نحو من الجودة اختصا

لى تركه لسلطة التنفيذية ما يزيد من هيمنتها علسوءا ،لختصاصهم التشريعي كما يفترض أن يكون الأمر 

طورة ما يزيد من خ، ا الختصاص الذي ل يتعدى أن يكون فيه للبرلمان دورا ل يتعدى مناقشة القوانينهذ

تهاون الهيئة التشريعية عن وضع قوانين تنظيمية لحقوق وحريات الأفراد إنفاذا منها لما جاء في لالوضع 

طرا يحول كه من أليات قد تشكل خمن خلال ما تمل،الدستور وتركه لذات لسلطة التي تتولى تنفيذ القوانين 

 4 .دون انتفاعهم بهذه الحقوق والحريات

يها سنه لنصوص تشريعية يخالف فبلمشكلة التي يرتكبها البرلمان ا الأمر الأكثر خطورة  أن سبب

 للكفاءة التمييز بين المسائل التي يلزم المشرعين  فتقادا ، غالبا ما يرجع إلى قواعد توزيع الختصاص

ن المسائل التي عدم تمييزه بيوبين  ،تنظيمها بقوانين عضوية والمسائل التي ينبغي تنظيمها بقوانين عادية

،هذه الأخير التي  5جل تطبيقها أي تحتاج إلى إحالتها للحكومة من يتوجب عليه تنظيمها بنفسه والمسائل الت

                                                 

الملاحظات    6106مارس 6 -فبراير  01 ،الدورة الحادية والخمسون  ،اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة- 1 

يز اتفاقية القضاء على أشكال التمي، الأمم المتحدة  ،الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة  الجزائر

 9ضد المراءة، ص

 11السابق، صالمرجع  الجتماعية،لب الإمارة: أثار الإغفال التشريعي طا ، حيدرسرى حارث -2 

  3- مازن ليلو راض ي،المرجع السابق، ص 619

ll:  https التشريعيةمين للوظيفة أتوسعة حق إخطار المجلس الدستوري للبرلمانين ت،محمد منير حساني - 4 

manifest .univ-ourgela.dz  2،2،ص 

  5 - زهرة كيلالي، الدور الإنشائي للقاض ي الدستوري، المرجع السابق، ص29
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ذها بمنحها الحقوق لمجموعة من الأفراد أو بإعفائهم من التزام ما أو حرمانهم من قد تتمادى أثناء تنفي

  1حقوقهم وفرض التزامات عليهم أو بطريقة غير مباشرة بامتناعها أو تأخرها عن تنفيذها . 

نه ديموقراطي مالم يمنح جميع الأفراد حقوقهم أمكن أن ينعت أي نظام دستوري على ل ي وبالنتيجة

ينطوي عن ذلك من انتقاص منها أو إهدار من المحتمل أن ما م السلطات، من تعسف هابما يحفظم وحرياته

من خطر تعدي  وحريات الأفرادق حقو س نادى العديد من الفقهاء بصون وعلى هذا الأسا، 2وتقييد لها

الممارسات الغير المشروعة التي  ومنع كلبإقرارها  ريتالدسا واجبات واضعي أولى وهو من ،الدولةسلطات 

 3منها أو تكبيلها بقيود مجحفة. النتقاصإلى تؤدي 

الأمن القانوني يستفيض معنى الحقوق  ومن خلال ما سبق نخلص إلى فكرة مفادها أن بتحقق

نقيض ذلك تكبت وتغيب الحقوق والحريات أو  منها، وعلىوالحريات لتصل إلى الأفراد ليستفيدوا 

 ما تم الإخلال بهذا المبدأ بتغييب احدى المبادئ الأساسية لصياغة التشريعية الجيدة تنتقص، إذا

  .القانونيالتي تعد نواة الأمن  من وضوح ومفهومية وسهولة الوصول 

                                                 

  092 و092المرجع السابق، ص ،عبد الحميد مفتاح خليفة-1 

، كلية دكتوراه أطروحةحمايتها، دور المشرع الوطني في تنظيم الحقوق والحريات الفردية وضمانات هاجر العربي،  -2 

 06، ص6102 الجزائر، ،جامعة أبي بكر بالقايد تلمسان السياسية،الحقوق والعلوم 

  01، 06، صالمرجع  نفسهاجر العربي، -3 
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  تمهيد وتقسيم:

أوجه عدم الختصاص السلبي بما  تصفيةالمحاكم الدستورية عموما أساليب متطورة في  اعتمدت

  1بتحقيق إرادة المؤسس الدستوري. اللتزاممن شأنه رد تجاوزات المشرع، وإجباره على 

بالمقابل  و لم تمتنع التشريعي الإغفالوكبقية الدساتير التي لم تعلن بمقتض ى نصوصها  رقابة 

ن، وأن هناك قضاء دستوري له دور في فكرة كمال القانو لستورية من تبنيها، لعدم تفنيدها محاكمها الد

دستوري من تشريعات ،بغض النظر عما إذا كانت ناشئة عن الغير  وما هكل  تقويم، في  الأهميةمنتهى 

إيجابي من المشرع، فإن الجهاز المكلف بالرقابة الدستورية الجزائري المجلس دستوري  فعلسلبي أو فعل 

وذلك من خلال لعبه لدورين مختلفين ، تارة ،  2سابقا المحكمة الدستورية حاليا قد سار على هذا الدرب 

بي ص السلدور المشرع الإيجابي الذي يبقي على القواعد القانونية المراجعة والمعيبة بعدم الختصا

، وتارة أخرى دور المشرع السلبي الذي يعلن عدم دستورية القواعد القانونية بقرارات ذات من ثمة قومهالي

 .3أثر ملغي

ع الرقابة نو  لاختلافومع ذلك فإن اختلاف دور الجهاز المكلف بالرقابة الدستورية يتباين تبعا  

السابقة أليات مختلفة عن  للمراجعة الدستوريةممارسته  باستخدامه أثناءالدستورية الممارسة، 

 المراجعة. ةالتشريعيتلك التي يستخدمها في مراجعته البعدية للأحكام 

وتبعا لهذا المنوال يختلف دوره من مصحح لعدم الاختصاص السلبي في الرقابة السابقة في 

لف كد في سوابق الجهاز المكأغلب الحالات إلى ناطق بعدم الدستورية في رقابة اللاحقة، حسب ما هو مؤ 

عينها لا يرتبط بالتحديد في نوع الأساليب ب الاختلاف،التي أفادت مرارا أن  الجزائري بالرقابة الدستورية 

فحسب ، بل  أثارها الذي تعد الركيزة التي تتوقف عليها فاعلية هذه الأحكام ،علاوة على مدى حجيتها ، 

اقع صدى لتفعيل في رحاب النظام القانوني الجزائري  ، أم أنها مجرد أساليب غير   وهل أن لها في الو

ي ،وكل ذلك سيتم الإجابة عنه ف ع بتصحيح عدم الاختصاص السلبي ما افسده المشر  لإصلاحنافعة 

 مبحثين التاليين:

                                                 

حقوق، المجلة كلية  ،مقارنةالتشريعي ودور القضاء الدستوري في الرقابة عليه دراسة  الإغفال، سناء طعمة مهدي -1

 6160، ص6160، 6 ، العدد61المجلد  ،النهرين، العراق جامعة

 92ص  السابق،المرجع  الدستوري،للقاض ي  الدور الإنشائي،كيلاني زهرة - 2 

 ،ياس يمجلة الفكر القانوني والس ،مساهمة المجلس الدستوري في العمل التشريعي، مصطفى بن جلول، مريم بلبكري  -3 

 622،111ص ،6161العدد الثاني،  الرابع،الجزائر، المجلد 
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: رصد القاض ي الدستوري الجزائري لعدم الختصاص السلبي من خلال دوره كمشرع الأول المبحث 

 .إيجابي

المبحث الثاني: رصد القاض ي الدستوري الجزائري لعدم الختصاص السلبي من خلال دوره كمشرع 

 .سلبي

  الأول:المبحث 

 رصد القاض ي الدستوري الجزائري لعدم الاختصاص السلبي من خلال دوره كمشرع إيجابي

أن دور المحاكم الدستورية لم يضل على حاله فقد عرف تغيرات فمن مشرع سلبي   قما سبقلنا في 

، فمن خلال هذا 1لعملية المراجعة الدستورية السابقة  إجراءهصار هذا الأخير مشرعا إيجابيا على إثر 

جاء هذا الدور تزامنا  للمشرع وقد دعسامالنموذج من المراجعة الدستورية أضحت المحاكم الدستورية 

مع  التقدم والتطور المحرز في مجال حقوق الإنسان ودعم تطبيق مبدأ المساواة على الحقوق والحريات 

إليه الفقه، وعلى أساس ذلك لم تستقر المحكمة الدستورية على الوظيفة التقليدية، إذ أصبح  دعاوفقا لما 

بإمكان المحكمة الدستورية إنشاء قواعد قانونية تداركا لما تم  إغفاله  من المشرع من أحكام ومبادئ من 

  2رية.يتفق و الدستو عملية تفسير القواعد الدستورية التي مض ى  المشرع دون إدراجها تصحيحا لها بما 

ممارسته المجلس الدستوري الجزائري سابقا المحكمة الدستورية  ىما تولوهو الدور الذي كثيرا 

خلال رصده للقوانين قبل صدورها في تعامله مع ما يصادفه من حالات عدم الاختصاص السلبي  حاليا،

 جاقتداء بمنهعلى العمل بها الأخير  تعود هذاقد النمط الذي  هودستورية، و لل امتثالا بتصحيحها 

 وفقاي الرقاب لاختصاصاوصفت  التي الفقهية الانتقادات من الفرنس ي، بالرغمالمجلس الدستوري 

ما قيل  ، أو النموذجبالتقنيات التي يقوم عليها هذا  قما تعل التشريعي، سواءهذا المنظور بالاختصاص ل

 بية. بخصوص حجيتها بصرف النظر عن أثارها الإيجا

صاص على اخت اعتداءوبناء على ذلك هل بالفعل أن في تطبيق تقنية التحفظات التفسيرية 

السلطة التشريعية ، وكيف كان تطبيقها من طرف الجهاز المكلف بالرقابة الدستورية الجزائري 

ي هذه التحفظات في النظام القانون تحض يوهل  حاليا ،المجلس الدستوري سابقا المحكمة الدستورية 

 ليه في المطلبين التاليين: إ جما سنعر  كوذل ،أثارها وماهي  المطلقة ،الجزائري بالحجية 

 الدستوري لعدم الختصاص السلبي للمشرع تفسير القضاءالمطلب الأول: 

 المطلب الثاني: حجية وأثر التحفظات التفسيرية

                                                 
1-arlettaz Jordan: op.cit,WWW. Conseil. Constitutional.fr 
2-ALLan R Brewer –Carias: constitutional court as positive legislators a comparative law 

study combridge university press، www.cambrige.org 
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 الدستوري لعدم الاختصاص السلبي للمشرعالمطلب الأول: تفسير القضاء 

بعد أن ادرك هذا تغير مع الوقت  سبق القول أن دور القاض ي الدستوري في المراجعة الدستورية قد

لأسلوب  اعتماد، منذ  1القديم بل غدى دورا إيجابيا لم يعد سلبيا تقليديا كما كان في دورهالأخير أن 

لمعيبة على النصوص التشريعية ا الحتفاظالتحفظات التفسيرية المتعارض مع إجراء الإلغاء و القائم على 

بما يتلاءم و مضمون الدستورية ،و يبقى  الأمر   استئصالهاعلاجها بدل عن  لستهدافهعوضا عن حذفها، 

 جةمعالتطلب ي اإذا كان إغفال تشريعي يث ماومن حيث العيب المستهدف من ح،  2ب لأخر مختلفا من أسلو 

رغم مما حققه هذا الب 3 . اطلقم اتشريعي امتناعاالنقص الذي يعتري القواعد القانونية المراجعة   ، أو 

لبيات يخلو من السا عدم الاختصاص السلبي، إلا أنه لمه للعديد من حالات تجالمعالأسلوب من نتائج ب

 الأسلوب.التي ذكرها الفقه المعارض لهذا 

ء من القضا كان محل ترحيب قدن أسلوب التحفظات التفسيرية أسلوب إ وبغض النظر عن ذلك

كمة المح إلىالدستوري في معالجة النصوص التشريعية المخالفة لدستور، والفضل في وجوده يعود 

والتي يقابلها باللغة   "sentences manipula ives"   الإيطاليةباللغة  فما يعر الدستورية الإيطالية أو 

 4.إلغائهابلتصحيح النصوص التشريعية وتفادي النطق  اعتمدتهالتي  العربية معنى "مذكرات المساعدة" 

ثر تمكن القضاء الدستوري في أروبا من  الكشف عن ظاهرة عدم الختصاص إوقد جاء ذلك على 

الحماية للحقوق وحريات  نحالسلبي للمشرع كوجه من أوجه عدم الدستورية، ولغرض مواجهتها وم

الجهاز المكلف بالرقابة الدستورية الجزائري المجلس  احتضنهاذات الأحكام التي تقريبا وهي ،5الأفراد

عمل بها يومنا هذا ي إلىالدستوري سابقا و المحكمة الدستورية حاليا وطبقها في أراءه وقراراته ، ولايزال 

معتبرا إياها النموذج المناسب لحل مشكلة عدم الاختصاص السلبي قبل تطبيق النصوص التشريعية 

عمله التشريعي، وتطبيق أحكام الدستور وجر المشرع للقيام ب الأفرادوحماية لدستور وحقوق وحريات 

وشرحها  ة لتحفظات التفسيريةسنناقشه في )الفرع الأول( بعرض صور المختلف وذلك،صحيحا تطبيقا 

ظات تحفلومن ثمة سنعرج إلى تطبيق القاض ي الدستوري الجزائري ل، بما يميز بعضها عن البعض 
                                                 

1- arlettaz Jordan:op.cit,WWW. Conseil. Constitutional.fr 
2-Géraldine Rosoux :Les réserves d'interprétation dans la jurisprudence de la Cour 

d'arbitrage : une alternative à l'annulation Assistante à l’Université de Liège , p 3 

https://orbi.uliege.be 

، قارنةدراسة ماختصاص المحكمة الاتحادية العليا في تفسير نصوص الدستور ، الصباح العطوانيصبيح وحوح  -3 

 662، ص6102العراق،  ،القانون، جامعة بابل دكتوراه، كلية أطروحة

، دور جديد باليات قديمة 2020الدور التفسيري للمحكمة الدستورية في دستور  تكريس، قوراري  ذباح، مجدوبطارق  -4 

، 610 2، 6العدد  كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف، مجلة الدراسات القانونية المقارنة،

 222ص

الحقوق جامعة  دكتوراه، كليةأطروحة للقاض ي الدستوري دراسة مقارنة،  الإنشائي الدور البدري، هاشم محمد  -5

 992ص، 6102المنفوية، العراق، 
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ع ر ي )الفف ختصاص السلبي للمشرع في الجزائر رقابة عدم الا على التفسيرية، مدام موضوع بحثنا ينصب 

 الثاني(

 ومزاحمة لاختصاص المشرعالفرع الأول: التحفظات التفسيرية نموذج لتصحيح 

في هذا الإطار قسم الفقه الأساليب المنتهجة من طرف القضاء الدستوري لمعالجة عدم 

عالجة الحلول المناسبة لم لنتقاءر المعتمدة يياقسمين متباينين من حيث المع إلىالختصاص السلبي 

معالجة  ي فيالقاض ي الدستور التي ينفرد  ولستبداليهالأحكام المضيفة  اشتملالعيب، القسم الأول 

عازية الكاشفة التي يتشارك فيها هذا الأخير سلطته في تصويب الخلل مع المشرع يالعيب، والأحكام الإ

 ، وذلك على النحو التالي:1بكتفائه بالكشف عنه وترك أمر معالجته للمشرع

 أولا: التحفظات التفسيرية الإنشائية الأحادية

ن م فريدا لمعالجة ما أعيب من النصوص التشريعية لم يعتمد أسلوباالمجلس الدستوري الجزائري 

 الدستوري الفرنس ي على تعود المجلس قد ، بل أخذ بذات التقنيات التيأوجه عدم الختصاص السلبي

في تطبيق ، 2الدستورية الإيطالية بعد جهود المحكمةالفضل والذي يرجع له  قراراته،صدار سلكها لإ 

 العمل علىشريعي، و التتفادي التصريح بعدم دستورية النص  مرة، بهدفلأول  التفسيرية البناءةالقرارات 

  3.ر وأحكام الدستو أجل تحقيق التوافق بين النصوص التشريعية  نقائص، منمن  قواعده سد ما يعتري 

التحفظات التفسيرية أحادية الحلول ذلك الأسلوب الذي يبرز فيه القاض ي ما يسفر على أن 

لى كون هذه وبعيدا ع لتشريع،الأصليين  نالواضعيالدستوري الجهة المسيطرة لعملية التصحيح بعيدا عن 

 و التحفظات التفسيريةأالتحفظات التفسيرية المضيفة  سواء، الإنشائيةالأساليب ذو الطبيعة 

 هذه استخدامب ارغم من خطورتها منذ بزوغهالب القضاء الدستوريقد طبقت من طرف  ،4الإستبدالية

لضوء ما سنسلط عليه ا الانتقادات، وذلكبذلك كل  الأحادية متجاوزابيعة الإنشائية التقنيات ذو الط

 التالي:على النحو 

                                                 
 ،6160، القاهرة النهضة العربية دار، 0الطبعة التشريعي، رقابة القضاء الدستوري للنقص محمد فريد المشايخ،  -1

 301،116ص

 609المرجع السابق، ص الدستوري،للقاض ي  الإنشائيالدور ،كيلالي زهرة - 2 

 أبحاث نون،القاتفسير القاض ي الدستوري المضيف ودوره في تطوير محمد فوزي نويجي، عبد الحفيظ على الشيمي:  -3 

 99، ص6102 6العدد العالمية،مجلة كلية القانون الكويتية  الأول، الجزءالمؤتمر السنوي الرابع عشر، 

أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم  ثر الرقابة الدستورية على سيادة البرلمان في الجزائر،أبن زيان،  أحمد -4 

 622 ص، 6161، بسكرة، الجزائرجامعة محمد خيضر  ،السياسية
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 التحفظات التفسيرية المضيفة-5

البنائية  فقد عرفت بالتحفظات ،تسميةعرفت التحفظات التفسيرية المضيفة في الفقه بأكثر من 

 المعتمدة لمعالجة المتناع الإنشائيةعلى تسمية التحفظات  الخلاقة، ناهيككما نعتت بالتحفظات 

 ستمراريةل من القواعد القانونية لتصبح متناسقة المعنى مع الدستور  صما ينقبإضافة  ،التشريعي الجزئي

ر لما بالنظ التحليليةبوصف التحفظات  ةالتفسيري، كما وقد نعت هذا النوع من التحفظات 1وجودها

أول  منقد كانت  التي 2،جيةتطال صياغتها الخار أن دثه من تحولت في معزى القواعد القانونية من دون تح

  3.سليمةقواعد وهلة 

 لكرام،ا ونمر مرورمدلول التحفظات التفسيرية البناءة  إلىتعرض الومن المهم هنا ألا نكتفي ب

ض النقاط بع لوضع، إلى الإشكاليات التي يمكن أن تترتب عن تطبيق هذه التحفظات أن نشير من دون 

 والمتعلقة بالتحفظاتعلى الحروف، وذلك ليس قبل أن ننوه بالطبع إلى بعض النقاط المهمة 

التفسيرية المضيفة، بشرح ماهي أوجه عدم الاختصاص السلبي التي يمكن معالجتها عن طريق 

كانت طريقة كفيلة ومعتمدة لمعالجة كافة أوجه  إذا عمابالإجابة  المضيفة التحفظات التفسيرية 

فريد من أوجه عدم الاختصاص  سوى وجهعدم الاختصاص السلبي  أم أنها حل معتمد لمعالجة 

  .على النحو سيتم بيانه لاحقا السلبي  وذلك

جة الإغفالت لم ينكر أحد من الفقه أن التحفظات التفسيرية المضيفة وجدت كحل لمعال

المضيفة لأداء المتمثلة في الأحكام والمبادئ الأحكام لإجراء أو  سواء كانت الأحكام المضيفة ،4التشريعية

أو الإجراءات التي توضع من المحكمة الدستورية لتضاف إلى النصوص التشريعية الغير المتوائم مع 

 استهدافويبرز ذلك بالتحديد في ،5التشريعيةالقواعد الدستورية، لتدارك النقص المتروك من السلطة 

القواعد القانونية المراجعة لدستور دون تركيبتها  لمعانيسلطة القاض ي الدستوري بالدرجة الأولى 

وهنا تكمن أهميتها في تقويم القواعد القانونية المعيبة بالنقص بتزويدها بمعاني مكملة لها  ،6للغوية
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تزيح عنها ما ،ل 2المعيب القانونية المغفل عنها بتحمليها في طيات النص  ، بإضافة القاعدة1مطابقة لدستور 

،  لتدارك حالة القصور الموجود في النص 3تلبس بها من شوائب و تخلصها من وصمتها  الغير دستوريةقد 

،وحتى تضل في النظام القانوني كقواعد مطابقة لدستور 4القانوني المترتب عن عدم الختصاص السلبي 

 راجبإدلمعالجة الإغفالت التشريعية  الأسلوب، وبهذا المعنى فقد وجد هذا 5مل بها لأطول فترات ممكنةويع

  6هادف . دستوري معنى الجزء المعيب منها إلى معنى   لينقلبالقواعد المعيبة  إلىسهوه   مما ت

يأتي عقب تحديدها  في هذا المقام، من حلول  تنتهي إليه المحكمة الدستورية ومؤدى ذلك أن ما

للمشكلة التي يثيرها النص القانوني وعقب تحققها من مطابقة ما توصلت إليه من تفسيرات من مطابقة 

، ليتم تطبيقها إلى أن يتولى 7لة المطروحةأسير النص الدستوري المتعلق بالمستفسير النص التشريعي بتف

 8البرلمان سن نص تشريعي جديد.

 أساليب مجدية في أنهارغم من الب ،التحفظات التفسيرية المضيفةنستشف منه أن ما وهو 

معالجة الإغفالات التشريعية، بيد أنها تقدم حلولا محدودة لصلاحيتها لمعالجة حالات النقص 

أو  يوالغموض التشريعالسلبي كحالة الامتناع  الاختصاصبقية الأوجه الأخرى لعدم  التشريعي، دون 

 .لسلبيا الاختصاصلمعالجة سائر حالات عدم  علا تنفة، ما يجعل منها تقنية الغير الدستوري الإحالات

التحفظات التفسيرية محدودة الحلول، فما شأن التحفظات التفسيرية  أن تقنية ذلك بماوبناء على 

 عليه فيما يلي: فما سنتعر الإستبدالية  وذلك 

 ستبداليةالتحفظات التفسيرية التركيبية الا -2

جدت المحكمة الدستورية الإيطالية التحفظات التفسيرية الستبدالية لمعالجة المخالفات  أو

لشطر اإما بإبطال  ،لمحتوى القاعدة الدستورية المادة القانونيةالدستورية المنطوية على عدم تجسيد 

 سليم تشريعيأي بحكم  الدستور  يتطلببما  استبدالهلدستور ، أو  المادة القانونية منالغير المطابق 

المخالف منها لدستور،  الشطرالتي وضعها المشرع أو  المادة القانونيةحذف ، بما يفيد 9جسد مضمونه ي
                                                 

 622ص ،المرجع السابق،زيانبن  حمدأ -1 

 ،، مجلة الدراسات الحقوقيةدور القاض ي الدستوري في تحقيق العدالة التشريعية،العربي بن شهرة لعروس ي،حمد أ -2
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 ع الدستور تتطابق معنى م عن الأصلية مختلفة عباراتو قد تشمل ألفاظا  بمادة تشريعية سليمة وتعويضها 

عدم الأثار تاجع و الغموض من النص المر  ، حتى يزاح1، بما من شأنه أن يغير من محتوى النص تغيرا كليا

، أو ملأ الفراغ التشريعي المترتب عن الإغفال 2التي قد تترتب عنه حال تطبيقه بصياغتها  المخالفة لدستور 

بواسطة هذه الأحكام عن المطابقة   المحكمة الدستورية ، بإعلان 4، لتجنيبها حكم الإلغاء3التشريعي 

 المادة القانونية أو الفقرة مراعات القاض ي ب، 6بشرط تطبيق هذا التحفظ ،5للمادة القانونيةالجزئية 

تم حذفه من  المادة التشريعية محل المعالجة ،لتتشكل القاعدة  ماوضعها مكان تم التي  منها الجديدة

الأول من إنشاء المشرع الأصلي المتمثل في البرلمان، ،من إنتاج جهتين مختلفتين  نجزئييالمراجعة  من 

 .7المحكمة الدستوريةوالثاني من إنتاج 

وترتيبا على ذلك إن ما تستهدفه الأحكام الإستبدالية هو معاني القواعد القانونية المشوبة بالنقص 

تورية، في واعد الدسللق التي ل تبت بصلة الأولى معانيهاوذلك بوضع معاني ذو طبيعة دستورية، عوضا عن 

القاعدة التي من المفروض أل  التشريعي، مكانكان من المفترض أن يتضمنها النص فقرة أو مادة شكل 

  .8يحتويها النص

ن ق هذا النوع متطبلم المحاكم الدستورية في الأنظمة الدستورية المقارنة  أن والجدير بالذكر  

 انمط  لكت س النمط،  فالمحكمة الدستورية البرتغالية والإيطالية والإسبانية بذات التحفظات التفسيرية 

 احلهالنقص مباشرة  ،وتضع م االذي يعتريهالمادة التشريعية أو الفقرة على  إلغاء  لما تعمإذ عادة   امختلف

حكمة رية نذكر المأي نقص أوعيب ،أما غيرها من  المحاكم الدستو  اهل يعتريتامة  ى أخر  ة وفقرةتشريعي مادة

فإنها  تفصح عن المطابقة الجزئية للحكم المعيب  ،الدستورية الألمانية والمجلس الدستوري الفرنس ي

                                                 

 019خالفة الجزئية لنص لدستور   لمخالفتها للمادتين المصرحت المحكمة الدستور ب،ضد جنح إهانة المحكمة الدستورية" 

ب ولهذا السب،مارسة اختصاصاتها الذي يعتبر المحكمة الدستورية هيئة مستقلة في م، 0291من دستور الإيطالي  29و 

ن سلطة منح التراخيص في مباشرة الدعاوي ضد جنح إهانة المحكمة الدستورية  كمادة جديدة مستبعدة القاعدة أ قرتأ
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قص الحكم التشريعي الموصوم بالن استبدالوتعلقها على مباشرة المشرع لتحفظ التفسيري المتضمن 

الجهاز المكلف بالرقابة  سوابقفي وهو النموذج المعمول به ،  1وفقا للوجهة المبينة في التحفظ 

 الدستورية في الجزائر كما سنراه لاحقا.

 للمحكمة الدستورية الإنشائيإشكالية الدور -3

الإغفالات م تقويبالرغم من أن التحفظات التفسيرية أحادية الحلول ناجعة في كثير من الأحيان في 

وضمان تطبيق أحكام  القواعد القانونية من نقائص وغموض اعترى ما قد  صلاحبإ ،التشريعية

إلا أنها تثير إشكاليات تتحدد في خطورة  الحلول التي تقدمها المحكمة الدستورية بمقتض ى ،الدستور 

طورة  إحداها عن الثانية خ للا تقالإستبدالية و المضيفة  المنشاءالتحفظات التفسيرية ذو الطبيعة 

طبيق حول خطورة ت تساؤلاتوهو ما يطرح ، تشريعية، حسب ما أثير في الفقه السلطة ال اختصاصعلى 

 بالإجابة عليه من خلال ر ما سنبادالمحكمة الدستورية لهذا النوع من التحفظات التفسيرية  ، وهو 

عرض بعض النظريات الفقهية التي قيلت بهذا الشأن ، وبالمقابل عرض الآراء التي تنقضها ،وعرض 

 على النحو التالي: نالاتجاهييص ي المرجع لإحدى الموقف الشخ

 المشرع: اختصاصالقائلون أن التحفظات التفسيرية الأحادية الحلول مجال لتعدي على -أ

اء تحفظات التفسيرية سو لل المحكمة الدستورية استخدامالقول أن  إلىيذهب طائفة من الفقهاء 

عية السلطة التشري اختصاص علىلوضع المحكمة الدستورية سلطتها  الإستبدالية، أداةالمضيفة أو 

مبادئ ب اخلالوذلك  التشريع،السلطة صاحبة الولية في  إلىغير أصلية ترجع  لمواد تشريعية هاوصنع

 وأحكام الدستور متمسكين في مسلكهم بالحجج التالية:

 بقواعد الاختصاص  الإستبدالية و التحفظات التفسيرية المضيفة  إخلال- 

أسلوب التحفظات  بما يعيإثباتا لأفكارهم إلى التأكيد على أن  التجاهفقد حاول أصحاب هذا 

 لقانونيةللمواد االتفسيرية ،هو أن سلطة المحكمة الدستورية على هذا المنوال تتخطى المقابلة الحرفية 

 اختصاصبوفقا لما ورد في الدستور لتتصادم  منهاما أعيب إلى  أخرى  فقراتو تمتد إلى إضافة ، والدستورية 

المحكمة  اختصاصو القول أن مواطن تداخل ، 2البرلمان ، وهي أبرز مشكلة في رقابة الإغفال التشريعي

تتجلى في دمج هذه الأخيرة  للقواعد القانونية التي هي من إنتاجه إلى المشرع  باختصاصالدستورية 

الإشكال المطروح الذي قد أثاره ،ذلك 3لتي هي من إنتاج السلطة التشريعية القواعد  القانونية المعيبة ا

اب ذكرها لعدة أسب للانتقاداتالفقه وأكثرو فيه الجدل، وجعلت التحفظات التفسيرية البناءة عرضة 
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 ا المشرعنفسهتزعم عندما  أن تقوم به  يل ينبغ، ففي تصورهم أن المحكمة الدستورية تقوم بما الفقه

 1لعدم تقيدها بما يتضمنه النص الدستوري من عبارات ومفاهيم ودللت.  وتضع نفسها مكانه،

قتنعين ملة غير أهذه المس اناقشو ناهيك على أن العديد من فقهاء القانون الدستوري ممن  

يرية التحفظات التفس استخدامعن المشكلة التي يمكن أن تقع في حالة  تساءلوافقد ،  بهاذه الحلول 

كلا  على ذلك أن في افأجابو والتي يمكن أن تقع في الحالة المغايرة عند التخلي عن هذه التحفظات ، 

إحداها الأخرى خطورة، فالحالة الأولى حسب رأيهم تضع المحكمة  للا تقالحالتين تثير إشكاليات 

القاعدة القانونية المعيبة الدستورية في موقف حرج فوضع بصمتها لمعالجة موضع الخلل في 

، ستجعل المحكمة الدستورية الجهة المسيطرة على العمل التشريعي  ، أما في الحالة الأخرى  بالإغفال

ر مجرد الإستبدالية ستصي تحفظات التفسيرية المضيف أو لالمحكمة الدستورية  ل ستخدامافإن عدم 

عليه من  فما سنتعر بدون فائدة ،وهو ألة دورها متوقف على الكشف عن العيوب دون تصحيحها و 

 خلال عرض بعض الآراء الفقهية لاحقا.

المؤسس الدستوري بمنحها لكلا  اختصاصستقتحم المحكمة الدستورية في  أنهاعلاوة على 

القاعدتين التشريعية والتفسيرية، التفسير الذي تراه الأصوب، وتخلق مبادئ وأحكام جديدة لم تأتي 

في كتابه فلسفة القانون أن  Michel terriberوهو ماكده البروفيسور المؤسس الدستوري،  أيديبها 

القاض ي الدستوري وهو يمارس عملية التفسير يتحول إلى مشرع للقواعد القانونية ومشرع للقواعد 

اسبة ،وهو ما لم ينفيه الفقيه "عوض المر " في هذه المن2الدستورية ومشرع لمبادئ تفوق الدستور ذاته

بالقول " أن القضاة في كل بلد يفصلون فيما يعرض عليهم على ضوء فهمهم لحكم القانون القائم وعليهم 

من أحكامهم لسيما في نطاق المفاهيم الدستورية التي يتعين  اعوجإلى ذلك سبيلا ،تقويم ما  استطاعواما 

 3نموها".

شكل من ت التحفظات التفسيرية رغم إيجابياتها،وفي هذا الشأن علق الأستاذ شريط الأمين قول )أن 

ي يد جهات الرقابة الدستورية ليس فقط للتأثير على البرلمانات، ولكن للحلول فجهة أخرى، سلاحا خطيرا 

إذا كانت الوسائل والأساليب والتقنيات، تمكن المجالس  محلها في ممارسة العمل التشريعي(،وقوله )

ال رقابتها وفرض هيمنتها على البرلمانات، فإنها تستطيع أيضا تضييق الدستورية من توسيع نطاق ومج

) إن " Michel Troper "و الفقيه،4مجال نشاطات هذه البرلمانات وتقييد إرادتها بفضل وسائل أخرى(

المنازعة في قراراتها تفسير القاض ي الدستوري تشارك في السلطة  نل يمكالتفسيرات الرسمية التي 
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بطبيعتها،  حيهصحيطعن لقرارات نهائية غير قابلة ل ايتخذو التأسيسية ،لأن الدستور يعطيهم الصلاحية لأن 

وعلى هذا الأساس تمت دعوة ، حقيقية( ثانوية تأسيسيةومن ثم قد فوض لهم بطريقة ضمنية سلطة 

ه لعملية نببعض الضوابط لدى مراجعتها لنصوص التشريعية ،عقل لتزامللاالدستورية المحكمة الفقه 

لطات الس امتثالكفالة لعدم تدخلها في اختصاص السلطة التشريعية، و ضمان  المراجعة الدستورية و 

 1بالقواعد الدستورية .

يستخدمها القاض ي  أنمجموعة الضوابط التي ينبغي     "G . SILVESTRI "وقد حدده الفقيه الإيطالي

 النقاط:الدستوري لخصها في بعض 

تبين أن النص المراقب قاصر عن معالجة المسالة التي يتمحور حولها  الدستورية أنعلى المحكمة  -

 عليه.التنظيم مع الإبقاء 

كما يستدعي منه الأمر تحديد ما ينقص النص ليكون كافيا لعلاج المسائلة التي يتمحور حولها، أو   -

لاءم ليختتم دوره بإضافة ما يحتاجه النص ليت الدستور،يحتويه النص ليتطابق مع  ألتحديد ما ل ينبغي 

 2مع القواعد الدستورية.

بها سيجعل  اللتزام"أن عدم  بهذه الضوابط قائلا اللتزام إلى"  Degad Evich"  الفقيه دعاوقد 

سلطة المشرع ، أما إن لسلطة القاض ي سلطة موازية لسلطة المشرع، أو سيخضع القاض ي الدستوري ل

ومع ذلك ،3رقابته على مجرد مقارنة لنص الدستور والنص التشريعي يجعلها عديمة الجدوى "  اقتصرت

أن الضوابط السالف  ،  A . CERRIث يعتقد الفقيه الإيطالي فقهيه حي انتقاداتلقت هذه الضوابط 

 ابيةإيجذكرها تقتصر على تبيان كيفية معالجة الأحكام المضيفة ما كان ظاهرا من  أحكام تشريعية 

لدستورية المحكمة ا اجتهادمخالفة لدستور وليس ما كان خفيا من أحكام تشريعية سلبية و المستنبطة من 

إضافة تفسير جديد من إنتاج  القاض ي الدستوري    اعتبارهمن النص الظاهر الإيجابي ،هذا  فضلا على 

 4وهو ما حصل على تأييد كل من الفقيهين الإيطاليين   "اليا "  و  "كريزا فولي" .  ،لم يرد في النص  المراقب

 لتالية:ا المبررات إلىالفقه بالاستناد  هما رفضوهو 

إن وضع المحكمة الدستورية لحكم تشريعي وإن كان من روح الدستور مكان الجزء المحذوف من غير -

ون   5 المشرع. اختصاصالرجوع إلى واضعي النص التشريعي الأصلي، ينعت نافذة لتدخل في شِّ

إن القاض ي الدستوري حين يراجع القواعد القانونية، فإنه يرجع إلى القواعد الدستورية ليقوم -

مطابقتها أو مخالفتها، وبما أن القاعدة الدستورية هي في الأصل عبارة عن مبادئ  إلىبمقارنتهما، ليتوصل 
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حكمة تجريد وعمومية، فإن المعامة شديدة العمومية والتجريد ليس كبقية القواعد القانونية التي تأتي أقل 

 فقيهلأحكام الدستور على حد تعبير ال الخاصةالدستورية قد تغير المعنى الأصلي له بما يتماش ى و رؤيتها 

Charles Eisenmannh .1  الدستوري لم يضع طريقة معينة ينبغي على المحاكم  أن المؤسسل سيما

قوق وحريات المفسر لح احتراما سليما يقاس على مدى الدستورية إتباعها في تفسير أحكام الدستور تفسير 

 2الإنسان.ما أشارت إليه المواثيق الدولية لحقوق  الأفراد، حسب

أسيسية السلطة الت اعتمدتهاالسبب أن المحكمة الدستورية عندما ترجع إلى الوثائق والمحاضر التي 

دستور لتتمكن من تقص ي المعنى الذي قصده المؤسس الدستوري من النص الدستوري للدى إعدادها ل

أو عدم اللتزام بها، ولأن ما يجب أن يلزم به القاض ي  اللتزامالخاضع لتفسير، تجد أمامها الخيار في 

 3ر.يملزمة لهذا الأخالما دون ذلك من أعمال تحضيرية، فهي غير  الدستورية، أماالدستوري هي القواعد 

لة وضع السلطة التقديرية القاض ي الدستوري موضع السلطة التقديرية لصانعي أالإشكال في مس

أن نسبة  إلىإضافة  4التشريع الأصليين، بسياسته التفسيرية التي يتبعها أثناء عملية المراجعة الدستورية.

لحكم لتي يتضمنها ااالمخالفة  باختلافمشاركة المحكمة الدستورية في الوظيفة التشريعية يختلف 

كان الغموض الذي يشوب الحكم التشريعي يؤدي إلى تفسيره تفسيرا متناقضا بصورة كلية  نالتشريعي، فإ

مع أحكام الدستور، فإن تدخل القاض ي سيكون بإدخال تعديلات على المعنى الذي أراده المشرع، أما في 

بعض أحكام دون الأخرى، فإن تصحيح  متوافقة معالحالة ما إن أسفر الغموض على   تفسيرات غير 

  5المحكمة الدستورية للحكم التشريعي سيكون متوافقا مع القصد الذي أراده المشرع.

وبالمقابل أشاد مؤيدو هذه التقنية على دورها في التصدي للمخالفات الدستورية ومعالجة 

قيق المشرع بل أسلوبا لتح اختصاصالاغفالات التشريعية، نافين فرضية كونها أسلوبا لتدخل في 

يها أصحاب هذا إل استندة والدستورية، فما هي المبررات التي يالتطابق بين النصوص المختلفة التشريع

 الرأي 

 التشريعي للبرلمان: للاختصاصالمحكمة الدستورية  اقتحامالقائلون بعدم -ب 
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فا بتأكيد على أن لها دورا كاش، أن للمحكمة الدستورية دورا منشأ للحقوق  التجاهينفي أصحاب هذا 

، فمن وجهة نظرهم المدعمة أن 1من أحكام بمناسبة ممارستها لرقابتها الدستورية هما تصدر من خلال 

 النطق بعدم دستورية النصوص وحفاظا حاش ىي ليتالتفسير المضيف إجراء يقوم به القاض ي الدستور 

مضمون النصوص التشريعية التي هو بصدد معالجتها ،والسبب في ذلك أن يصبح متطابقا  بإثراءعليها يقوم 

ة في حالة ما إن كانت معيب اما ينقصهبتوضيح معناها حال غموضه و إكمال  ،من حيث المعنى مع الدستور 

رنس ي ي الفلوش ي" الذي ذهب إلى القول أن إصدار المجلس الدستور   افرانسو ،ومن بينهم الأستاذ "2بالإغفال

لهذا النوع من القرارات من شأنه جعل النصوص التشريعية متفقة مع أحكام الدستور وحماية حقوق 

المجلس الدستوري للعمل التشريعي  للبرلمان و   احترام سما يعكوحريات الأفراد لتجنيب إلغائها ، وهو 

، كما لم  Favoreo  "3"ر الفقيه ظحريات  حسب وجهة نستور و حرصه على  حماية و حقوق و أحكام الد

يعتبر أصحاب هذا التجاه أن  العيب أن تنشأ المحكمة الدستورية أحكاما تشريعية دستورية بل العيب حين 

من  يستخلص دستورية  تخل بحقوق وحريات الأفراد  وهو ماالتطبق أحكام تشريعية سنها المشرع غير 

 4سان بدون رقابة على دستورية القوانين "." ل ضمانة لحقوق الإن "مونتيسكيو"مقولة  

وقول البعض منهم أن الدستور لم يمنح للمجلس الدستوري الحق في أداء العملية التشريعية رفقة 

ات التحفظ باستخدامهالبرلمان، بيد أن هذا الأخير شاء بممارسته العمل التشريعي كمشرع إيجابي 

بذات القوة  عل تتمتكونها ،من قواعد ل يمكن أن تعتبر بمثابة عمل تشريعي  ينشأ التفسيرية، بيد أن ما

قية من كب استشاري القانونية للقواعد القانونية الصادرة عن البرلمان، وعلى هذا الأساس فهي مجرد رأي 

الطريقة ، وبالرغم من المؤسس الدستوري لم يحدد 5الستشاريةالتي تدلي بها المؤسسات  الستشاريةالآراء 

التي ينبغي على المحكمة الدستورية إتباعها في تفسير أحكام الدستور، بيد إن مقياس التفسير السليم 

ب ما حس،تفسير لالمفسر لحقوق وحريات الأفراد لدى مباشرته ل احتراممدى مرهون ب لأحكام الدستور 

الباحثين ممارسة القضاء الدستوري  بينما اعتبر بعض  .6إشارة إليه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان

الدول  ، فيعملا مستحبا لبد منه الأحكام التفسيرية التصحيحية التشريعي باعتماد أسلوب الإغفاللرقابة 

ية هذا الأسلوب ، بتقويم الأحكام التشريعلمحاكمها الدستورية اعتماد وقوانينها  التي لم تخول دساتيرها 
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 إلى دا من نقص ، استنا اد القاض ي الدستوري بدل من المشرع ما يعتريهالمعيبة بالغفال التشريعي بس

بأن  البعض بالقول ،التي اعتبروها أساسا قانونيا لهذه الرقابة  (إهمالهاالنصوص خير من  )إعمال قاعدة

 1"فهد يوسف عبد الله الجمعة"  على حد تعبير الأستاذ كما جاء  ( إهدارهتصحيح النص خير من )

)ل  0299ماي  2رأيهم بقرار المحكمة الدستورية الألمانية الصادر في  التجاهأصحاب هذا وقد دعم 

دستوري مدام هناك تفسير ممكن أن يتفق مع القانون الأساس ي وأن القانون يحتفظ اليعتبر القانون غير 

 2بمعناه عند هذا التفسير(. 

 أحد الآراء  ترجيح-ج

ي الأول القائلين بأن التحفظات المضيفة مجال أصحاب الر لو تمعنا قليلا فيما ذهب إليه أ

في  ايوفقو في بعض النقاط ولم  اأصابو المحكمة الدستورية لاختصاص المشرع، نجد أنهم  لاقتحام

 بعضها الأخر. 

اقع أن تكملة القاض ي الدستوري للقواعد القانونية المعيبة بالنقص نتيجة  -  لإغفالاففي الو

ى خطرا عل للا يشك نه أإلا  ،التشريعي بوضعه لفقرات أو أحكام، هو عمل يقارب عمل المشرع

مة المحك اختصاص، لأن الدساتير لم تعترض على ذلك ولم تضع حدود لتحد بها اختصاصه

 الدستورية.

المحكمة الدستورية لأسلوب التحفظات التفسيرية ليس بهدف سن القواعد  اعتمادإن  -

كل كامل، شالقانونية، بل لتطبيق أحكام الدستور في النصوص التشريعية التي لم تمتثل لها ب

غفالات التشريعية، كما أن ترك المحكمة الدستورية مهمة تصحيحها وأنها وسيلة لتقويم الإ 

غرق وقتا طويلا من البرلمان، ولربما سيفشل في مهمة التصحيح، بالكشف عنها سيست واكتفاءه

 لذا من الأنسب أن تتولى المحكمة الدستورية هذه المهمة. 

ال فوبالمحصلة أن ما ذهب إليه القائلون بأن التحفظات التفسيرية المضيفة تصحيحيه للإغ

 لعدة أسباب:ي نخالفه الرأي وذلك التشريع الاختصاصأسلوب لمزاحمة في  عييالتشر 

 لا إن البحث في سوابق الجهاز المكلف بالرقابة الدستورية الجزائري  يكشف لنا أن دوره     -

على المراجعة وتحديد النقائص والعيوب ، بل أنها جهاز مجتهد لضمان حماية الدستور بكل  ر يقتص

و معيبةـ وهالوسائل ولو كان على حساب اختصاص السلطة التشريعية، لما لا يصحح النصوص ال

                                                 

فهد يوسف عبد الله الجمعة، موقف المحكمة الدستورية في الكويت من الرقابة على دستورية الإغفال التشريعي دراسة  -1 

، 6161دتأصيلية تحليلية مقارنة، مجلة الحقوق للبحوث القانونية والقتصادية، كلية الحقوق، جامعة الإسكندرية، مجل

 92، ص6161، 0دالعد

ي المركز الجامع ،والدستورية مجلة البحوث القانونية ،الدستوري مشرع من الدرجة الثانيةالقاض ي ، جلول هزيل -2

 692، ص6102 ،1العدد ، 0مجلد  أفلو الجزائر،
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دستور من أعمال السلطتين التنفيذية و التشريعية إن تجاوزت حدودها وتعدت على أحكام لالحارس ل

فإن الكشف عن الأحكام التشريعية المعيبة بالنقص ومن ثمة إحالتها للمشرع مجددا  ،الدستور 

جود سيما في ضل و لسدها إذا كان  لن يضمن معالجة الإغفالات التشريعية بما يتطابق مع الدستور لا 

برلمانات تفتقد إلى الكفاءة في مجال التشريع  ،وعلى هذا الأساس فكيف يمكن لجهاز وجد لحماية 

 .للا يعقن ينتهكها بدلا من حمايتها أمر أوالسهر على سمو مبادئه وإحكامه  الدستور 

 ألاإن ما تضعه المحكمة الدستورية من قواعد قانونية مصدرها من الدستور والتي ينبغي   -

نرى أي إشكال طالما أن تلك الأحكام مصدرها  لذلك لا ،تخطاها وليس من أهواء المحكمة الدستوريةت

 وحي عقلمن  س بها طالما أنها ليست قواعد جديدةأب فلا المشرع،قواعد دستورية وإرادة تعلو إرادة 

 القضاء الدستوري.

إن سد المحاكم الدستورية لثغرات سيعلم المشرعين درسا حول كيفية تطبيق أحكام الدستور  -

يحها حيترك المجال للمحكمة الدستورية لتص حتى لا إليه،والدقة في عملية تنظيم المسائل المسندة 

 منه.بدلا 

المشرع بواسطة التحفظات  اختصاصالمحكمة الدستورية على  اعتداءوعليه فإن القول بعدم 

ي أر رائينا ب ، وندعمالمقامهو أولى الأطروحات التي يمكن التمسك بها في هذا الأحادية، التفسيرية 

المساس  يلا يعنلتحفظات التفسيرية  استخدامهالجهاز المكلف بالرقابة الدستورية الذي أكد فيه أن 

 هذا الأخير وذلك في رائيه اختصاصجسيد أحكام الدستور دون التعدي على ت المشرع، بل باختصاص

 رقم:

المجلس الدستوري التدخل في تحديد الشروط القانونية  اختصاصليس من ) 55/ ر. م . د / 02 

 ة خاصة السهر علىفأنه يعود إليه بص لمواطنين، إللالخاصة بممارسة الحريات و الحقوق الأساسية 

 1للمبادئ الدستورية( .مطابقتها 

لإغفالات احها للأحكام التشريعية المشوبة بلكن تبقي الإشكالية أن المحكمة الدستورية بتصحي

تجزه  لم اختصاصامارس تما لم تضعه يدي المشرع لإكمالها أو استبدال التشريعية، سواء بإضافة 

ي ينبغي أن ، والتلاختصاصهاالجزائري أو النصوص التشريعية المنظمة كالدستور الدساتير ولم تمنعه 

تورية المحكمة الدس إلىستوجه  انتقاداتأي  تسكالإ تكشف عن موقفها بنص صريح يجيز أو يمنع ذلك 

 الجزائرية في هذه الناحية في التعديلات الدستورية المقبلة.

                                                 

 .02-20من القانون رقم  99المتعلق بالفقرة الثانية من المادة  ،0220أكتوبر  62المؤرخ في  ،20د /  ق مق -9قرار رقم -1 
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 التفسيرية المشتركة ثانيا: التحفظات

القاض ي الدستوري في أغلب الحالت كما قلنا سابقا في حل مشكلة عدم الختصاص ل ينفرد  

عن العيب  قراراته، هذه المرة بكشف 1السلبي، إذ قد يتولى تطبيق إجراء المعالجة بالتعاون مع المشرع

 هقيالف الذي يجعل الحكم التشريعي معيبا و إخطار البرلمان بوجوده، وقد أخذت هذه الفكرة من نظرية

مارستها البرلمان، وعليها أن تعتمد في م اختصاصنفس  سل تمار المحكمة الدستورية  اعتبرتالتي  "كيلسن"

القضاء  نتهجاالتشريعي للبرلمان ، ولهذا السبب  اختصاصلرقابة الدستورية أليات تجنبها من التدخل في 

ية اعتماده لأسلوب الأحكام الندائالدستوري نوعا أخر من الأحكام لتصحيح الأحكام التشريعية المعيبة ب

، وعلى هذا الأساس يقال أن للمحكمة 2كبديل عن الأحكام الكاشفة لعدم فاعليتها في معالجة هذه العيوب

الدستورية دورين ، فهي من جهة تمارس دورها كرقيب للعمل التشريعي للبرلمان، ومن جهة أخرى يبرز دورها 

والمقصود هنا ، 3كشريك له في ممارسة هذا الختصاص من خلال استخدامها لتحفظات التفسيرية 

 التمييز:ين مختلفين ينبغي علينا أسلوب الأحكام الإيعازية الذي يندرج عنه نوع

 التحفظات التفسيرية التوجيهية-5

على النص الغير السليم ما يكمله ، بل  فل تضي، فإن المحكمة الدستورية 4الأسلوبوفقا لهذا 

القضائية  وأو التنفيذية أدد بتكليف إما السلطة التشريعية تتعامل مع النص المعيب بصورة أخرى تتح

في حالت أخرى  تنوهها، كما قد   5لضوابط معينة كشرط لقيام حالة المطابقة الدستوريةبالعمل وفقا 

، ومنه فإن هناك فرق 6 من نقائص بوجود النقص و تبين لها طريقة سد ما  ترك في النص المراد معالجته

موجهة  وما هها نموجه إلى  السلطة التنفيذية وم وما هفي التحفظات التفسيرية التوجيهية بين  نوعين منها 

 إلى السلطة التشريعية ، سنحاول توضيح كل حالة على حدى في النقاط الأتية:

 سلطة التشريعية لالتحفظات التفسيرية التوجيهية ل-أ

تور لدسأحكام ا تجديدتتجلى أهمية الدور الإنشائي للقاض ي الدستوري وفقا لهذا الأسلوب في 

المشرع من أحكام توجيهية تفسيرية لمعالجة الإغفال التشريعي وصياغة أحكام  إلىبفضل ما يوجه 

                                                 

 690السابق، ص المرجعهزيل، جلول  -1 

 0292المرجع السابق، ص، سهام صديق -2 
3 -Géraldine Rosoux: Les réserves d'interprétation dans la jurisprudence de la Cour 

d'arbitrage ,une alternative à l'annulation Assistante à l’Université de Liège   , P19 
التوجيهية )تفسيرات تحمل تحديدات ومفاهيم في شكل أوامر موجهة لتحترم من سلطات الدولة المكلفة  يقصد بالأحكام-4

  بتطبيق القانون، وتبين كيفية التطبيق الدستوري للقانون من طرف المخاطبين به(

  691ص السابق،المرجع  الجزائري،الجتهاد الدستوري على دور البرلمان  ،أثرحساني محمد منير

  5- أحمد عيد الغفلول ،المرجع السابق، ص 620

  629المرجع السابق، ص ،المشايخ فريدمحمد  -6 
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، فمثلما هو الحال عليه بالنسبة لتحفظات التفسيرية 1تشريعية وتنظيمية صياغة دستورية صحيحة

لمنبهة ا " بالأحكامالفقهية للأحكام التوجيهية إذ سمية  واختلفت الصطلاحاتالمضيفة فقد تعددت 

 2أيضا. والمرشدة"

تنوير السلطة بكلمة تحمل جملة من النصائح  إلىوعلى أية حال ففي الواقع تهدف هذه الأحكام 

ومن جهة  ، 3والإرشادات الموجهة للبرلمان في أعماله التشريعية للاحقة وفقا لنموج المحدد في هذه الأحكام

مشرع و معنى  الأحكام الندائية الموجة لل ةالتطبيقيتقارب معنى الأحكام التوجيهية   إلىثانية يجدر الإشارة 

يوجهه القاض ي الدستوري ،أن ما  هماكما أن الفارق بين، 4لإرشاده لتنفيذ التزاماته الدستورية الممتنع عنها

من تحفظات توجيهية تفسيرية للبرلمان يحتوي تفسيرات يبين على إثرها للمشرع كيفية وضع الأحكام 

تور في حين أن الأوامر التفسيرية التحفظية التي يوجهها لكل من السلطتين التشريعية سليمة ومطابقة لدس

 ها يحتويمتطبيق القانون وليس لتصحيح  منهجيةالتنفيذية والقضائية تحمل تفسيرات يبين على إثرها 

كما ويختلف التفسير التوجيهي عن بقية أنواع التفسير ، 5الأحكام التشريعية المراد تطبيقها من عيوب

بناء على قرار  لإخرى كالتفسير الستبدالي والتفسير المضيف من حيث عدم قابليته لتطبيق التلقائي ، الأ 

صادر من المحكمة الدستورية موجه إلى السلطة المعنية في شكل  توصيات غير ملزمة  للسلطة التشريعية 

  6.بالإلزاميةتعة ما يتركها محل تقدير لهذه الأخيرة  بخلاف الأحكام بعدم الدستورية المتم

بالأحكام المشروطة في الواقع عمل من  إبداع  ىما يسموالجدير بالذكر أن هذا النوع من الأحكام أو 

المحكمة الدستورية الألمانية للإبقاء على القواعد القانونية الغير المطابقة لدستور في المنظومة القانونية 

لتعديل  التي دعت المحكمة الدستورية  المشرع  في حكمها لدواعي الأمن القانوني بعد إخضاعها لإجراءات ا

، لعدم تنظيمها وفقا لبعض المبادئ التي تغاض ى عنها 7بإجرائها بهدف إحداث التطابق بينها وبين الدستور 

أو بسبب خطأ في فهمه لما قصده المشرع الدستوري في النص الدستوري كعدم مراعاته لمبدأ المساواة 

لقواعد الختصاص أو جراء تبنيه لقيود تشريعية بشكل مبالغ فيه لممارسة بعض  احترامه،أو لعدم 

 8الحقوق والحريات.

 سلطتين التنفيذية والقضائية لالتحفظات التفسيرية التوجيهية ل-ب

                                                 

 921السابق، صالمرجع ،البدري  محمدهاشم  -1 

  662المرجع السابق، صالصباح العطواني،صبيح وحوح  -2 

 116المرجع السابق، ص  :جلول  بن مصطفىمريم بلبكري، -3 

 112ص  ، السابق المرجع  الغفلول، حمد عيدأ -4 

 691ص الجزائري، المرجع السابق،الجتهاد الدستوري على دور البرلمان  ،أثرمحمد منير حساني -5 

 629، 621المرجع السابق، صسرور،حمد فتحي أ -6 

 110ص ،المرجع  نفس سرور،حمد فتحي أ -7 

 612، 619ص  السابق،للقاض ي الدستوري، المرجع  الإنشائيالدور ،كيلاليزهرة -8 
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التوجيهية عن التحفظات التفسيرية التوجيهية السابق  يختلف هذا النوع من التحفظات التفسيرية

فيذية أو السلطتين التن فالسلطة التي توجه إليها هذه التحفظات هي إليها،المرسل  ذكرها من حيث الجهة

لدستور ووضع أحكامه موضع  المتثال إلىضعيف لدفعها  احتمالوفي  إداري إما قضاء عادي  1القضائية

أو شريعية التتنتهي بإعادة صياغة النصوص  التي لإليه في عملية التفسير  نتهىاحسب ما  التطبيق،

 2.توضيح المقصود منها

تها التشريعية و تصريحها بمطابق للموادالواقع في هذه الحالة أن المحكمة الدستورية عقب مراجعتها 

السلطتين لتنفيذية والقضائية  لتطبيق و تنفيذ   3للقواعد الدستورية تحدد بعض الضوابط وتشير إلى

 امنحهبو  ،نص قراره و المتسمة  بالعموميةنة في النصوص التشريعية بناء على المبادئ الدستورية المبي

صل بين "مبدأ الففي  تتحددلجعل النص متوافقا  مع روحها والتي قد  مما يلز  اتخاذالسلطة التقديرية  في 

بنص أو عدم  إلعقوبة  ول ةل جريمالقضاء  أو مبدأ  استقلاليةسمو الدستور أو أ السلطات أو مبد

لدى تطبيقها ،  4"  مبانتظابجهل القانون أو مبدأ المساواة أو مبدأ ضرورة سير المرافق العامة  العتذار

،وهو ما يدل على أن  5القانوني للأمنليتم تطبيقها بصورة صحيحة موائمة للقواعد الدستورية تحقيقا 

مع الأحكام  المقارنةسلطة المحكمة الدستورية في ظل هذه الأحكام تتقلص لتكون ضئيلة في هذه الحالة ب

بشكل مطلق بل بشكل مختلف بحكم عدم تضمن الخطاب التفسيري  مل تنعدالسابق ذكرها، و إن كانت 

 .6به لتطبيق القانون. اللتزامهذه السلطات  ىما عللتفاصيل تبين بدقة 

 التفسيرية الندائية التحفظات-2

إن المسالة الممتنع عن تنظيمها من المشرع خلال مدة وجيزة قد تسلط عليها المحكمة الدستورية 

ن إ، و 7أن يوردها في نصوصها التشريعية الأخيرالضوء والتي بدورها تحدد الضمانات التي ينبغي على هذا 

 ها التشريعيالمطلقة في أداء عملفر بالسلطة التقديرية ضفي العديد من النظم الدستورية ت كانت البرلمانات

 اكاتانتهكان إل  لوقف ما ينجم عن هذه  السلطة من  الرقابة الدستورية  ما اعتمادالأمر المفروغ منه أن و 

لقضاء ، برسالة في طيات قرارات ا اختصاصهالأحكام الدستور في الحالت التي تمتنع أو تغفل فيها عن أداء 

 بإكمال، أو بالأحرى بمخاطبته 8لإعادة النظر فيما تخلت عنه من التزامات . الدستوري تبعث لهذه الأخيرة 

                                                 

التفسيرية في الجتهاد الدستوري الجزائري مقارنة بالجتهاد الدستوري الفرنس ي، المرجع  ، السياسةحساني منيرمحمد  -1 

 922،922ص السابق،

 102، 102السابق، ص ، المرجعبن زيان أحمد -2 

 611ص  ،السابق المرجع  الدستوري،للقاض ي  الإنشائيالدور ،كيلالي زهرة - 3 

 622،622،621المرجع السابق، ص  ،المشايخ محمد فريد -4 

 611ص  ،نفس  المرجع   الدستوري،للقاض ي  الإنشائيالدور ، كيلالي زهرة - 5 

  349،350المرجع السابق، ص،الغفلول  حمد عيدأ -6 

 662السابق، صالمرجع ،العطوانيالصباح صبيح وحوح  -7 
8-Abdulhaleem mohammed:op.cit,p12 
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بين الأحكام  الختلاف، و هنا مكمن 1النقص المبين في النص التشريعي الموسوم بالمخالفة الدستورية 

طب بينه الفقه في كون الأولى تخا زما مييعازية التوجيهية ، وهو ية الكاشفة الندائية والأحكام الإيعاز الإ

 لىإ، في حين أن الأحكام الإيعازية توجه إليه بطريقة غير مباشرة لصدور خطاب  المشرع مباشرة بذاته

 2السلطتين التنفيذية والقضائية. إلىالمشرع  أو 

 لافاختفإن هناك  تقديم الحلول  يدورقذكره في الأسلوبين  قما سبخلال  للمشرع من وإن كان

هي المحكمة  ويقدم العلاجالعيب يحدد  التوجيهية منالتحفظات التفسيرية  ففي أسلوب، الأسلوبينبين 

اقع هو  أما من الدستورية، فإن دور المحكمة الدستورية قوي وبذلك  البرلمان،يطبقها على أرض الو

مع التحفظات التفسيرية الندائية فإن من يكشف عن عدم  بينما،  الختيارللمشرع  كل يتر ومؤثر 

الختصاص السلبي هي المحكمة الدستورية ومن يعطي الحلول ويطبقها البرلمان، ومنه يبقى دورها ضعيفا 

تركه  ما تممطلب منها التدخل لأداء واجبه تدون أن  ،بوجود الإغفال التشريعي المشرعبتنويه  ال كتفاءه

، لاسيما أن لم 3من الأولى وأقل سيطرة، بالمعالجة، ذلك ما يجعل سلطته في نطاق ضيق إلزامه ومن دون 

 الحلول.قصوى لتقديم  الدستورية أجالا تحدد المحكمة 

بين الأحكام الندائية والتوجيهية وقع تضارب في الآراء  اإجراءهوترتيبا على المقارنات التي تم 

نقاط  على تسليط الضوء على اعملو التوجيهية، وبين من  الأحكامعلى أسلوب  ااعترضو من  الفقهية بين

لثاني االأسلوب الأول على الأسلوب  افضلو  وبين من الندائية،قوته ونقاط الضعف في أسلوب الأحكام 

بالتعرض لموقف الفقه من التحفظات التفسيرية ذو الحلول المشتركة على  له، ضما سنتعر  وذلك

 النحو التالي: 

 الفقه من التحفظات التفسيرية المشتركة الحلول  موقف3-

افض لأسلوب الأحكام المشتركة )الأحكام الندائية والتوجيهية(-أ  الرأي الفقهي الر

لم ينل نموذج التحفظات التفسيرية التوجيهية قبول العديد من الفقهاء لعدة أسباب فقد برر 

 يمكن تلخيصها كالتالي:المعارضون لهذا النوع من الأساليب رفضهم بعدة مبررات 

حمله ت القاض ي الدستوري لتحفظات التفسيرية التوجيهية تدخل في عمل المشرع لما استخدامإن -

ريعية يبين ما ينبغي عليه وضعه من أحكام تش طريقا،هذه التحفظات في طياتها من توجيهات ترسم له فيها 

                                                 

أطروحة  دور المجلس الدستوري في حماية الحقوق والحريات العامة مجال ممدود وحول محدود،فاطمة نبالي،  -1 

 191، ص6101 وزو، الجزائر،لود معمري تيزي و م الحقوق، جامعة دكتوراه، كلية

 629ص ،السابق ، المرجع المشايخ فريدمحمد  -2 
3 -ABDULHALEEM MOHAMMED :op.cit, P201 
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حتى يتحقق التطابق بين النص التشريعي والدستوري وترتيبا على ذلك تتحقق مشاركة القاض ي الدستوري 

 1للبرلمان في إنتاج النصوص التشريعية من خلال هذه التحفظات التفسيرية.

 باسم يتلاءماء التشريعات بما إن في توجيهه القاض ي الدستوري للمشرع وتحديده لطريقة إنش-

لختصاص السلطة التشريعية، وهو ما يحد من سيادته في إعداد  اقتحامقواعد القانون الأسمى في الدولة 

 2والمصادقة على التشريعات. 

ي أخر، ويبقى دوره ضعيفا ف إلىمن نموذج تباينا م سياسيادورا  أصبحدور المحكمة الدستورية إن  -

التشريعي، دون أن يطلب منه التدخل لأداء  الإغفالبتنبيه المشرع بوجود  هل كتفاء، الأحكام الندائية

كام في الأح ضيق، بينمالك ما يجعل سلطته في نطاق بالمعالجة، ذ إلزامه ومن دون  ،تركه مت ماواجبه 

 3 الختيار.للمشرع  كل يتر فإن دور المحكمة الدستورية قوي ومؤثر  ةالتوجيهي

التحفظات  بما يعي، زيادة على أن 4سياس ي النموذج دور لهذا  الدستورية وفقادور المحكمة إن  -

على أية حال على المشرع أن يلتزم بها حتى يتجنب الحكم بعدم  وإن كانلزاميتها، إ دمما يفي التوجيهية خلوها

أو على الأقل تجنبا لتلقى ذات التوصيات مرة أخرى، كما أن الملاحظ منها  التشريعية،دستورية نصوصه 

 5تستهدف النص بحد ذاته بل صانعيه. أنها تحفظات ل

إن ما ينجم عن التحفظات التفسيرية التوجيهية هو التدخل من قبل المحكمة الدستورية في  -

ل حكاما لم يجدها المشرع ما يخل بمبدأ الفصالوظيفة التشريعية أثناء ممارستها لرقابة الإغفال ووضعها أ

لهذا الأسلوب حسب ما تمليه عليه سلطته التقديرية وليس  باستخدامه، بتعديله لنص 6بين السلطات

، كما أن من شأن هذه الرقابة التأثير على القرارات والأحكام القضائية 7دير الخاص المشرعحسب تق

 8النهائية المتصلة بحقوق الأفراد. 

 يةغفالات التشريعفسيرية التوجيهية في حل مشكلة الإ لقائلون بنجاعة التحفظات التا-ب

                                                 
1-Bertrand Mathieu :LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL“LEGISLATEUR POSITIF” 

OU LA QUESTION DES INTERVENTIONS DU JUGE CONSTITUTIONNEL 

FRANÇAIS DANS L’EXERCICE DE LA FONCTION LEGISLATIVE 

CONSTITUTIONAL COURTS AS POSITIVE LEGISLATORS IN COMPARATIVE 

LAW ,eighteenth congress, at the George Washington Law School, in Washington,,D.C., on 

July 27, 2010.    Downloaded from https://www.cambridge.org/core. University of Groningen, 

on 05 Jun 2018 at 18:28:15, subject to the Cambridge Core terms  HANS KELSEN AND THE 

NEGATIVE LEGISLATOR P32 K   477 

 161ص ً المرجع السابق، ،حمد بن زيانأ -2 
3-ABDULHALEEM MOHAMMED : op.cit,  P201 
4-ABDULHALEEM MOHAMMED -: ibid,  P201 

 111المرجع السابق، ص ، بن جلول  مصطفى ،بلبكري  مريم -5 

  9292, 9292السابق، صفواز محمد صقر الخرينج، المرجع -6 

 622، 622ص المرجع ، نفس  زيان،بن  أحمد -7 
8-Ottavio quirico:  le contrôle de constitutionnalite francais, dans le contexte europeen et 

international une question de piorites ,journal of legal studies –vol issue 2010 , P7 
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العديد من الفقهاء أسلوب التحفظات التفسيرية التوجيهية الأسلوب الأصوب  اعتبرسبق  خلافا لما

ين بعض المنتقد اعتقدوحماية الحقوق والحريات، وليس كما  ةمواجهة الإغفالت التشريعي فيالأنجح و 

، على أساس 1مؤهل لهالغير  اختصاصتدخل القاض ي الدستوري في  إلىمشكلة تقود  هاعتبرو الذين 

 التالية: المبررات

التي ترمي إليها السلطة التشريعية من خلال تنقيحها  السامية ن تحديث النظام القانوني هو الغايةأ -

لما يتضمنه من قواعد قانونية، أو إزالتها لما لم يعد صالحا منها، وتحقيقا لهذا المسعى يجتهد المشرع على 

دأ يكون قد أخل بمب وأن بمخالفتهاإنشاء قواعد قانونية ذو مبادى تدعم الحقوق المكرسة في الدستور، 

يرها في حمايته بتفسالأمن القانوني الذي تلعب المحكمة الدستورية من خلال اختصاصها الرقابي دورا 

 2تصديا لعدم الختصاص السلبي للمشرع.  لغائه،إللقانون دون 

والأفضل لحل مشكلة الإغفال التشريعي المنتهك  الأنجحإن أسلوب الأحكام التوجيهية الأسلوب -

الندائية الذي يعتبر النموذج الضعيف المناسب  الأحكامقوق وحريات الإنسان، بالمقارنة مع أسلوب لح

لمعالجة بقية العيوب الأقل خطورة، ومنح المشرع وقتا لممارسة اختصاصاته بشكل صائب موافق 

 3لدستور.

حيح سيتولى التصأقل إخلال بمبدأ الفصل بين السلطات، لأن من التوجيهية  إن نموذج الأحكام  -

هم واضعو النص وليس القاض ي الدستوري الذي يكشف فقط عن موضع الخلل في النص التشريعي 

، طالما 5، وترك قرار التصحيح أو عدمه في الأخير بين يدي المشرع4المشار إليه في الحكم لينبه به المشرع

لمعيب بالإغفال، بإقرار عدم لمحكمة الدستورية مع النص الأن المؤسس الدستوري ترك حرية التعامل 

لك ما يجعل سلطته في نطاق ، ذ6بشرط تصحيحه المتناع من طرف المشرع إبقائهدستوريته و إما إقرار 

الخيار  يترك للمشرع التي يبدو من خلالها أن دور هذا الأخير قوي ومؤثر ل ةالتوجيهيضيق بعكس الأحكام 

ثنين ال يحظىوبعض رفضه، كما لم  أيده، بالرغم من عدم حصوله على دعم بعض أغلب الفقهاء فبعض 

 7بقبول البعض منهم.

ات بل للمستجدات والتطور  مجابهة الدستور وبالتالي فالقاض ي الدستوري على هذا النحو يساهم في 

، موميةبالعي الدستور بالنص عليها على نحو موصوم و يسخر الحماية للحقوق والحريات التي قد يكتف

                                                 
1- ABDULHALEEM MOHAMMED: ibid,  P195 

ouargla.dz-https://manifest.univ   القانوني  الأمنليات عمل المجلس الدستوري لتحقيق أ ،محمد منير حساني  - 2 

 01ص
3- Law clerk: Juan Luis Requejo Pagés :  The problems of legislative omission in 

constitutional jurisprudence  , XIV Conference of Constitutional Courts of Europe Vilnius - 

May 2008 Paper from the Constitutional Court of Spain, P26 ,27  
4- ibid, p26,27 

 612،  619للقاض ي الدستوري ، المرجع السابق ، ص  الإنشائيالدور ، كيلاليزهرة  - 5 

 9292المرجع السابق، ص ،فواز محمد صقر الخرينج  -6 
7-  ABDULHALEEM MOHAMMED  :op.cit,  P201 
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حق المواطنين في الحياة" دون تطرقه لحقهم في " على الدستوريةنضرب مثال على ذلك نص الوثيقة 

الحق في  "و في مثال ثاني لتوضيح ذكره " ،الدولة  المعاشات منالحصول على " الوسائل التي تعينهم على 

س التي بحاجة لنف" الحق في نفاذ المعاهدة التعليمية وفق شروط موضوعية" التعليم" دون نصه على 

  1الحماية التي يمنحها الدستور للأصل.

ليه أصحاب الراي الثاني من القائلين التحفظات إما ذهب  ذكره، نؤيدحصلة لما سلف وبالم

 أسباب: مجدي لعدةالتفسيرية التوجيهية نموذج 

إعادة كتابة القواعد القانونية المعيبة وتحميل المشرع  عدم تدخل المحكمة الدستورية في

ور مثلما دعت إليه الدست ومبادئه،مسؤولية إعادة كتابتها بصياغة صحيحة تعكس محتوى الدستور 

 للحديث عن تجاوز الاختصاص أو التعدي على اختصاص المشرع. للا مجاوبالتالي  بالضبط،

هو أن الجهاز المكلف بالرقابة الدستورية يؤسس أحكامه وقرارته على قواعد  الأخر والسبب 

 :الاتيونأخذ على سبيل المثال نص قراره  دستوري،أيا من قراراته من سند  و لا يخل دستورية إذ

من الدستور تنص على مبدأ التناصف بين النساء  22اعتبارا أن المادة "  25/ق.م د/ 52قرار رقم 

سوق التشغيل ، ومن ثمة فلا علاقة لها بنظام النتخابات موضوع الأمر المتضمن القانون والرجال في 

أما بالنسبة لإلزاميتها فأغلب الدساتير تعترف بالقوة المطلقة لقرارات ،2العضوي موضوع الإخطار ."

محاكمها الدستورية، وأنها  ملزمة التنفيذ، و أنه لامجال لمخالفتها و إن لم تعترف أغلبها بالقوة الإلزامية 

من التعديل  503لتحفظات التفسيرية صراحة أو ضمنيا، كما هو واضح من نص المادة 

 3" تكون قرارات المحكمة الدستورية نهائية وملزمة". 2020الدستوري

 يرية التوجيهية واعتراض لما ذهبوعليه نرجح الراي الفقهي المدعم لأسلوب التحفظات التفس

لى غير المباشر علطة المحكمة الدستورية التأثير ليه أصحاب الراي الثاني ، وردا على القول أن لسإ

صياغة ومحتوى النص أو معناه كلام غير مؤسس، فمن العيب أن تتفطن المحكمة الدستورية لمبدأ 

دون أن تحدده بدقة حتى يسهل للمشرع  بإغفالدستوري مغفل ،ومن ثمة تذكر المشرع بوجود 

على  بعض، فقد يجادل ال اختصاصه،فهي من يفسر الدستور وليس المشرع نعم ليس من  استدراكه

التفسيرات التي تمنحها المحكمة الدستورية ،وتلك التي يحددها المشرع والتي تحددها  اختلاف

 السلطتين التنفيذية والقضائية أيهما أصوب  

                                                 

، رمص مجلة الديمقراطية مؤسسة الأهرام، في مصر، وحقوق الإنسانالدستورية العليا  صالح، المحكمةعبد الله  -1 

 09ص، 6112، 16العدد

تعلق بمراقبة دستورية الأمر المتضمن القانون العضوي الم، 6160مارس سنة  01مؤرخ في ، ال 60/ق.م د/ 02قرار رقم  -2 

 المتعلــق بنظـــام النتخابـات

  90صالسابق، ، المرجع 6161الدستوري  ، التعديل9فقرة  022المادة -3 



 

211 

 

بالطبع فإن الإجابة هو التفسير الذي تقدمه المحكمة الدستورية لكونها سلطة مستقلة عن كل 

ن هذه السلطات والكثير من الدساتير تجيز لها صراحة تفسير السلطات، كما أن دورها حراسة الدستور م

، ومن اتلتشريعأحكام الدستور سواء بناء على طلب ولم تمنعها بالمقابل من تفسيره أثناء مراجعتها 

من التعديل  502وفقا لما هو منصوص عليه في المادة  2020بينها التعديل  الدستوري الجزائري 

المحكمة الدستورية حول تفسير حكم أو أحكام دستورية وتبدي المحكمة "إخطار  2020الدستوري 

أن تبين المحكمة الدستورية للمشرع كيفية تقويم القواعد  فالأجدر ،وبالنتيجة 1الدستورية رأيا بشأنها".

ما فهو   ،القانونية المعيبة بعدم الاختصاص السلبي وكيفية تنفيذ التزاماته الدستورية تنفيذا صحيحا

إليه من خبرة بتحديدها لمبادئ وأحكام الدستور المغفلة منه بواسطة الأحكام التوجيهية ليتولى  دقيفت

ن م هذا الأخير تدارك أخطائه، فأين يقع الإشكال وأين يكمن التدخل في الأحكام التوجيهية وهي الأفضل

 ، أن تضع المحكمة الدستورية بنفسها بنيابة عن المشرع

 

  الثاني:الفرع 

 قرارات الجهاز المكلف بالرقابة الدستورية الجزائري التحفظات التفسيرية في تطبيق 

عمل الجهاز المكلف بالرقابة الدستورية الجزائري بالتحفظات التفسيرية أسوة بالمجلس الدستوري 

خول  يالفرنس ي الذي مارس هذه الرقابة في بادئ الأمر، وهو بصدد مراجعته لقانون الإجراءات الجزائية الذ

 في تحديد التشكيلة القضائية فردية أو جماعية للفصل في البتدائيةالسلطة التقديرية لرؤساء المحاكم 

المجلس الدستوري الجزائري في العديد من المناسبات منذ أول  اعتمده،وذلك ما قد 2القضايا المطروحة

لأنواع مختلفة من التحفظات  باستخدامهالرقابي،  لختصاصهقام بها خلال ممارسته  اجتهادعملية 

حفظات لأسلوب التحفظات البناءة والت بانتهاجهكما فعل نظيره المجلس الدستوري الفرنس ي  ،التفسيرية

التوجيهية القائمة على دعوة المشرع إلى تصحيحها بما يحقق تطابقها والنص  الإستبدالية والتحفظات 

 3الدستوري.

لنماذج مختلفة من التحفظات التفسيرية  استخدمه التي أكدت اجتهاداتهويتضح الأمر من 

ل وهو ما سنعمل على تبيانه من خلا معينا،أوجه عدم الاختصاص السلبي، إذ لم ينتهج أسلوبا  لتقويم

التي أصدرها في بداية تجربته أو الحديثة  الأخير، سواءهذا  اجتهاداتعرض وتحليل قرارات مختلفة من 

 منها في النقاط الأتية: 

                                                 

 91، صالسابقالمرجع ، 6161الدستوري  ، التعديل 026المادة  -1 

 602المرجع السابق، ص  حاتم، عمار طعيمة -2 

 622، 622المرجع السابق، ص ،حمد بن زيانأ -3 
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 الجزائري الاجتهاد الدستوري ضوء في أولا: التحفظات التفسيرية الأحادية 

 وذ ديةالأحا التحفظات التفسيرية اعتمد القاض ي الدستوري الجزائري في صنع قراراته نموذج

ظات على التحف المضيفة، علاوةالتحفظات التفسيرية  باعتماده لكل من وذلك، ةالمنشأالطبيعة 

 إثر مواجهته لبعض أوجه عدم الاختصاص السلبي وذلك على النحو التالي:التفسيرية الإستبدالية 

 ضوء الاجتهاد الدستوري القضائي الجزائري نموذج التحفظات التفسيرية المضيفة في -5

ة حفظات التفسيرينموذج الت ي الدستورية الجزائر الجهاز المكلف بالرقابة  انتهجكثيرا ما 

اقبته لإزالة الشوائب من النصوص الالمضيفة، اجتهادا وسعيا منه  للإغفال قانونية أثناء مر

أو عبارات أو حتى فقرات لإكمال النقائص في القواعد القانونية  ظللفااسواء بإضافته  التشريعي

نها التي سنذكر بعضا م راءهوأعنه في قراراته  ر ما عبواضعيه الأصلين، وهو  إلىالمعيبة ودون الرجوع 

يرية لبعض أمثلة التحفظات التفس الاستدلالبالتحليل على سبيل  ناباستعراضللإلمام بالموضوع 

 الجزائري.المضيفة في سوابق الجهاز المكلف بالرقابة الدستورية 

/ ر ق ع / م د / المؤرخ 10الراي رقم  نأخذ على سبيل المثال التحفظ التفسيري المضيف الوارد في

الذي صرح من خلاله الجهاز المكلف بالرقابة الدستورية الجزائري بعدم المطابقة  ،6102سبتمبر  09في 

في  الختصاص للانتخاباتلمنحها السلطة الوطنية المستقلة  ،يشوبها من نقص  الم 00الجزئية للمادة 

 بأحكام  القانون العضوي المتعلق بالسلطة تعصفع تجاوزات قانونية الإجراءات اللازمة في حالة وقو  اتخاذ

ن النصوص التنظيمية الصادرة ع مع استبعادها، للانتخاباتالمستقلة للانتخابات و القانون العضوي 

ريعيا السلطة المستقلة للانتخابات و إغفال تش اختصاصات، وهو ما أعتبره تقليصا في ةالتنظيميالسلطة 

لدستور، شريطة التحفظ المتمثل في  00مخالفا لدستور بإعلانه المطابقة الغير الجزئية  لنص المادة 

من  ملز ما ي باتخاذالفقرة المغفلة من القاعدة المراجعة التي تمكن السلطة المستقلة للانتخابات  إدراج

بإعادة صياغتها على النحو الوارد في قراره  المادة  للانتخابات  ةالتنظيمينصوص إجراءات حال الإخلال بال

" )تتدخل السلطة المستقلة تلقائيا في حالة خرق أحكام هذا القانون العضوي والقانون العضوي 00

 1والأحكام التنظيمية ذات الصلة(. النتخاباتالمتعلق بنظام 

ة الدستورية لم يشر إلى المشرع لإكمال النقص بإضافة أن الجهاز المكلف بالرقابمنه تضح الم

التنظيمية ذات الصلة"  بل أقدم على إضافتها بنفسه مستخدما أسلوب التحفظات  الأحكام" عبارة " و 

التفسيرية المثري للقواعد القانونية  المعنية بحكم  جديد  قد أستخلصه من تفسيره للقواعد 

ل لنظر بالتدخ، يجزه المشرع لسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الدستورية، أجاز من خلاله مالم 

                                                 

ة بالسلط العضوي المتعلقمتعلق بمراقبة مطابقة القانون ، ال6102 سبتمبر 09المؤرخ في  ،ر ق ع / م د / /10ي رقم أالر -1 

 للانتخابات للدستور.الوطنية المستقلة 



 

213 

 

ى موسعا بذلك اختصاصها الذي لم يعد بناء عل ،الانتخابيةالمخلة بالنصوص التنظيمية ات في التجاوز 

 هذا القرار مقتصرا على حالات خرق أحكام القانون العضوي للانتخابات. 

ي رقم أر في  التشريعي الإغفالفي علاجه لمشكلة   الجزائري سابقاالمجلس الدستوري  وهو ما يفرزه  اجتهاد 

  إلىوالسبب في ذلك يرجع  ،02الفقرة  012لعدم المطابقة الجزئية للمادة  بإعلانه ، 02/ ر ق ع / م د /  6

عدم تحديدها لكيفية التصريح بالممتلكات العقارية والمنقولة لطالبي الترشح في انتخابات منصب رئيس 

الجمهورية داخل وخارج الوطن، فعدم ذكر المشرع لطبيعة هذا الإجراء الذي يفترض أن يكون في نص 

ن هذه المرة قد القرار جعل النص غامضا ، وهو ما عمل على تصحيحه المجلس الدستور الجزائري، لك

لة دل الإجراء،كما هي  مضيفا فقط العبارة المغفلة  والدالة على طبيعة هذا 02أبقى على القاعدة القانونية 

مطابقة جزئيا للدستور، ويعاد صياغتها تصريح علني للمعني  02الفقرة  012)أن المادة في نصه واضحة 

 1بممتلكاته العقارية والمنقولة داخل الوطن وخارجه(.

بل  نص،البيد أن الملاحظ في هذا المثال أن الجهاز المكلف بالرقابة الدستورية لم يغير صياغة 

اج بل من إنت صنعه،ضافها ليست من أالكلمة التي  جزئي، وأنأن التغير قد طراء على معناه بشكل 

درجها لإغفالها أ أن الجهاز المكلف بالرقابة الدستورية قد ، عدى35المؤسس الذي نص عليها في المادة 

يمكن أن ننسب هذه القاعدة إلى الجهاز المكلف  من قبل المشرع، فمن خلال هاذين المثالين لا

 الحكم.بالرقابة الدستورية على مجرد لفظ قد زادت من وضوح هذا 

ة بللمكلف بالرقابة الدستورية بمقاالجهاز ا فيها  مناسبات أخرى قد قام ذلك الأمر المستساغ فيو 

شريعية مختلفة ، مستنبطا حكمه من نص تشريعي وليس من نص دستوري، كما هو موضح نصوص ت

حيث يتبين أن الجهاز المكلف ، 02/ ر ق ع / م د /  6راي رقم  في ءما جاما يدعم قولنا ، في المثال التالي

 لل يسج" أعلاهمن القانون المذكور  2الفقرة   2بالرقابة الدستورية قد أوضح غموضا واردا  في المادة 

د تقوم ق خاطئةمجالات لتأويلات  كلا يتر ، حتى  في القائمة النتخابية كل من تم الحجز والحجر عليهم "

لدستورية قابة ابها السلطات القائمة بتطبيق القوانين ، ففي هذه المرة لم يجري الجهاز المكلف بالر 

تنتمي  ىإلمادة تنتمي إلى القانون العضوي ومادة  بمقابلته قانونية وأخرى دستورية ،  ةمقارنة بين ماد

ي إلى أن الشرط الذي أورده المشرع ف في هذا الشأن،  وصلليت قانون العقوبات، عبر عملية التفسير إلى 

" من تم الحجر والحجز   الانتخابيةالمتعلقة بالممنوعين من التسجيل في القوائم  2فقرة  2المادة 

 صود لحجز المقلنوع العدم تحديد المشرع  ،يعتريها من غموض لدستور لما عليهم"  غير مطابقة جزئيا

الجهاز المكلف بالرقابة الدستورية حجزا قضائيا ، استنادا لنص  اعتبرهو الذي في المادة المراجعة ،

 .الأفرادمن قانون العقوبات حفاظا على حقوق وحريات  25المادة 
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وتصويبه لهذه  الجزئية،بإعلانه عدم المطابقة وهو ما حدده المجلس الدستوري الجزائري 

من خلال إضافته لمصطلح حدد المادة بدقة  المضيفة،لتحفظات التفسيرية  باستخدامهالفقرة 

 1"تم الحجز القضائي أو الحجر عليه". التالية:بالصياغة الصحيحة  باللتزاممطالبا المشرع 

، بل أضاف مصطلحا 2من المادة  2وبالمحصلة لم يغير المجلس الدستوري صياغة الفقرة 

من خلاله المعنى المقصود، والش يء الملاحظ في كل مرة توظيفه لعبارة غير مطابق  اكتملفقط 

لخطورة الدرجة من ا ليس بتلك الإغفال التشريعيوكأنه بهذه العبارة أراد الإفصاح على أن  جزئيا،

لم  وذلك يرجع بالطبع إلى كون النص تصحيح،بل أن الأمر ببساطة يتطلب  لغائه،إالتي تستوجب 

 دامت لم تطبق.  الإلغائها م يلا داعوبالتالي  التطبيق،يبلغ مرحلة 

قد تم إغفالها من الجهاز المكلف  وألفاظيضيفه هذا الأخير من عبارات  و الملاحظ التالية أن ما

بالرقابة الدستورية الجزائري لم يتم بطريقة اعتباطية ، ففي كل مرة يحدد فيها هذا الأخير  أو جه 

المخالفة الدستورية  وما تم إغفاله من النص الدستوري يشير إلى  النص الدستوري ويأسس أحكامه 

ت التي جاء بها لم يأتي بها من العدم ، بل إضافة ستعم بناء عليها، وكأنه يبرهن في كل مرة أن الإضافا

 امن حالة الجمود التي كانت فيه بالفائدة على النظام القانوني والأفراد لإخراجها القواعد الدستورية

 بطريقة صحيحة معبرة عن الأهداف المرجوة منها.

 الدستوري الجزائري  الاجتهاد ضوء في نموذج التحفظات التفسيرية الإستبدالية-2

كما سبق وأن ذكرنا أنفا أن الجهاز المكلف بالرقابة الدستورية بمقتض ى أسلوب التحفظات 

التفسيرية الستبدالية، يمحو مادة قانونية أو فقرة منها ل تعبر عن القواعد الدستورية تعبيرا صحيحا 

 2ها.ويقدم البديل بوضعه لمادة قانونية أو فقرة أخرى جديد تتوافق مع

لأسلوب  استخدامهالواضح من سوابق الجهاز المكلف بالرقابة الدستورية الجزائري 

التحفظات التفسيرية الإستبدالية في العديد من المناسبات بشكل يفوق التحفظات التفسيرية 

 قانونية بأخرى  مواد هذا الأخير  استبدلالمضيفة لدى معالجته للإغفالات التشريعية، فكثرا ما 

– 0و أبرز مثال على ذلك  قرار المجلس الدستوري الجزائري رقم لإغفالها لقواعد ومبادئ دستورية ، 

الذي كان إحدى قراراته التي عالجت ، المتعلق بقانون النتخابات0222غشت  61مد المؤرخ في -ق.ق

ذف الجزء حيث قرر ح، الية مشكلة الإغفال التشريعي بمقتض ى تقنية التحفظات التفسيرية الإستبد

من الدستور،   45على أساس مخالفتها للمادة ،من القانون المذكور أعلاه  50الأول من نص  المادة 

 لىإلتضمنها شرطا يتعارض مع مبدأ المساواة ، لما ينجر عنه من حرمان للمترشحين الغير المنتمين 

من القانون  550جمعيات ذات الطابع سياس ي ممن لم يتحقق فيهم هذا الشرط الوارد ذكره في المادة 

العضوي للانتخابات من الترشح لإلزامه المترشحين حصول طلبهم على قبول الجمعيات ذات الطابع 
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وري تالمجلس الدس اعتبرهما قد ،السياس ي لقبول ترشحهم، أو أن يتم تقديم طلباتهم من طرفها 

بالشطر  الاحتفاظعصفا  بمبدأ المساواة بين المترشحين ، مكتفيا  و الجزائري شرطا مخالفا لدستور ،

توقيع من  200، التي تقرر وجوب حصول طلب الترشح على  550الثاني لمطابقته لدستور من المادة 

تم الموافقة ت أنيجب " المجالس المنتخبة الوطنية المحلية ، وذلك ما أفصح عنه في نص قراره بتصريحه

مطابق الصراحة على الترشيح وتقديمة من طرف جمعية أو عدة جمعيات ذات طابع سياس ي يصرح بأنه غير 

 ، للدستور"

 لتكون على النحو التالي:  550صياغته المادة  وبإعادته

عضو منتخب لدى  211" يجب على المترشح أن يقدم قائمة تتضمن على الأقل توقيعات ستمائة 

  1الشعبي الوطني موزعين على نصف وليات التراب الوطني على الأقل".  والولئية والمجلسالمجالس البلدية 

 إجراءهوبذلك قد مارس سلطة الحذف التي هي في الأصل سلطة من سلطات المشرع  لدى 

وهي كذلك ،تعديل القواعد القانونية ، ومن جهة أخرى أعاد  صياغة الجزء الثاني من هذه المادة ل

أخذ الصياغة لت ،البرلمان في الأصل  أثناء تعديله للقواعد القانونية إلىسلطة من السلطات التي تعود 

المؤرخ في  25/ق.م د/52بها دون مناقشة، وهو ما يتضح لنا جليا في القرار رقم  الالتزامالتي تم ذكرها و 

اقبة دستورية الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام  2025مارس  50 المتعلق بمر

ز المكلف بالرقابة الدستورية ، التي قام  الجها525الانتخابات وبالتحديد في الجزء الأخير من المادة

في الفصل في الطعون قرارات للجنة تمويل الحملة  الاختصاصبشكل جزئي بمنحه  هابدالباست

ي الت للانتخاباتأيام، بدلا من السلطة الوطنية المستقلة  50للمحكمة الدستورية في أجل  الانتخابية

توجد على مستواها لجنة تمويل الحملة الانتخابية ، على أساس عدم جواز الطعن في قرارات هذه 

يق مبدأ وضمانا لتحق لاستقلاليتهانة أما ذات السلطة التي تنتمي إليها ، ولتعارض ذلك مع مبدأ اللج

وهو ما أغفله ، 2الفقرة  0المنصوص عليه في المادة  والاستقلاليةالشفافية في تسير الشؤون العمومية  

 المشرع في نص هذه المادة .

وعلى أساسه أجرى الجهاز المكلف بالرقابة الدستورية حذفا لنص هذه المادة مع إعادة صياغته 

ويضع بدلها مادة قانونية من إنتاجه لتحل محلها  المشرع،جزئيا ليسقط القاعدة القانونية التي وضعها 

 للدستور، وتصحيحها 060الجزئية للمادة  بإعلانه المطابقة الدستور،من  9الفقرة  2المادة  إلى استنادا

النحو التالي " يمكن الطعن في قرارات لجنة مراقبة تمويل الحملة النتخابية أمام المحكمة الدستورية في 

  2اجل شهر من تاريخ تبليغها".
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صفوة القول أن الجهاز المكلف بالرقابة الدستورية الجزائري قد وفق في معالجة عدم 

وهنا يظهر إبداعه ودقته في الصياغة و ضبط  التفسيرية،الاختصاص السلبي بواسطة التحفظات 

فلو أجرينا مقارنة بين النص الأول الذي هو من صنع  لتلاعب،يترك مجالا  مما لا لأجاالمصطلحات و 

لوجدنا فرقا كبيرا سواء من حيث الأسلوب أو  الدستوري،القاض ي  ابتدعهالمشرع والنص الذي 

القواعد التي سنها الجهاز المكلف بالرقابة الدستورية، وهو  في باديةالصياغة  النص، فجودةمضمون 

 بتاتا. يجب إنكاره لا ما

البعض جدلا لما لم يستخدم المجلس الدستوري التحفظات التوجيهية بدلا من  يتساءلفقد 

وأن  المساواة أخل بمبدأأن المشرع قد  لتصحيح مدامالتحفظات الاستبدالية لترك المجال للمشرع 

لمغفلة  اتستخدم لإرشاد المشرع لتنظيم المسالة وفقا لمبادئ الدستورية  التوجيهية غالبا ما امالأحك 

المكلف بالرقابة الدستورية لمثل هذا النوع من التحفظات ذو الطبيعة  استعمال الجهاز أن لكثرة  وهل

منه  رغبة عيةالتشريالسلطة  اختصاصدون التحفظات التوجيهية التي تعد أقل تدخل في  الإنشائية،

  التشريعي  الاختصاصعلى  في السيطرة

القاض ي الدستوري لهذا النوع من التحفظات لا يتوقف على  اختيار وإجابة على ذلك نعتقد أن 

ات التحفظ ستخدماطبيعة العيب الوارد في النص ، فالمتبين من القرارات أعلاه أن هذا الأخير قد 

التفسيرية الإستبدالية لتضمن الأحكام التشريعية فقرات تتعارض مع مبدأ دستورية كمبدأ المساواة 

لمعالجة مثل هذه الحالة من الإغفال  بإمكانهقام بحذفها، ووضع فقرات تحمل هذه المبادئ إذ كان 

ذا ها على عاتقه ،لكن هتنبيه المشرع إلى وجود فقرات يغفل فيها هذه المبادئ وترك مهمة استبدال

 الأخير لم يشأ ذلك بتصحيحه  للمواد المشوبة بالإغفال ليعد البرلمان كتابتها .

 ضيهتفتأنه هو الأمر الذي  دما نعتقنقول ذلك ليس دفاعا عن الجهاز المكلف بالرقابة فحسب 

ا المادة طبق الكشف عن العيوب وليس مجردطبيعة عمل هذا الجهاز التي تقتض ي عليه تقديم الحلول 

ر" الدستو  احترام" المحكمة الدستورية مؤسسة مستقلة مكلفة بضمان 6161من التعديل الدستوري  029

 1" تحدد المحكمة الدستورية قواعد عملها".

أن السلطة التشريعية سلطة غير معول عليها لتصحيح إحدى القواعد التي لها  لأنه يرى بل لربما 

مثلة عليها الدستور كما في الأ  منهائتبإحدى المسائل المتعلقة بحقوق وحريات الأفراد التي قد  ارتباط

السابقة، فكيف له أن يثق فيها مجددا وهي من قامت بسن قواعد قانونية لم تراعي المبادئ الدستورية 

خالف الجزء الملذا يفضل أن يمنحها الحماية بحذف  انتهاكهاكان من الممكن أن يتسبب تطبيقها في 

 لدستور.ووضع قاعدة دستورية مطابقة 
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 ضوء السوابق القضائية الدستورية الجزائريةثانيا: التحفظات التفسيرية الثنائية الحلول في 

سبق القول أن المحكمة الدستورية بموجب التحفظات التفسيرية المضيفة و الإستبدالية 

ر الأخ في النوعأما  ،الاختصاص السلبي للمشرعتحتكر عملية معالجة القوانين المشوبة بعدم 

المحكمة  تحتكر عملية المعالجة فيها التي   لا التوجيهية والندائيةهنا التحفظات التفسيرية  والمقصود

 هذا  الدستورية لم يستغنى عنها في قرارات الجهاز المكلف بالرقابة الدستورية الجزائري و التي على

 :النقاط التاليةالنحو سنتولى توضيحها في 

 ضوء السوابق القضائية الدستورية الجزائريةفي نموذج التحفظات التفسيرية التوجيهية -5

هية في عدة رية التوجيتقنية التحفظات التفسي انتهجالجهاز المكلف بالرقابة الدستورية الجزائري 

ه ي، ذلك ولم يكتفي بتوج 1ما تركه من فراغ تشريعي خلالها البرلمان إلى التدخل لملأمن  نادىمناسبات 

هذا الأخير في مناسبات  أخرى السلطة نادى ى ذلك قد هذه التحفظات إلى السلطة التشريعية، فعلاوة عل

مقيدا إيها بمجموعة ، 2التنفيذية والقضائية إلى تطبيق أحكام القانون على نحو يتماش ى وأحكام الدستور 

من أحكام ومبادئ دستورية وطريقة العلاج  إغفالهالدستورية لتحديده لما تم من الضوابط والمبادئ 

أو تحديده للمبادئ التي من خلالها تنفذ القواعد القانونية بمعية السلطة ،ليتكفل بها المشرع 

 .التنفيذية

 سلطة التشريعية لالأحكام التوجيهية المباشرة ل-أ

لم يقدم الجهاز المكلف بالرقابة الدستورية الجزائري نفس الحلول في كل مرة يصادف فيها الإغفالت 

التشريعية بإضافة الجزء المفتقد إلى النص، كما جرى في العديد من سوابقه، فقد تعامل هذا الأخير مع 

حكام المضيفة أو لم يعتمد هذا الأخير في جميع الحالت أسلوب الأ  إذهذه المشكلة نحو مغاير، 

قلنا أنها  توجيهية التيالإستبدالية، ففي مسائل أخرى قد ثبت أن الحلول التي قدمها كانت عبارة عن أحكام 

النظر في القانون الذي لم يعتمد فيه الدقة في صياغة  لإعادةتلك الأحكام التوجيهية التي تبعث للمشرع 

ي رائيه فوجه الجهاز المكلف بالرقابة الدستورية الجزائري للمشرع خطابا ،  د، فق 3القواعد القانونية كافية.

بين له  كيفية تحديد قواعد سير وتنظيم سلطة المتعلق بالقانون العضوي للإعلام ،  06/ ر م د / 16رقم 

تمس باختصاصات  بقية المؤسسات وسلطات الدولة ،  ضبط الصحافة التي أوجب أن تصاغ بطريقة  ل

التي خول بموجبها سلطة ضبط الصحافة  99مراعات مبدأ توزيع الختصاص في المادة  إلىا المشرع داعي

اره صرح به في نص قر  وهو ما في تحديد قواعد سيرها وتنظيمها بأحكام داخلية ، الختصاصالمكتوبة  

 :تيال

                                                 

 110المرجع السابق، ص  ،بن زيان حمدأ -1 

 129المرجع السابق، ص ،فاطمة نبالي -2 
3-Georges  Bergougnous : op.cit, www conseil –constitutionnel .dz 
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إذا كان المشرع يقصد بذلك تحديد قواعد سير وتنظيم سلطة ضبط الصحافة  واعتبارا أنه"

المكتوبة في نظام داخلي ل يتضمن عند إعداده أحكاما تمس بصلاحيات مؤسسات أو سلطات أخرى، ول 

يتطلب تطبيقه إقحام هذه الأخيرة أو تدخلها، ففي هذه الحالة وبالنظر إلى مبدأ الدستوري القاض ي بتوزيع 

 1تعد هذه المادة مطابقة للدستور شريطة مراعاة هذا التحفظ". تصاصاتالخ

/ ر ق ع / م 10رأيه رقم وفي مثال أخر بين الجهاز المكلف بالرقابة الدستورية لسلطة التشريعية في 

 خابيةالنتعلى القوائم  الطلاعمن القانون العضوي المراقب كيفية تنظيم الحق في  9في المادة  ،  19د / 

، ووضع ضمانات أكثر حماية لحق الخصوصية  9الحصول على نسخة منها للفئات المحددة في نص المادة و 

في تحديد المنصوص عليها  الأخرينو مبدأ ضمان حق الحياة الخاصة للمواطن  أ و عدم المساس بحقوق 

الإخطار أحكاما من الدستور في )إن المشرع لم يضمن القانون العضوي موضوع  12و  19و  21في المواد 

بط ، ولم يض النتخاباتالمعلومات بموجب القانون العضوي المتعلق بنظام  استعمالجزائية لمعاقبة 

القوائم  استعمالغير تلك المقررة ومجال وكيفيات  لأهدافشروط الخاصة بالناخبين، 

 المذكورة أعلاه لدستور ،على،وبذلك أعلن الجهاز المكلف بالرقابة الدستورية مطابقة المادة 2(.النتخابية

 .أن يتم تفعيل هذا التحفظ الذي بدونه لن تتحقق الدستورية في المادة المراقبة

وفي مثال أخر على التحفظات الإستبدالية طلب الجهاز المكلف بالرقابة الدستورية من البرلمان 

وسيعها ت ارتأىالتي  ، تصاصاتهمراعات مبدأ توزيع الاختصاص في ممارسته لاخ 00/ ر. م . د /  19رايه في 

اقبة بعض أعمال الحكومة في غير  الحالات المنصوص عليها في الدستور ، وذاك   مدللتشمل مر

اقبة تطبيق الحكومة للقانون العضوي من خلال مراجعته لتقارير التقييمية  اختصاصه ليشمل مر

في نص  ية من دون سند دستوريالتشريعية والمحلية والولائ الانتخاباتالتي تعدها الحكومة بعد 

تقدم الحكومة أمام البرلمان تقريرا تقييميا حول مدى تطبيق هذا القانون العضوي عقب كل ( 2المادة 

إخلال بمبدأ الفصل بين السلطات  اعتبره، وهو ما )للمجالس الشعبية البلدية والولئية والبرلمان انتخاب

 3من الدستور.  019و 011و 29و 21و 22للمواد    استنادا

ذلك وفي مثال  أخر قد عالج المجلس الدستوري الجزائري مشكلة الإغفال التشريعي لقاعدة 

 إلى، 02/ر ق ع / م د / 9رايه رقم  المشرع في  نادىحيث ، 20اص الذي تضمنته المادة توزيع الاختص

 لىإممارسة اختصاصه في تحديده للكيفيات الأخرى لسير المجتمع بواسطة القانون العضوي وليس 

من الدستور، و أن الإحالة  4المادة  لأحكاممبدأ توزيع الاختصاص ومخالفته  لإغفاله ،النظام الداخلي

                                                 

العضوي المتعلق بالإعلام  مطابقة القانون المتعلق بمراقبة ، 6106يناير  12المؤرخ في ، 06/ ر م د / 16ي رقم أر -1 

 .للدستور 

رقم  للأمربمطابقة القانون العضوي المعدل المتمم  ، المتعلق6119فبراير  9في  ، المؤرخ19/ ر ق ع / م د / 10ي رقم أر -2 

 .0222مارس  2المؤرخ في ، 22-12

تعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المحدد لكيفيات توسيع الم ،6100ديسمبر  66 ، المؤرخ في00/ ر. م . د /  19ي أر  -3 

  .تمثيل المراءة في المجالس المنتخبة
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ظ تطبيق هذا التحفالنظام الداخلي مخالفة لدستور و  إلىلتنظيم هذه المسالة  20التي تضمنتها المادة 

) إنه إذا كان من صلاحية المجمع توضيح كيفيات أخرى يتطلبها سيره التفسيري شرط لتحقيق المطابقة ،

لهذا النص، أل يدرج فيه مواضيع تتطلب تدخل مؤسسات أخرى  إعدادهفي نظامه الداخلي فإنه يتعين عند 

الدستوري القاض ي بتوزيع  مبدأللمجال القانون العضوي ،مراعاة  إلىويعود فيها الختصاص 

 1الختصاصات(.

 الإغفالالأحكام التوجيهية في معالجة  المحكمة الدستورية الجزائرية اعتمدتذلك وقد 

مل قواعد تنظيم وعلوهي بصدد مراجعتها للقانون العضوي المتضمن ، التشريعي  ، في  أول قرار لها 

،وبالتحديد الإغفال التشريعي لمبدأ  22/ ق.م د/رم د/. 03المجلس الأعلى للقضاء  في قراره رقم 

ى إل بالاستناد،  )الفقرة الأولى( من القانون العضوي موضوع الإخطار  55المساواة الذي يشوب المادة 

عاة  ضمان تمثيل مختلف الجهات التي تستوجب مرا  من الدستور  530الفقرة الأخيرة من المادة 

 09القضائية  على مستوى المجلس الأعلى للقضاة ، لإخلالها بمبدأ المساواة  بين القضاة الحائزين لشرط

ة  المحاكم القضا باستبعادهاسنة خبرة عمل في سلك القضاء لترشح في عضوية المجلس الأعلى للقضاء، 

العادية المستوفين لهذا الشرط وقصره على قضاة كل  من المجالس القضائية ومجلس الدولة والمحكمة 

في نص قرارها )إن المحكمة الدستورية تلفت عناية المشرع أن تطبيق هذا ، الإداريةالمحاكم  العليا قضاء

 .2الشرط على قضاة المحاكم الخاضعة للنظام القضائي العادي(

نجد أن المحكمة الدستورية الجزائرية قد سارت على المسار الذي سار عليه المجلس 

د إذ لم تعتم التشريعية،لنفس الأساليب في معالجة الإغفالات  باعتمادهاالدستوري سابقا 

أن أسلوب التحفظات التفسيرية التوجيهية أسلوب لمعالجة  وأيضا نجد مغايرة،أساليب جديدة 

وغيره من المبادئ أي حالات عدم  ومبدأ المساواة يالاختصاص الإغفالات التشريعية لقواعد توزيع 

الات ستبدالية، دون حالإ  الدستور، كالتحفظات التفسيرية المضيفة و لأحكامالامتثال الجزئي 

 .الكليعدم الامتثال 

 والقضائية ةالتنفيذيسلطتين لالتوجيهية ل الأحكام-ب 

القضائية من السلطتين التنفيذية و  إلىقليلة هي التحفظات التفسيرية التوجيهية التي يبعث بها 

أن السبب الوجيه لهذه المشكلة له علاقة عدم  الجزائري، ولعلالجهاز المكلف بالرقابة الدستورية 

                                                 

تعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق بالمجتمع ، الم6102غشت  6المؤرخ ، 02/ر ق ع / م د / 9ي رقم أر -1 

 الأمازيغية للدستور.لجزائري للغة ا

طرق  المحددتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي الم، 6166مايو سنة  69مؤرخ في ، ال66/ ق.م د/رم د/ 11قرار رقم -2 

 .للدستور  انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وقواعد تنظيمه وعمله
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السلطتين  اختصاصام التشريعية المنظمة لمجلات تلقي هذا الأخير لرسالة إخطار حول الأحك

  1التنفيذية والتشريعية.

ومن خلال بحثنا عن هذا النوع  من التحفظات وجدنا أن الجهاز المكلف بالرقابة الدستورية 

الجزائري قد خاطب السلطة التنفيذية في بعض المناسبات بتطبيق مبادئ الدستور مثال على هذا 

مد -ق.ق– 0قرار رقم النوع من التحفظات التفسيرية في قرارات المجلس الدستوري الجزائري  ،  

) نظرا لأن المشر ع عندما نص  على أن الأشخاص الذين يمارسون الوظائف ، 0222غشت  61مؤرخ في ال

قابلين للانتخاب في المجالس الشعبية المن قانون النتخابات، غير  29و 26المذكورة في المادتين 

تهم رسالبلدية والمجلس الشعبي الوطني، كان يقصد منعهم من الترشح لمهمة انتخابية، مدة مما

مهامهم، وطوال سنة واحدة بعد إنهاء مهامهم، ومن تقديم ترشحهم لمهمة انتخابية في دائرة 

بمقتض ى أية قراءة أخرى تفض ي إلى توسيع هذا  فيها والقول الختصاص الأخيرة التي مارسوا وظائفهم 

يزي ل ول تميالمطلب الأخير إلى كل الدوائر الختصاصات التي سبق لهم أن مارسوا فيها وظائفهم ق

 2 .يستند إلى أساس(

ا سلطة التنفيذية ملنص هذا القرار قد بين الجهاز المكلف بالرقابة الدستورية لوفقا ل

يه لا لبس فلها كيفية تطبيق هذه المواد تطبيقا صحيحا  ، مبينا33و 32قصده المشرع في المواد 

لى إبما يؤدي  التطبيق،وضعها موضع  أثناءمنها سوء فهم  علا يقحتى  المساواة،قائما على مبدأ 

ه قصد لأن ما الانتخاب،ممارسة حق  إلىفئة الموظفين المشار إليهم في نص هذه المواد  حرمان

منعهم من ممارسته في حالات  الانتخاب، بلالمشرع ليس حرمانهم هذه الفئة من ممارسة حق 

 لما جاء في نص القرار المذكور أعلاه.  وجيزة، وفقامحددة فقط ولفترة 

المجلس الدستوري الجزائري السلطة القضائية، بموجب أحكام توجيهية الى عدم  نادىذلك وقد 

" يتقيد القضاة عند ،6102غشت  6/ر.ق.ع/م.د/المؤرخ في 11يه رقم أإغفال قواعد الختصاص في ر 

التي تسمح فقط بتقدير مدى توفر الشروط المنصوص عليها في المادة  صلاحياتهم بالحدودممارسة 

تقديرهم لدستورية الحكم التشريعي  إلىدون أن يمتد ذاك  الإخطار،من القانون العضوي موضوع 2

 3المعترض عليه من قبل أحد أطراف النزاع ".

 إلى ، بدعوتهمالمحاكمقضاة  إلىالخطاب موجه هذه المرة من القاض ي الدستوري يبدو ا أن 

د بتوقف سلطتهم عند ح ،بقواعد توزيع الاختصاص أثناء تفحصهم لدفع بعدم الدستورية الالتزام

افر شروط الدفع لقبوله  لىإاختصاص الذي يعود مضمار في ، دون الخوض أو رفضه التحقق من تو

                                                 

 699ص السابق،ثر الجتهاد الدستوري على دور البرلمان الجزائري، المرجع أ، محمد منير حساني -1 

 .المتعلق بقانون النتخابات، 0222غشت  61المؤرخ في  ،مد-ق.ق– 0قرار رقم -2 
 تبمراقبة مطابقة القانون العضوي المحدد لشروط وكيفيا ، المتعلق6102غشت  6المؤرخ في ، /ر.ق.ع/م.د/11رأي رقم  -3

  .دفع بعدم الدستورية لدستور تطبيق ال
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لأحكام دم دستورية اتقدير مدى دستورية أو ع ا الاختصاص فيوحده ايؤول إليه المحكمة الدستورية التي

 التشريعية. 

 ضوء السوابق القضائية الدستورية الجزائريةفي لتحفظات التفسيرية الندائية ا نموذج-2

في بعض  استخدم الجهاز المكلف بالرقابة الدستورية الجزائري أسلوب الأحكام الندائية

رقابته لمطابقة القانون المناسبات لمعالجة عدم الاختصاص السلبي، وفي بعض أراءه وهو بصدد 

غشت  20مد المؤرخ في -ق.ق– 5العضوي للانتخابات، نبه هذا الأخير المشرع في كقراره رقم 

اقب من تنظيم حالات عدم القابلية 5030 المتعلق بقانون الانتخابات، بخلو قانون الانتخابات المر

ركه تالمشرع لتدخل لتنظيمه لملأ الفراغ الذي قد  نادى، وهو ما مجلس الشعبي الولائيللانتخابات لل

 قوله:الخطاب الذي وجهه في نص هذا القرار في  في

نص القانون الذي عرض عليه خال من كل شرط  أنحال  أيةالمجلس الدستوري يلاحظ على  أن"غير 

أي بما يوحي ،  1"   إغفالنتيجة  إلوما هذا ،من شروط عدم قابلية النتخاب للمجلس الشعبي الولئي 

لاوة ع  لبعض الأحكام التشريعية، الجزئي لهذا الأسلوب  لمعالجة حالات الإغفال التشريعي استخدامه

تحديد ، وبال الاختصاصهذا الأخير لأسلوب الأحكام الندائية لمعالجة حالة التسلب من  مااستخدعلى  

م  –ر ا  4الرأي رقم حيث  نادى المشرع في  ،2الإحالة  التشريعية الغير الدستورية التي تضمنتها المادة 

من الأمر المتعلق بالتقسيم القضائي المصادق  2حول دستورية المادة  5005فبراير   50د المؤرخ في 

في تنظيم عدد ومقر دائرة  اختصاصهوجوب ممارسة  إلى ،عليه من طرف المجلس الوطني الانتقالي

اختصاص المحاكم  بنفسه وعدم التنصل من هذا الاختصاص الذي يخرج عن مجال اختصاص 

من الأمر المتعلق بالتقسيم القضائي غير   2السلطة التنظيمية، و أن الإحالة التي تضمنتها المادة 

في نصه)أن المادة ،  تين السلطامبدأ الفصل ب ةبالمراعاه ملزما إيا 522دستورية وبالتحديد المادة ال

 المحاكم اختصاصالمتعلق بالتقسيم القضائي ،عندما أحالت أمر تحديد عدد ومقر ودائرة  الأمرمن  6

 2(.069المادة  بأحكامعلى التنظيم بموجب مرسوم رئاس ي قد أخلت 

أن  ،سبق بيانه و من خلال أسلوب التحفظات التفسيرية الندائية  الواضح جليا من خلال ما

على عدم الاختصاص السلبي تكاد تنعدم مع  الجزائري  سيطرة الجهاز المكلف بالرقابة الدستورية

أسلوب التحفظات التفسيرية الندائية ، لاسيما أن  الجهاز المكلف بالرقابة الدستورية الجزائري لا 

الدستورية ـ كبعض المحاكم  كما تبين في أراءه اختصاصهيحدد أجالا للمشرع لتدخل لممارسة 

جهاز ال أنيزيد على ذلك  ما  يقلل من فاعلية هذا الأسلوب في الجزائر، وما،المقارنة  السابق ذكرها  

                                                 

 .المتعلق بقانون النتخابات، 0222غشت  61المؤرخ في  ،مد-ق.ق– 0قرار رقم  -1 
المتعلق بالتقسيم القضائي  الأمرمن  6حول دستورية المادة  ،0222فبراير  02المؤرخ في د، م  –ر ا  9ي رقم أالر -2

 . 0222يناير  2بتاريخ  ،المصادق عليه من طرف المجلس الوطني النتقالي
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المكلف بالرقابة الدستورية الجزائري ليست له أي سلطة في مواجهة حالات الامتناع التشريعي 

 ساليب.المطلق بواسطة أسلوب الأحكام الندائية، مثلما هو الحال عليه لبقية الأ 

 تظار انرغم من طول الوالدليل على ذلك أن هناك قوانين لم تصدر بعد من البرلمان الجزائري، ب

 زامالالتمثال   وابرز وجود التزام دستوري في نص صريح في الدستور الجزائري يخاطبه بإصداره 

اقع على عاتق المشرع في المادة  ، التي تخاطبه بسن   2020من التعديل الدستوري   3فقرة  533الو

حد الأن ، بالرغم من ذلك لم  إلىولم ينفذ  5002القانون العضوي للمحكمة العليا لدولة  منذ سنة 

شريعي ت امتناعأنه يتحرك لا البرلمان ولا الجهاز المكلف بالرقابة الدستورية الجزائري  ،بالرغم من 

بعض الدساتير المقارنة ،وهي مشكلة يأمل أن تأخذ بعين  اعتبرتهمطلق وعمل مخالف لدستور ،كما 

ابة في ممارسة رق الاختصاصفي التعديلات الدستورية القادمة ومنح المحكمة الدستورية  الاعتبار 

ة باللغة الناطق الجنوبيةيكا الامتناع التشريعي المطلق كما فعل دستور البرتغال ودساتير دول أمر 

ثلما  م الامتناعالإسبانية ،أو على الأقل أن تبدي المحكمة الدستورية الجزائرية موقفها من  رقابة 

 1فعلت بعض  المحاكم الدستورية كالمحكمة الدستورية العليا بمصر في إحدى قراراتها.

 القانوني الجزائري النظام في  المطلب الثاني: حجية وأثر التحفظات التفسيرية

يثير تطبيق التحفظات التفسيرية من المحاكم الدستورية تساؤلات حول حجيتها، وما أثرها 

وبالخصوص أنها عبارة عن تقنيات وليست بقرارات المحكمة الدستورية التي يعترف لها عادة بالحجية 

 موهو ما سيت لمترتبة عنها المطلقة أم النسبية وما إذا كانت تكتس ي ذات الحجية أم لا وما الأثار ا

 :التطرق إليه في

  النظام القانوني الجزائري التفسيرية في الفرع الأول: حجية التحفظات 

 النظام القانوني الجزائري في الفرع الثاني أثر التحفظات التفسيرية 

 النظام القانوني الجزائري الفرع الأول: حجية التحفظات التفسيرية في 

التحفظات التفسيرية تتحدد في حجيتها، فكلما كانت ملزمة كلما كانت فعالة قلنا أن فاعلية 

  ومؤدية للغرض ، والعكس مالم تتمتع بالحجية، فلن تجد أذان صاغية وستكون ردة فعل السلطات

خطورة الوضع  ول، بتجاهل تطبيقها، وبذلك لن تستقيم القوانين ولن تمتثل السلطات لأحكام الدستور 

ح التساؤل حول ما إذا كانت التحفظات التفسيرية  تتمتع بالحجية في مواجهة السلطات كل ذلك  يطر 

                                                 

  المطلق أنظرطلاع على موقف المحكمة الدستورية العليا في مصر الرافض لمراقبة المتناع التشريعي للإ -1 

 ، مجلةالعلياغفال التشريعي في قضاء المحكمة الدستورية حدود الرقابة الدستورية على الإ محمد وحيد أبو يونس، 

 912 ص، 6161 ،6دية، كلية الحقوق، جامعة الإسكندرية العددالحقوق للبحوث القانونية والقتصا
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في النظام الدستوري الجزائري  ، وما أساس هذه الحجية   ، وهو ما سنجيب عنه وفقا لرؤية المؤسس 

 :على النحو التالي، ووجهة نظر المحكمة الدستورية يالدستور 

 الدستور الجزائري  أولا: حجية التحفظات التفسيرية في

لم يذكر الدستور الجزائري في خضم أحكامه وقراراته التحفظات التفسيرية مطلقا في سائر  محطاته  

يتم   النص  لم، وهو ما1ل أمولم يحدد ماهي حجيتها ولم يذكر إذا كانت ملزمة  0222قبل أو بعد دستور 

 0222لدستور  يأخر تعديل دستور  إلى 0221عليه في أي من الدساتير الجزائرية المتعاقبة من أول دستور 

، الذي حدد فقط حجية قرارات المحكمة الدستورية، بالنص على أنها قرارات ملزمة ونهائية 6161المعدل 

الفقرة  022في المادة   ،القضائية أونفيذية على كافة السلطات الثلاثة  في الدولة سواء التشريعية أو الت

،عدى أن الدستور الجزائري  قد ذكر اختصاصات المحكمة الدستورية في الفصل في دستورية 2الأخيرة منها 

الفقرة الأولى بتحديديه للقوانين التي تدخل في اختصاصها التي تشتمل القوانين  021القوانين في نص المادة 

، ولم يذكر  التقنيات  التي يمكن أو يجب على  المحكمة  3عادية و المعاهدات الدولية "العضوية والقوانين ال

 .أو معالجتها  المواد القانونيةمراجعة  في  الدستورية اعتمادها

الدستور بدى لنا  أنها قد حددت وسيلة وحيدة للمحكمة الدستورية  أحكام ستقراءبابيد أنه و 

بعدم الدستورية بينما لم تجز لها  صراحة بالمقابل تصحيحها  الأحكاموهي ،لقمع المخالفات الدستورية 

من  503المادة  أحكاموهو المستشف من ،بناء على تحفظات تفسيرية كما لم تمنعها من اعتمادها  

ة عبار  أو ت المحكمة الدستورية عدم دستورية " ر قر باستخدامها لعبارة " إذا   2020 التعديل الدستوري

مة المحك أنغير دستوري" والتي توحي  وتنظيميات المحكمة الدستورية أن نصا تشريعيا "إذا قرر 

لطة لها الس أنبل ، عد القانونية المخالفة لدستور االدستورية غير ملزمة ،بإقرار عدم دستورية القو 

 4إقرار دستوريتها . أو هذا القرار  إصدار التقديرية في 

أو  أن النظام الداخلي المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري الجزائري سابقا من جهة أخرى  

 إلىأو  ،أي من  التحفظات التفسيرية إلىلم يشر النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستورية  حاليا 

 عهبها ، ولم يمن للاحتفاظبموجبها  من قواعد قانونية  إمكانية تصحيح المشرع لما لم يطابق الدستور 

فكل  ما نص عليه أنه في حالة إقرار هذا الأخير لعدم دستورية أي من القواعد  ،  استخدامهامن 

تعديل الأحكام  المخالفة  استثناء 2، بينما قد أجاز في نص المادة استبعادهاالقانونية  فمن الواجب 

مع عرضه  ن الغرفة المعنيةلدستور من  النظام الداخلي لغرفتي البرلمان أثناء رقابة مطابقتها لدستور م

                                                 
 دفاتر حجية الاجتهاد الدستوري أساس مساهمة المجلس الدستوري في العمل التشريعي،محمد منير حساني،  -1

 612ص ،6100 ،9العدد  جامعة قاصدي مرباح ورقلة، السياسة والقانون،

 90صالسابق، ، المرجع 6161الدستوري  أخيرة، التعديلفقرة  022المادة -2 

  3- المادة 021 الفقرة الأولى، التعديل الدستوري 6161،نفس المرجع ، ص91 

 90ص ، مرجعال نفس ،6161الدستوري  التعديل فقرة أخيرة، ا 022المادة -4 
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النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة ، وهو مالم يصرح به 31من جديد لرقابة الدستورية في المادة 

  ةيإلزامعلى  تقد أكد أنها عدى، من نظامها الداخلي  5و  2الدستورية  الصادر مؤخرا  في المادتين 

 ،الأحكام الغير مطابقة لدستور ،سواء كانت قابلة أو غير قابلة للفصل عن النص التشريعي استبعاد

لأسلوب التحفظات بتطبيقه أن الجهاز المكلف لرقابة الدستورية الجزائري  وحسب وجهة نظرنا

ا التي حدده ع من سلطاتهقد وسذلك صراحة أو ضمنيا ب يسمح لهالتفسيرية بدون نص دستوري 

وإبقاءها عليها  وفي ذلك خروج عن   إقرار دستورية أو عدم دستورية النص التشريعيمن خلال الدستور  

 2 أحكام الدستور .

 حجية التحفظات التفسيرية في قرارات الجهاز المكلف بالرقابة الدستورية الجزائري  ثانيا:

للجهاز المكلف بالرقابة الدستورية  اعترفسبق و أن قلنا أن الدستور الجزائري لم يمض ي و أن 

التحفظات التفسيرية كما لم يعترف لها بالقوة الملزمة، وبالرغم من غياب أساس  استخدامبأحقية 

دستوري أو قانوني لتحفظات التفسيرية، بيد أن هذا الأخير قد منح  من خلال قراراته القوة الإلزامية  

يا لها  و ذات الحجية التي تتمتع بها لتتبين من أسباب التحفظات التفسيرية لتكون بذلك أساس قضائ

سبيل تجنب الوقوع في المشكلة التي وقع فيها المجلس الدستوري الفرنس ي في بداية الأمر  أحكامه فيوكذلك  

قبل أن يستدرك هذه ، تحفظات التفسيرية ضمن أسباب قراراته وعدم ذكرها ضمن أحكامه لبذكره ل

" أن هذه الحجية ل تتعلق بحكمها القرارات فقط بل حتى  0226جانفي  02الصادر في المشكلة في قراراه 

 3الأسباب التي تشكل دعامة ضرورية للمحتوى ".

اب لتفسيرية ضمن أسبالتحفظات لجهاز المكلف بالرقابة الدستورية ن تسجيل الإوبالمحصلة 

ذلك كما سبق وأن صرح ب ،ها منطوق قراراتهتسم بيوري منحها القوة الإلزامية التي قرارات المجلس الدست

الإلزامية   تختلف عن ة ليلزامإمن   ابه ىتحظ لما ،في متن قراره السابق ذكره المجلس الدستوري الفرنس ي

رر نها الأساس الذي من  خلاله  يقألسيما و  ،بها منطوق قراراته التي تكتسبها من الدستور  ظىحيالتي 

،كما 4و السماح بسريانها  لإصدارهاالمجلس الدستوري دستورية القواعد القانونية ويمنح الضوء الأخضر  

المجلس الدستوري الجزائري بالحجية لتحفظات التفسيرية صراحة كان في  عترافا أنأن الجدير بالذكر 

                                                 

 ،96الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية العدد ،النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري ،1و 6المادتين -1 

 9 ص ،6102يونيو  11المؤرخ في 
، المحدد لإجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة 02-66قانون عضوي رقم  ،9المادة  6نظر الفقرة أ -2

 .6166يوليو  10المؤرخ في  ،90، الجريدة الرسمية لجمهورية الجزائرية رقم 6166يوليو  69في  الدستورية، المؤرخ

 66، 19العدد الجزائريةالجريدة الرسمية للجمهورية  الدستورية،النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة  ،2و 2المادتين 

 9،2ص، 6161جانفي 

التشريعي المرجع مساهمة المجلس الدستوري في العمل  ساسالدستوري أحجية الجتهاد  ،محمد منير حساني -3 

 612ص السابق،

 692السابق، صالمرجع ، هزيل جلول  -4 
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لتي قد وقعت بين الجهاز المكلف بالرقابة الدستورية و البرلمان سبيل تفادي الوقوع  مجددا في الخلافات ا

تشريعية مراجعته لنصوص ال أثناءالتي قد أثيرت بسبب ما ينجم عن توسيع هذا الأخير  للكتلة الدستورية  

  1.سلطة البرلمان وتضيق من مجال اختصاصهلعنها من تقييد ل بما ترتو 

من قانون   22المادة  لإلغاءالذي أصدره المجلس الدستوري الجزائري  22-10القرار    إلىويرجع  ذلك 

النتخابات  لشتراطها على المترشحين في النتخابات التشريعية والرئاسية التمتع بالجنسية الجزائرية 

-02ر اب   الصادتعديل لحق على لقانون النتخ بإجراءبسبب عدم التزام البرلمان  وأزواجهمهم   الأصلية

وهو ما رفضه المجلس الدستوري ليخرج في وقت لحق عن  012ضمن  المادة  إدراجهبإعادة  12-0292

وهنا تبرز  0229/ وهنا 12/12المؤرخ في  10/29في قراره  لآرائهصمته ويؤكدا القوة الإلزامية الدستورية 

، ومنذ ذلك الحين  شدد الجهاز 2الطرفين حتداب الخلافات بينإي أهمية دور التحفظات التفسيرية في تفاد

كلف الجهاز الم وأراءالمكلف بالرقابة الدستورية الجزائري على عدم ارتكاز الحجية المطلقة على قرارات 

ات تحفظلالمبررة لتخاذها  و المتضمنة ل الأسباببالرقابة الدستورية فحسب بل علاوة على ذلك 

حالت  وأمثلة،3مهأحكاقراراته معترفا لها بذات الحجية التي تتمتع بها رية التي ادرجها في متن أسباب يالتفس

 02/ر.ق.ع/م.د/ 19عدم التزام البرلمان بالتحفظات التشريعية متعددة ،نذكر منها ما جاء في نص قراره رقم 

المتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المحدد لتنظيم المجلس الشعبي 6102غشت 00المؤرخ في 

خلاله  الذي نبه من ي ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينها وبين الحكومة للدستور الوطن

وجوب الالتزام التحفظ التفسيرية التي يضعها في  إلىالجهاز المكلف بالرقابة الدستورية المشرع 

في فقرتها الأولى  12المشرع بصياغته للمادة  أن،" واعتبارا في رائيه ءما جاوابرز مثال على ذلك ،قراراته   

/ 12موضوع الإخطار ، يكون قد أغفل التحفظ الوارد في رأي المجلس الدستوري رقم  من القانون العضوي 

المتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المحدد لتنظيم  0222فبراير  60المؤرخ في  22ر.ق.ع/م.د/

ة وعملهما ، وكذا العلاقة الوظيفية بينها وبين الحكومة "،" واعتبار أن المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأم

المجلس الدستوري يذكر بأن أراءه وقراراته تكتس ي حجية الش يء المقض ي به ، وأنها نهائية وملزمة لجميع 

 4السلطات العمومية و السلطات الإدارية والقضائية  ".

يه عل فما سنتعر لتحفظات من أثار  وذلك ذا يمكن أن يترتب عن تطبيق السلطات لهذه اام

 التالية:ضمن النقاط 

                                                 

، 6101، 10عدد  الدستوري،مجلة المجلس  ،الدستوريمكانة البرلمان الجزائري في اجتهاد المجلس ، الأمين شريط -1 

  61،60ص

 61،60ص ، المرجع نفس  ،الأمين شريط -2 

 622 السابق، صالجتهاد الدستوري على العمل التشريعي للبرلمان، المرجع  ،أثرحساني منيرمحمد  -3 

المتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المحدد لتنظيم المجلس ، 6102غشت 00المؤرخ في  ،02/ر.ق.ع/م.د/ 19رقم -4 

 .بينها وبين الحكومة للدستور الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية 
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دد على كل مرة يش الجزائري فيصفوة القول أن الجهاز المكلف بالرقابة الدستورية  وبالتالي فإن

في بعض قرارات وأراءه الصادرة عقب أول قرار  هما نلمسوذلك  التفسيرية،هذه الإلزامية التحفظات 

" واعتبارا لما سبق  06/ ر م د /10رقم  كرائيه، 5002صرح به بهذه الإلزامية عقب قراره الصادر سنة 

طالما أن  أثارها، للطعن وترتبقابلة اليتعين التذكير بأن أراء المجلس الدستوري وقراراته نهائية وغير 

 1.وما لم تتعرض تلك الأحكام الدستورية للتعديل" قائمة،ليها في منطوقها لزالت إ استندتالأسباب التي 

/ر.ق 16 رائيه، رقموقد أعاد المجلس الدستوري الجزائري التذكير بحجية التحفظات التفسيرية في 

المتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق بقانون المالية  6101غشت  16المؤرخ في  02ع/ 

 تور  لدس

"واعتبارا أن المجلس الدستوري في ممارسته لصلاحياته الدستورية، فإنه عندما يصرح بمطابقة 

حكم تشريعي للدستور شريطة مراعاة التحفظ التفسيري الذي يقيد به التصريح بالمطابقة، فإن هذا 

ة المطلقة للش يء المقض ي فيه، ويلزم السلطات  وفق التفسير  بتطبيقهالتحفظ يكتس ي، هو أيضا، الحجي 

 6102يوليو  69المؤرخ في 02/ر.ن.د/م.د/16رأي رقم ،2الذي أعطاه المجلس الدستوري لهذا الحكم"

ات، أن هدف تسهيل تطبيق هذه التحفظ اواعتبار "لدستور المتعلق بمراقبة النظام الداخلي لمجلس الأمة 

رات النص معنية بها، يقتض ي بأن تدرج في تأشييمكن فصلها عن الأحكام التشريعية أو التنظيمية ال والتي ل

المعروض على المجلس الدستوري لمراقبة مطابقته للدستور، الأحكام التشريعية التي جاء التصريح 

 3بمطابقتها للدستور مقيدا بتحفظ تفسيري".

ت نلاحظ أن المجلس الدستوري الجزائري قد اعترف بالحجية امن خلال نص هذه القرار 

يصدر نص دستوري يعترف بالحجية لما يصدر عن  أنحتى  قبل ،لتحفظات التفسيريةلالمطلقة 

أكد لضمان قد  ، كما2052ذلك بالطبع في التعديل الدستوري ، المجلس الدستوري من قرارات وأراء و

 نأفلا مجال لمخالفتها نهائيا بما  ،القانون المراجع تأشيراتليها ضمن إتطبيقها وجوب الإشارة 

 التحفظات.متى يتم تطبيق هذه حفظات التفسيرية الحجية المطلقة لت

ة من الجهاز المكلف بالرقاب نفادهن النص التشريعي المراجع مراجعة دستورية تسبق إفي الواقع 

ا جاء ن تطبيق البرلمان لمإف ،الدستورية الجزائري المجلس الدستوري سابقا والمحكمة الدستورية حاليا

                                                 

 بالأحزابالمتعلق  ،المتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي  ،6106يناير  2في  ، المؤرخ06م د / / ر10 رأي رقم-1 

 .السياسية للدستور 

ة ليالمتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق بقوانين الما، 61 أوت 6المؤرخ  ،02/ ر.ق.ع/م.د/16ي رقم أر -2 

 .للدستور 

 .المتعلق بمراقبة النظام الداخلي لمجلس الأمة لدستور  ،6102يوليو  69المؤرخ في ، 02/ر.ن.د/م.د/16رأي رقم -3 
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قيه لطلب من تل أثناء، الدستوريي المجلس أنص توافق ر للقراءة ثانية ل إجرائهأثناء  يأتيفيه من تحفظات 

 1رئيس الجمهورية عقب خضوع النص لرقابة المجلس الدستوري.

 النظام القانوني الجزائري  في الفرع الثاني: أثر التحفظات التفسيرية

 غفالإمن نصوص تشريعية من  أعيبأهمية مراجعة المحكمة الدستورية لما  أنمن المؤكد 

 إعلانها، بمجرد 2قانونية وأحكامما غيب منها من قواعد  فراغ تشريعي جراء أومن نقائص  نتابهاا ومعالجة ما

موضع التطبيق  توضع امذا إ، 4الضارة عنها الأثارتفسيرية سيزيح  على تحفظاتبناء  3لمطابقتها لدستور 

 من البرلمان 

رغم من النتقادات التي قيلت في الفقه بشان التحفظات التفسيرية ودعوتهم للمحكمة الوب

ن تعبر عن موقفها بشان النص التشريعي الخاضع لرقابتها أ تبالغ في استخدامها و ل أنالدستورية على  

ها  تعدم المطابقة بسبب غموض  قرارا أوبشكل اكثر وضوحا بإعلانها صراحة بالمطابقة  الدستورية 

المعتمدة على   التحفظات التفسيرية لما ينطوي عنها من ترك المجال لسلطات صاحبة الختصاص في 

لفقه ا أغلبيةفان ول التحفظات التفسيرية انتقادات رغم مما قيل حالب، 5تطبيق القوانين لتصرف بأهوائها

لك  ما القانوني والحقوق والحريات وذيعود بالنفع حال تطبيقها ،على النظام  أهميتها بتنويه ما اينكرو لم 

 في هذه الجزئية في عدة نقاط سنذكرها على النحو التالي: هط الضوء علييسلقوم بتسن

 التشريع إلىالتحفظات التفسيرية تطبيق لمبدأ الوضوح وسهولة الوصول أولا: 

عدم الختصاص السلبي للمشرع يتواجد حيثما وجدت  أنمع المقولة القائلة  ختلافانه ل إقلنا 

وح بل مع مبدأ الوض، قواعد قانونية معابة بالغموض، وليس فقط حيثما وجد النقص التشريعي فحسب 

الذي بغيابه سيكون النص التشريعي عديم الدستورية لفشل البرلمان في صياغته صياغة مؤسسة على هذا 

ائل من المفاهيم التي ستقدم لهذا النص المعيب بالغموض و التي قد المبدأ ، والسبب في ذلك الكم اله

عليه المحكمة الدستورية في هذه  لما ستعم،وأنه من المؤكد أن 6تكون أغلبها متعارضة مع بعضها البعض

أي  جهاضإتوظيفها لتقنية التحفظات التفسيرية بغرض  الختصاص السلبيالأثناء لمعالجة مشكلة عدم 

يجيب  بمجرد التحقق منها حيث، تضمنه لتفويضات تشريعية غير مباشر ل  هذه السمات أولنص قانوني ب
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من  حققليت ،القاض ي الدستوري على السؤال الذي يراود نفسه هل بالفعل مارس المشرع اختصاصه بدقة

ي هذه ف بنعم، موجبة إجابتهففي جميع الحالت إذا كانت  حرية ما، إذا  كان النص مبعث ضرر بحق أو ثمة

 سيفعله هو إعادة صياغة النص التشريعي المعيب لن يتريث القاض ي الدستوري ولو لوهلة ، فكل ما الأثناء

 1مغايرا لتقييم الذي منحه المشرع باعتماده لتحفظات التفسيرية.، ومنحه تقيما خاصا به 

يقدمها القضاء الدستوري في رقابة عدم الاختصاص السلبي سالحلول التي  أنومع ذلك لن ننكر 

 نفاذ النص خطر سيجنب  تفسيرية،لمواجهة القواعد القانونية المعيبة بالغموض من تحفظات 

كان الجهاز المكلف بالرقابة الدستورية شديد  لطالماالسبب  وحريات، ولهذا الحقوق  علىالمعيب 

 لىإالحرص على حل مشكلة الغموض التشريعي ومبادرته بتطبيق مبدأ الوضوح وسهولة الوصول 

 . لتأويلالتشريع في العديد من القواعد القانونية العمومية القابلة 

ولكن  لق القانون " ليس فقط بمقدور القضاة الدستوريين خذلك فقد صحصح القول  وترتيبا على

ودليل على هذا القول الذي ندعمه بشدة ،2أيضا بمقدورهم خلق القانون على نحو أفضل من المشرع"

اقبـة مطابقة الم، 2052غشت سنة  55المؤرخ  52/ر.ق.ع/م. د/ 02الرأي رقـم  ورد في ما تعلـق بمر

  ،الصادر عن المجلس الدستوري الجزائري القانــون العضــوي المتعلــق بنظــام الانتخابـات، للدستـــور 

المحددة  25ستبدالية الغموض الوارد في المادة   بواسطة التحفظات التفسيرية الإ  أزاحنه قد أنجد 

للأشخاص الممنوعين من  التسجيل  في القوائم الانتخابية " ممن تم الحجز والحجر عليهم" من دون 

يا عليهم قضائ المحجوز  بالأشخاص ،نص هذه المادة  الحجز المقصود مناستثناء بتحديده لطبيعة 

حرمان  كل الأشخاص المحجوز  إلىتطبيق هذه المادة بصياغتها كان لامحالة سيؤدي ادون غيرهم  ف

 لتنفيذية لعدم دقة صياغةحجور عليهم من التسجيل في القوائم الانتخابية من طرف السلطة اموال

دة باستبداله الما،استبعاده عن الوقوع بهذه المادة وذلك ما قصد الجهاز المكلف بالرقابة المشرع 

قة لدستور  مفهومة  يمكن الوصول المصاغة من المشرع بمادة أخرى محددة ودقيقة  المعني مطاب

ير القضائي  غالحجز ال لإجراءالغير المعنين بتطبيق هذه المادة  من الخاضعين  للأفرادليها توفر الحماية إ

وبذلك يكون قد أغفل النص على إجراء ، المشرع استخدم كلمة "الحجز" مجردة من طابعها القضائي  نإ)،

قضائي جوهري من شأنه إضفاء طابع الشرعية القانونية على الحجز الذي دونه يعد اعتداء على الحريات 

 3.الفردية(

لاسيما القواعد العقابية سيقي الحقوق وبالطبع إن إزالة التحفظات التفسيرية للغموض 

إما أن يعرضه لإجراءات التفسير ، ن عدم وضوح الصياغة التشريعية لنص الجنائي أ لسيما و ،والحريات
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 120المرجع السابق، ص ،وليد شناوي  -2 

تعلـق بمراقبـة الم، 6102غشت سنة  00الموافـق  0912ذي القعدة عـام 2مؤرخ في ، ال02/ر.ق.ع/م. د/ 16رأي رقـم -3 

 <مطابقة القانــون العضــوي المتعلــق بنظــام النتخابـات للدستـــور 



 

219 

 

القضائي التي يمكن أن تخرجه عن غايته الحقيقية ما يسبب في تعريض حقوق وحريات الأفراد إلى خطر 

وهو إن دل على ش يء فيدل على الدور الذي تلعبه ، 1النتقاص من الحماية المقررة لها إلىالنتهاك أو 

حماية حقوق وحريات الأفراد من التفسيرات التعسفية التي قد تمنحها لها التحفظات التفسيرية في 

بما تمنحه للقواعد القانونية من متطلبات الصياغة ، 2السلطة التنفيذية أو السلطة القضائية

 شريعية الجيدة من وضوح وتحديد وسهولة.الت

اقع تضفي الجودة على النص ص و خلاصة القول لما سلف أن التحفظات التفسيرية في الو

عكس كما أن أثرها ين ،والغموض التشريعي المقوض للحقوق والحريات غفاللإ التشريعية بمعالجتها ا

 القانوني.والأمن  الاستقرار تساهم في تحقيق كونها على المنظومة القانونية ككل 

 ياتالحقوق والحر وحماية حقيق الأمن القانوني ت الأثر فيمحدودة رية أداة يالتحفظات التفس ثانيا:

إن الحديث عن فكرة الأمن القانوني تدعو إلى الحديث عن مدلول هذا المصطلح الذي يبدو من 

دقة لما معنها بنه في حقيقة الأمر من أصعب المصطلحات القانونية التي يمكن تحديد أبديهيا إل  ظاهره

وتحقيق  اعيجتموال النظامين السياس ي  لستقرارن القانوني صمام أما الأمن نلأ بالطبع  ،ينتابها من غموض

ي في ت النسبالمراد منه تحقيق الثبا أنغني عن التعريف كما  أفهو مبد،التنمية والزدهار القتصادي 

الأنظمة والمراكز القانونية وبث الأمن والطمأنينة بين العلاقة القانونية بعيدا عن مراوغات السلطات 

القانوني فكرة تتدفق من فكرة الصياغة التشريعية الجيدة المحصنة  الآمنفكرة  أن،ففي الواقع  3العامة

دة لتنفيذية والقضائية  وبما تحمله من معاني جمن تلاعبات أهواء  السلطتين ا امن التفسير و ما ينجر عنه

المضمون ومن " قيم العدالة" و "الرشد القانوني" و "اللتزام بالمبادئ القانونية " وتطور و وضوح و دقة 

علاقة  نها بناءأا يبرز  كفاءة المشرع  التي من شوبم ، القواعد الدستورية و القواعد القانونية المختلفة

شريع  والمواطن حتى ل يفكر  في   التهرب من حكم القانون ، وترسيخا لمعالم دولة القانون متوازنة بين الت

الهادفة إلى نشر مضمون القانون و وضعه موضع التطبيق عبر مختلف وسائل النشر  ،4و الحكم الراشد
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 خطاء ووضعألغرض تيسير عملية فهم توجه المشرع و مقتضيات القانون وتنفيذ الأحكام التشريعية دون 

  1.حلول لمختلف المشاكل التي تواجه المجتمع 

ضها وثيقة الصلة ببع والصياغة التشريعيةالقانوني  الآمنالعلاقة بين مفهومي  أنمن الواضح 

كانت ا والعكس كلم ،القانوني الآمنكانت صياغة النصوص القانونية جيدة كلما تحقق  البعض، فكلما

 .القانوني وزاد ناقوس الخطر المهدد للحقوق والحريات الآمن ختلاة ناقص أو غامضة  صياغتها

ن في تجسيد المشرع لمبادئ الصياغة التشريعية الجيدة تجسيد لفكرة الأمن القانوني بما يبث لأ 

بيق التنفيذية في تط من السلطةغير عادلة  من قراراتالرعب  أنفسهمالطمأنينة بين الأفراد ويزيح عن 

  2وحرياتهم.التشريعات التي قد تهدد مصالحهم وحقوقهم 

و لما  لصياغة التشريعية من دور في تزويد الحقوق وحريات الأفراد بالحماية التشريعية و  ترقية 

وعا من بمنح التشريعات ن ،النظام القانوني وتطهيره من العيوب والتشوهات وتحقيق الستقرار القانوني

ة الجيدة علاوة على دور الصياغ،لثبات بما ل يجعلها بحاجة متكررة إلى التنقيح لإزالة العيوب أو المخالفات ا

في تهيئة القوانين لتطبيق بسهولة من طرف القضاة فضلا على قابليتها مع التكيف مع التطورات والأحداث 

 قائمة على معايير الجودة من ناحية التكلفة ، ونحن ل ننكر إطلاقا أن فكرة الأمن القانوني فكرة3المستجدة 

والأثار المستهدفة أو المتوقعة على المجتمع، وأنها ليس مجرد اعتناء بالجانب الشكلي والإجرائي فحسب بل 

الغاية منه هو إرساء دولة القانون والحكم الراشد عبر صناعة تشريعات جيدة ومتطور في غاية الوضوح 

متناقضة مع غيرها من القوانين مفهومة عند عامة الناس المع الدستور وغير  والدقة في الصياغة منسجمة

  4 .قابلة للتطبيق وعناصر جودة تحسين القانون 

وفهمها  القانونية وضوح وسهولة الوصول إلى القواعد الذي يعني قائمة على عنصر اليقين القانوني

تجد السلطات الأخرى فرصة لتدخل تحت ستار  ، لنودقيقةلإنو كلما كانت الصياغة التشريعية واضحة 

الغموض، أو كلما كانت فرصة السلطات الأخرى في اغتنام فرصة التدخل محدودة وضئيلة. وهو ما يدرج 

 5وحرياته.ضمن الضمانات الكفيلة لحماية حقوق الإنسان 
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اقع يشهد بمساهمة المحكمة الدستورية من خلال التحفظات التفسيرية سواء  وبالنتيجة فالو

القانوني وحماية الحقوق والحريات بما تضفيه من جودة  الآمنالمشتركة الحلول في تحقيق  أو الأحادية 

  .ذلك إلى أشرنان أبالنقص والغامضة منها كما سبق و  على القواعد المعيبة

من اجتهادات المحكمة الدستورية  يتجلى في الواقع في تحقيق استمرارية القواعد  الواضح بالطبع

فضلا عن تأمينه للتشريع و مسايرة التطورات الحاصلة من  ،القانونية بما تتسم به من تجريد وعمومية

ي ائالأمن القض أنه  تحقيق مبدألنشر ، وهو من ش  إخضاعهاو  خلال تطبيقه لنصوص قديمة بحلة جديدة

ن الأفراد من الطلاع على ما هو مباح ومحضور في القوانين مكسيتوالقانوني هذا الأخير الذي من خلاله 

/ق م 02وذلك ما أكدته المحكمة الدستورية الجزائرية  رقم ،1الذي يتطلب في نصوصه الوضوح و الثبات

 يضفي القوة الإلزامية على جانب أنه إلىصار نشر القوانين والتنظيمات، الذي نصت فيه ) ،22د /ر م د 

النص، فإنه أيضا يسمح للأفراد بالوصول إليه ، ومعرفة محتواه ومضمونه، وهذا يمثل بيقين المحكمة 

 .2القانوني ( الآمنالدستورية  ، أولى موجبات 

نونية كل هذه العناصر التي القواعد القا شتملتاما  إذانه في الحقيقة أوعلى هذا الأساس نرى 

ن ذكرناها فهو أمر جيد لاسيما بالنسبة لسلطة القضائية التي ستطبقها دون للجوء إلى التفسير أسبق و 

ي المشكلة الت ، لكنالسلبيالناتج عن عدم الاختصاص  الغموض أو لتدارك حالة الفراغ التشريعي 

ون معين تمتنع عن إصدار قان نأ أبتن إف  القوانين،السلطة المختصة بتنفيذ ب يمكن مواجهتها متعلقة

أو تنفذ قواعد قانونية دون أخرى أو تطيل تاريخ تنفيذها أو تقييد أو تنتقص من حقوق  ،أو عدم تنفيذه

افرت شرط الجودة من وضوح ودقة وسهولة لو أرادت  ،وحريات  ذلك،فلا يوجد من يمنعها حتى لو تو

ختصاصها في تنفيذ القوانين بتقييدها لذلك فلابد من كبح جماح بشروط وضوابط لدى ممارسة لا 

بما جاء في القوانين والامتثال لإرادة المشرع والدستور لدى ممارستها لهذا الاختصاص في الدستور أو 

  عليها.فرض رقابة 

لة مهمة بما أن  أحكام الدستور تكشف على أن المؤسس الدستوري أمس إلىنشير  أنو ينبغي 

بمشكلة التنازل عن الاختصاص أو الإحالات التشريعية الغير مباشرة  التي الجزائري لم يعر اهتمامه 

                                                 
  012ص  ،السابقالمرجع ،بلحمزي فهيمة  - 1
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كثر المشكلات التي تزيغ بالأمن القانوني من جهة وحقوق وحريات الأفراد أرتكبها البرلمان و  التي تعد من ي

بقواعد توزيع الاختصاص و أحكام الدستور والذي يعره نفس اهتمام الذي  لإخلالهامن جهة أخرى 

ما ينم على  غياب أي نص يمنع ، 545حه لمشكلة تجاوز حدود الاختصاص الذي عبر عنه في المادة من

وهي ثغرة في دستور حبذا لو أن ،التنازل عن الاختصاص المخالف لدستور الذي يمارسه البرلمان 

لمشكلة االدستور الجزائري تداركها بانتهاجه بسيره حذو دستور دولة البحرين  التي استهدفت حل هذه 

يجوز لأي من السلطات الثلاث التنازل لغيرها عن كل أو بعض اختصاصاتها المنصوص  " ل 16في المادة 

دستور  91 المادةالكويت  ودستور دولة عليها في هذا الدستور وإنما يجوز التفويض التشريعي المحدد ........ "

 .1ها المنصوص عليه في هذا الدستور"اختصاصالكويت " ل يجوز لأي سلطة منها النزول عن كل أو بعض 

 لشك ظاهرة بما ل يدع مجالالدستوري من التعديل  19حتى يتحقق الهدف المراد من المادة 

جزائري من خلال قراراته قد تبين المجلس الدستوري ال أن رل ننكوعلى أيه حال ،التنازل عن الختصاص

مباشرته لرقابة المطابقة قد أقدم على تعديل صياغة العديد من النصوص التشريعية التي أخطر  أثناءنه أ

من أخطاء وحذف فقرات واستبدالها بمصطلحات أخرى تفاديا لوقوعها ضحية  هما تحتويبتصحيح ، بها 

م الحقوق بتنظي الأمرتعلق  أنلسيما  ،فهمهالم يحسن   إنما  والأفرادالسلطتين التنفيذية والقضائية 

 المادةتجسيدا للمبادئ الدستورية المكرسة في  إلا وما كان ذلك ، 2القانوني  الآمنوالحريات حفاظا على 

 والحريات، بالحقوق  المتعلق التشريع وضع عند الدولة، تسهر القانوني، للأمن "تحقيقا 3فقرة  34

المكلف بالرقابة الدستورية التي عمل الجهاز ،3واستقراره" ووضوحه إليه الوصول  على ضمان

الذي الزم المشرع بالعمل بمبادئ  2020الجزائري على تكريسها حتى قبل صدور التعديل الدستوري 

 الصياغة التشريعية الجيدة.

 2020كفقرة ثالثة لأول مرة ضمن التعديل الدستوري  34وهي فقرة جديدة أضيفت إلى المادة 

من القانوني كونه الجهة المسؤول عن خلق أو هدم الأمن جاءت لتدعو المشرع إلى وجوب تحقيق الأ 

ويتوقف ذلك على مدى اعتماده أو عدم اعتماده لشروطه الثلاثة التي حددتها المادة التي  ،القانوني

كون والذي لابد أن ي،صياغة التشريعية الجيدة من وضوح ودقة لتمثل في ذات الوقت معايير أساسية ل

كون لابد من أن ت ،السهولة أالعادية الأوامر التشريعية و مبدفي مختلف القواعد القانونية العضوية 
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لدى المواطن البسيط محددة غير فضفاضة   بالاستيعاالعبارات وألفاظ التي تم توظيفها ميسورة 

ين ن في التعديل المستمر للقوانلتي تؤدي إلى تعديله بشكل مفرط لأ أن تكون سليمة من العيوب اب

من إخلال بالأ ،أو لم يتعمدها نتيجة تهاونه تقصيره  تعمده إغفالأخطاء ارتكبها المشرع أو  بسبب

 كدأحماية حقوق وحريات الأفراد التي لأنه عماد الدول وأساس ل،القانوني الذي ينبغي أن لا يهدم 

 ضمانها .نها أغلب أحكامه كل المبادئ إلى من شأي الدستور ف

فالصياغة التشريعية المعيبة بعدم الاختصاص السلبي للمشرع إذن عامل مباشر للإخلال بمبدأ 

لة لطات الدو من الس للمشرع، وكلالأمن القانوني وحقوق وحريات الأفراد وعدم الاختصاص السلبي 

قوانين متطورة مؤسسة على وهو ما لا يمكن أن ينجلي إلا ب ،القانونيالأمن  أمسؤولة عن تجسيد مبد

نفيذها تلا يتم  الدستور،لأحكام  الأفراد ممتثلةتشريعية هادفة لتحقيق مصالح صياغة جودة مبادئ 

متناقضة مع القيم والمبادئ والأهداف القانونية التي أرادها ال عادلة منصفة غيربنصوص تنظيمية  إلا 

 المشرع تجسيدا لمبدأ.

بالرقابة الدستورية فقد عبر الجهاز المكلف بالرقابة الدستورية في قراره  إلا وهو ما لن يكتمل  

سطة نموذج التحفظات التفسيرية وهو بصدد معالجته للغموض التشريعي بوا، 25/ق.م د/ 52رقم 

)إن الأحكام التشريعية موضوع  وخير مثال على ذلك ،،القانون  الأمنستبدالية  غايته في تحقيق الإ 

سيها الغموض سواء من حيث التطبيق الفعلي أو من حيث احترام المبادئ المنصوص عليها الدراسة، يكت

واعتبارا أن هذا الحكم الوارد في المواد، غير واضح ويصعب  "   ،)الفقرة الأخيرة( من الدستور" 19في المادة 

بت هذه ة التي تثإثباته وقد يترتب عنه انتهاك ومساس بحقوق المواطن لعدم تحديده للآليات القانوني

 19واعتبارا أنه إذا كان قصد المشرع ل يهدف استبعاد الضمانات التي تقرها وتنص عليها المادة  الأفعال،

)الفقرة الأخيرة(  660( و2)الفقرة  611)الفقرة الأخيرة(،  029من الدستور، ففي هذه الحالة فإن المواد 

 1تعد دستورية، شريطة مراعاة هذا التحفظ." 

رغم من  دور التحفظات التفسيرية في  تحقيق معايير الصياغة التشريعية الجيدة من وضوح الب

اقع خلاف  أن إلا ،القانوني وحماية الحقوق والحريات  الآمنودقة وسهولة والمساهمة في تحقيق  الو

ي  وحماية نالقانو  الآمنلية لتحقيق أ أنهانستطيع الجزم قولا  لا إذذلك في النظام القانوني الجزائري 

 التحفظات التفسيرية حلول  أندورها ضعيف وما يثبت ذلك  أنبل ،الحقوق والحريات بصفة مطلقة 

رقابة وجود ال، و مقدمة لبعض النصوص التشريعية المعيبة بعدم الاختصاص السلبي وليس جميعها 

القوانين  بسبب تلك الأفرادحريات ال لحقوق و لالتشريعية المنتهكة  الأحكاموتلك ،الدستورية للاحقة 
                                                 

اقبة دستورية الأمر الم، 2025مارس سنة  50مؤرخ في ، ال25/ق.م د/ 52 قرار المجلس الدستوري، رقم-1  تعلق بمر

 .القانون العضوي المتعلــق بنظـــام الانتخابـاتالمتضمن 
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ا يشتكي وتسري لفترات طويلة لتلغى لاحقا حينم الأفرادالمليئة بعدم الاختصاص السلبي التي تطبق على 

 .خير دليل على ذلك لية الدفع بعدم الدستوريةأمنها بواسطة  الأفراد

 المبحث الثاني: 

 السلبي من خلال دوره كمشرع سلبي الاختصاصرصد القاض ي الدستوري الجزائري لعدم 

في الأنظمة الديمقراطية تلجأ معظم المحاكم الدستورية أثناء ممارستها لرقابة الدستورية إلى إلغاء 

بعدم دستوريتها، وهي الوظيفة التقليدية للمحاكم الدستورية التي قرارا التشريعية التي أصدرت  الأحكام 

بتطبيق  نينفي سن القوا  م تقلدها ذات المنزلة التي يشغلها المشرعلعد، نعتت في الفقه بالمشرع السلبي 

الدور التقليدي للمحكمة   أن،وعلى اعتبار  1ما توصلت إليه من مبادى دستورية بفضل عملية التفسير

ية تتولى محكمة دستور  بإنشاءيلس ليها كإالتي دعا  الأفكارتجسيد   إلىالدستورية والذي يرجع في الأصل 

 نألغاء القواعد القانونية من النظام القانوني لم تسلم كبقية الأفكار من النتقادات التي قيلت عنه من إ

 2 .الفصل بين السلطات أالتعدي على اختصاصات المشرع ومبدفي  أثرا اله

المكلف  والجهاز  ،المقارن القضاء الدستوري من طبق  والجدير بالذكر أن أسلوب الإلغاء قد

 لرقابةلوهو بمناسبة ممارسته تجربته بداية  بحثنا، منذبالرقابة الدستورية الجزائري الذي هو موضوع 

 لأحكامل وهو بمناسبة ترصدهغفالات التشريعية لإ ل تهعالجعن م مختلف الوقائية، وبشكلالدستورية 

 رية.الدستو لية الدفع بعدم أالمطعون فيها بواسطة  الأفرادات التشريعية المنتهكة لحقوق وحري

ومن هذا المستهل سنخصص بالذكر في هذا الفصل نموذج القرار بعدم الدستورية في )المبحث 

 وأثره وحجية في النظام الدستوري الجزائري في )المبحث الثاني(  ،الأول(

 أسلوب لتدارك عدم الاختصاص السلبيبعدم الدستورية  ر الأول: القراالمطلب 

لغاء النصوص التشريعية إلقضائية  الدستورية  القائم على النموذج من المراجعة اظهر  هذا 

بفضل ، ا ومن ثمة  أروب ةللاتينيالمتعارضة مع القواعد الدستورية بداية  في القرن التاسع عشر في أمريكا 

ور تشيكو سلو دستالأفكار التي راودت  الفقيه "كيلسن" التي احتضنت في البداية  في بعض الدساتير مثل 

ومنذ  ،سمو الدستور  أؤسسا على حماية مبدودستور النمسا والتي كان تكريسها لهذا النظام م 0261فاكيا 

الم كل م إعدامبل كذلك  ،ذلك الحين  لم يعد دور المحكمة الدستورية محددا في النطق بعدم الدستورية
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التي  اأروبعلى تطويره في  أبحاثهمن خلال  "كيلسن" لما عموهو  ،يتوافق مع الدستور من قواعد قانونية

 1ساهمت في الحد من مبدأ سيادة البرلمان كما سبق القول . 

التي دافع وبشدة عن  "كيلسن "سلبيات لم تحبط فكرة منهذا الأسلوب  وبالرغم مما قيل حول 

شرعية هذا النظام من المراجعة الدستورية في مقالته الشهيرة )ضمان الولية القضائية والعدالة 

موافقته لمبدأ الفصل بين السلطات مع  ن، مؤكدا بالتحليل ع0262سنة بتأليفهاالدستورية( الذي قام 

ا النظام، على الناقدين لهذ رداالأصلي شرع على سلطة الم الإلغاءنفيه تعدي سلطة المحكمة الدستورية في 

ور وظيفة دستللغاء الأحكام التشريعية المخالفة لإبعدم الدستورية القائم على  مؤكدا كون أسلوب الحكم

غاء المحكمة الدستورية للقوانين إلموعة من المبررات ، في قوله أن على  مج استنادهب 2.زبامتياقضائية 

لدستور ،و ا أحكامالذي تؤديه المحكمة الدستورية هو تفسير وتطبيق  ءفالش يوظيفة ذو طبيعة قضائية  

نتقدي هذا النظام ممن ،كما جاء ذلك ردا على بعض م 3القواعد القانونية المخالفة لها ستئصالامن ثمة 

نه انتهاك لمبدأ الفصل بين السلطات لوضع المحكمة الدستورية يدها على اختصاص أوصفوه على 

في  والوضع فالإلغاء، لغائها إبي لعدم اختلاف وضع القوانين عن لكن هذه المرة كمشرع سل ،البرلمان

الهيئة التي  أن،والقول 4بقانون  إلتلغى  ل أنن القوانين يجب لأ  ،الوظيفة التشريعية وجهين لعملة واحدة 

شريكة للبرلمان في الوظيفة التشريعية بينما اختصاص القاض ي الدستوري  إنشائها أولغاء القوانين إتتولى 

 نعلا إ نأي موقفهم بالقول بأصحاب هذا الر ،كما قد دعم أ5الدستورية  الغير مفعول القواعد لغاء إ

ى إليؤدي  هبإلغائظام القانوني منه المحكمة الدستورية لعدم دستورية الحكم المخل بالدستور وتطهير الن

وهي مشكلة الفراغ التشريعي وبالتالي حرمان  الحقوق والحريات من الحماية لخلق مشكلة   ،ة أكبرمشكل

 6الأمن القانوني.

كمة المح أنبقولهم "كيلسن "وبالرغم من كل هذه الانتقادات دافع العديد من الفقهاء عن فكرة 

نص عليه قواعد ت ما إلىتنطق بإلغاء القوانين المخالفة لدستور في قراراتها مستندة  الأمرالدستورية في واقع 

ء القواعد القانونية الغير الغإبحيث  تقرر ، في قراراتها  ءما جاتطبق  أنمن دون  أحكامالدستور من 

، وان البرلمان هو من يتولى  7تلغيها  ، وهو ما يجعل دورها دورا قضائيا ل تشريعيا أنالدستورية من  دون 

والنص  جديدة بما ينسجم أحكامبوضع  بإلغائهاالتي قامت المحكمة الدستورية  الأحكام إلىإضافة الشرعية 

                                                 
1 -Allan R. Brewer-Car´ıas :CONSTITUTIONAL COURTS AS POSITIVE 

LEGISLATORS IN COMPARATIVE LAW, XVIII International Congress of Comparative 

Law of the International Academy of Comparative Law, at the George Washington University 

Law School, Washington, July 27, 2010  , P8  
2- ibid, P10 
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 099ص السابق،الجتهاد الدستوري على العمل التشريعي للبرلمان، المرجع  أثر ،محمد منير حساني -5 
6- Law clerk; Juan Luis Requejo: op.cit, P36       

 111 ، ص المرجعنفس  ،الشناوي وليد  -7 



 

226 

 

فكذلك القضاء الدستوري   الإلغاءن أسلوب أوبعيدا عما وقع من خلافات فقهية  بش ،1الدستوري

جا ناجعا من الرقابة ولم يتوقف ذلك على الدول رحب بها وطبقها ولايزال يعمل بها معتبرا لها نموذ

ة لنظام الرقابة السياسي تبعةبل كذلك الدول الم، لرقابة الدستورية القضائية لنظام ا ةنيالمتب

كالمجلس الدستوري الفرنس ي و الذي تبعه في ذلك الجهاز المكلف بالرقابة الدستورية الجزائري الذي 

في اطار مراجعته للنصوص التشريعية قبل صدورها ، بل كذلك   الأسلوبلم يقتصر في استخدام هذا 

ع بعدم لية الدفأبلوغها مرحلة التطبيق مع تكريسه وهو بمناسبة مراجعه لنصوص التشريعية عقب 

إقرارهالدستورية   محكمة دستورية بدلا من المجلس الدستوري. إنشاء و

 الدستورية السابقة  الفرع الأول: القرار بعدم الدستورية في نظام المراجعة

 لاحقةلالفرع الثاني: القرار بعدم الدستورية في نظام المراجعة الدستورية 

 الفرع الأول: القرار بعدم الدستورية في نظام المراجعة الدستورية السابقة

لا فة مختل بأساليبالمحكمة الدستورية تتعامل مع  مشكلة عدم الاختصاص السلبي   أنقلنا  

ة ممارستها وهي بمناسب دستوريتها عدم   إقرار على التحفظات التفسيرية فقد تواجهها عن طريق  فتتوق

شكلة تعيب ذا كانت مإف، وذلك تبعا للمشكلة التي تعتري النص التشريعي و خطورتها لرقابة الوقائية، 

ذا إمنها ،وهو ما يفترق عليه الحال  بيالمعبإعلان عدم دستورية الجزء  كتفتاالقانون  أحكامبعض 

اعتمدت المحكمة  بأكملهكانت المشكلة غير متعلقة بقاعدة بذاتها بل تخص النص التشريعي 

رغم من اختلاف أنواع هذا النموذج من الحكم الوب ،الدستورية أسلوب القرار بعدم الدستورية الكلي

التشريعية أو نصوص التشريعي  الأحكام امإعدبعدم الدستورية  يبقى هدف هذا النموذج واحدا وهو 

 ليه في هذه الجزئية بالتطرق على  النحو التالي :إسنعرج  المخالفة لدستور ،وذلك ما

 نصوص التشريعية قبل صدورهاللالجزئي  الإلغاءأولا: 

يبرز الدور السلبي ،  2يعرف بالحكم بعدم الدستورية الجزئي ما أو الجزئي  الإلغاءفي حالة أسلوب 

على  ائهاوإبق بالمخالفة الدستورية من الأحكام التشريعية أعيبللمحكمة الدستورية  من خلال حذفها لما 

يحه لدستور من دون تصحلطابق منها الدستور في النص التشريعي الذي هو بحوزتها والمطابق جزئيا  ما

طابقة بعدم الم بالنطقفي القاض ي الدستوري يكت إذ، باستبداله أوصياغته  بإعادة أوسواء بالإضافة 

                                                 
1-Konrad Lachmayer: CONSTITUTIONAL COURTS AS POSITIVE LEGISLATORS LE 

CONSEIL CONSTITUTIONNEL“LEGISLATEUR POSITIF "  Austrian National Report 

XVIII international congres of comparative law Washingtom ,july2111. P250 

ينصب منطوق الحكم بعدم الدستورية على جزء من النص التشريعي  " :بالحكم بعدم الدستورية الجزئييقصد   -2 

 :رورس فتحيحمد ، أ"القاعدة القانونية التي يتضمنها النص أبعاد أحدعلى  أوعبارة منه  أوعلى فقرة  أوالمطعون عليه 
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،وهي 2المعيبمن النص  لإزالتهعقب تفسيره لنص ويستخرج الجزء المخالف منه لدستور ،1الجزئية لنص

ن مراجعته للقوانين ،ويبقى ذلك ره أثناءالقاعدة التي اعتاد المجلس الدستوري الجزائري على تطبيقها 

موافقة رئيس الجمهورية الذي بإمكانه أن يصدرها من دون القواعد المعيبة القابلة للفصل عن بقية 

النظر فيها حسب ما هو منصوص عليه  لإعادةالبرلمان  إلىالقواعد القانونية من ذات القانون ، أو يرجعها 

 2وهو ما كرسته المادة  ،3داخلي لمجلس الدستوري الجزائري سابقا  من النظام ال 6في فقرتها  6في المادة 

ئة الهي إلىالنص  التشريعي المراقب   إرجاع بإلزامها  ،الدستوريةالنظام المحدد لقواعد عمل المحكمة 

   4.المخطرة في حالة  عدم قابليته الحكم التشريعي المتعارض والدستور للفصل

 المادة غير المطابقة من ستتولى عملية الحذف أنفلو تمعنا قليلا في نص هذه المادة لوجدنا 

 دوره متوقف على تحديد أن الذي يبدوبحد ذاته و  ليس الجهاز المكلف بالرقابة الدستورية لدستور 

 صدار إمن يملك الخيار بين  الجمهورية هو رئيس  أنطالما  دستوريته، والنطق بعدمالعنصر المخالف 

الة ح الأولى فيللبرلمان لاستبداله في الحالة  إرجاعه أوالنص من دون ذلك الحكم المخالف لدستور 

 للفصل.قابلية الحكم التشريعي المخالف لدستوري 

ون القان امأحكلدستور الفصل لترابطها ببقية لفي حالة عدم قابلية المادة القانونية المخالفة   أما

من طرق القاض ي  يلغى ن النص كاملا سيستبعد ولإف،  5تم حذفها ذا ماإلقانون التي لن يستقيم معنى ا

تتولى السلطة التشريعية  أنحين  إلى،  6الجهة المخطرة المتمثلة في رئيس الجمهورية  إلىيعاد  إذ الدستوري

من  الإلغاءمما يعني في الحالة الثانية أن تطبيق ،7قانون جديد  موافق لدستور  إصدار أوتصحيحها 

الفة يصدر النص بحلته الأولى المخ لا أنالمهم ف ،ليس أمر مؤكد الوقوعالبرلمان لنص المخالف لدستور 

الجهاز المكلف بالرقابة الدستورية إذا تم تصحيحيه أو  إلىكما أن النص سيعاد مرة أخرى ،لدستور 

وقراراته  آرائهبهنا يبدو الجهاز المكلف بالرقابة الدستورية طرفا ثالثا مساهما  الأحول تغييره وفي جميع 

 إلى جانب البرلمان والسلطة التنفيذية في إنتاج و إخراج النصوص التشريعية  .

افوبالمحصلة  القول بأن إخضاع النصوص  إلىالذي ذهب "  favoreu"كالفقيه ليه إما ذهب  قلا نو

التشريعية قبل صدورها لرقابة السابقة يجعل النص المراجع محل سلطة تقديرية للمحكمة الدستورية 

 لأن أراء القاض ي الدستوري في النص النص، وثانياأول لصعوبة الكشف عما يعتريه من عيوب قبل نفاذ 
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له  فيه إلى أراء وقرارات سابقة دما يستنغالبا  لتفسير لإخضاعهالخاضع للمراجعة الدستورية أراء مجردة 

 1أو إلى قواعد قانونية متسمة بالتجريد. 

ونظرا )في احدى قراراته الجزائري  الدستورية  الجهاز المكلف بالرقابةذهب إليه بما نبرر رئينا 

ليس من اختصاص المجلس الدستوري التدخل في تحديد الشروط القانونية الخاصة بممارسة  لأنه

ة خاصة السهر على مطابقتها للمبادئ فالحريات والحقوق الأساسية للمواطنين، إل أنه يعود إليه بص

نها يت ، لكتقيد حق المرأة المتزوجة في التصو  في شكلها ومضمونها ل 6الفقرة 99الدستورية( ،إن  المادة

أنشأت إمكانية التصويت بالتبادل للزوجين مما يتعارض مع مبدأ الممارسة الشخصية للحق النتخابي 

تتوافق في الحدود القصوى لشروطها القانونية  الذي يعتبر أساسا حقا سياسيا حيث أن هذه الممارسة ل

المحالة للمراقبة الدستورية  99من المادة 6 تقدم فإن الفقرة وبناء على ما، للوكالة الستثنائيإل مع الطابع 

 2من الدستور. 29،و11،10،92،22في خرها و  62ليست متطابقة مع أحكام المواد 

اقبة ر المتعلق بم 2025مارس  50المؤرخ في  25/ق.م.د/52اره رقم ر نستشفه ق ومثال ذلك ما

وي أن القانون العض واعتبارا"الانتخابات المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام  الأمر دستورية 

منه، 1و6الفقرتين  629وإدراجها ضمن نص المادة  الدستور،من  29من المادة  1و6بنقله لنص الفقرتين 

من  629من المادة  1و6ومن ثمة تعتبر الفقرتان  الختصاصاتقد أخل بالمبدأ الدستوري لتوزيع  يكون 

 3 "،غير دستوريتين، خطارالإ الأمر المتضمن القانون العضوي موضوع 

الملاحظ أن المجلس الدستوري الجزائري لم يتلفظ بمصطلح الإلغاء كما أنه لم يعلق أيا من 

به إعلانه  لعدم دستورية هاتين الفقرتين   مما قاوكل   ،دستورية هذه الأحكام على أي تحفظ تفسيري 

أو غير  لغائها مؤثراإالحالات المذكورة أعلاه إذا كان لتتولى السلطات المعنية حذفها  أو تعديلها حسب 

) أن تجريد المنتخبين من عهدتهم   06/  ر م د /10راي  رقم في   هما نلتمسوذلك مؤثر على بقية الأحكام  ، ال

من القانون العضوي، موضوع  21من المادة  9الحزبي، وعليه فإن المطة بانتمائهمالنتخابية ل علاقة له 

 4ر، تعتبر غير مطابقة للدستور(.الإخطا

المقررة لعدم الدستورية في نظام المراجعة   الأحكاممعظم  أنيمكن القول  قما سبمن خلال 

أن  يلا يعنالتشريعي ، إلا أن ذلك  الإغفالحالات   لإبطالالدستورية السابقة في الجزائر قد صدرت 

هذا الأخير لم يسبق و أن اصدر قرار يقرر من خلاله عدم دستورية نص تشريعي بأكمله و أن كان ذلك أمر 

ن خلال م هما سنتناولوذلك ،نادر في نظام سوابق المجلس الدستوري الجزائري ، و أمثلته  قلة قليلة 
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تورية الجزائري بإقرار عدم دس الإجابة على التساؤل عن  الحالات التي لم يكتفي فيها المجلس الدستوري

 تشهادوالاسعدم دستورية النص التشريعي ككل    بإقرار الأحكام المعيبة بعدم الاختصاص السلبي  

 التالي:على هذه القرارات بالتحليل على النحو  بأمثلة

 نص التشريعي قبل صدورهلالإلغاء الكلي ل-ثانيا

ية الستئصالية ليست بأحكام توجيه بالأحكام ىيسم مابعدم الدستورية أو القرار سبق و أن قلنا أن 

تفصح من  رقرالتولي المحكمة الدستورية معالجتها ب ،التشريعي من عيوب صنما في الللمشرع  لتصحيح 

  أنشأت، لأن  المحكمة الدستورية 1حذف الجزء المعيب بالإغفال فقط مع الإبقاء على النص السليم  خلاله 

 لأفراداكان منها منتهكا لحقوق وحريات  منها الدستور وما فما خاللمراجعة النصوص التشريعية و إبطال 

ة انللقواعد القانونية المخلة بالدستور من الترس استئصالها، من خلال 2وصول إلى العدالة الدستورية

  4دارها الحكم بعدم الدستورية.،عن طريق إص3 ازامية و إعدام أثارهللإا االقانونية وتجريدها من قوته

ار بعدم أسلوب القر  اعتمدو بالرجوع إلى قرارات الجهاز المكلف بالرقابة الدستورية يتضح أنه قد 

الدستورية أثناء مراجعته لمطابقة القواعد القانونية لدستور ، إذ لم يظهر في جل المناسبات مشرعا 

تورية إقرار عدم دس إلى الأمرسلبيا ناطق لعدم الدستورية بعض المواد المخالفة لدستور ، بل بلغ به  

دستورية  لاتشريعي المراجع لمواد قانونية  غير  في ذلك لم يكن  اشتمال النص ال هومبرر قانون بأكمله ، 

إذا صرح المجلس الدستوري التي تنص على انه  " 5الفقرة  2قابل للفصل عملا بما ورد في المادة الوغير 

ير حكما غ عليه يتضمنفصله في دستورية القوانين العضوية ، إن القانون العضوي المعروض  أثناء

 5إصداره". مل يتيمكن فصله عن باقي أحكام هذا القانون،  ل دستوري ، وال

اقب بمجمل قواعده لمبدأ الفصل بين السلطات  لتجاوز   الأمر بل لتعلق  بانتهاك القانون المر

الهيئة التشريعية لنطاق مجال اختصاصها اختصاص سلطة  وقد تصدى المجلس الدستوري 

المشرع لمبدأ الفصل بين السلطات  لإغفالالجزائري سابقا لمثل هذه الحالة بواسطة حكم الإلغاء ، 

                                                 

 ،اختصاص المحكمة الاتحادية العليا في تفسير نصوص الدستور دراسة مقارنة، الصباح العطوانيصبيح وحوح -1 

  619، ص  .6102العراق،  ،دكتوراه ،كلية القانون، جامعة بابل أطروحة
2-Konrad Lachmayer : op.cit ,P251  .  255   

 22، صالمرجع السابق، الطخيم فاتن سليمان فهد -3 

وهو بهذه المثابة يخضع لقواعد نظرية الأحكام  ،حكم قضائي صادر في دعوى قضائية)الحكم الصادر بعدم الدستورية -4 

تمي وتن،وذلك بما ل يتعارض وطبيعة الدعوى الدستورية  ،ن أي حكم قضائيأنه شأفي قانون المرافعات المدنية ش

الخصومة فيها إلى النصوص التشريعية المطعون عليها بعيب الدعوى الدستورية إلى طائفة القضاء العيني لتوجه 

  توصلا للحكم بعدم دستوريتها أو إلى الحكم بدستوريتها وبراءتها من جميع المثالب وأوجه البطلان( ،دستوري

المترتب عليه المحكمة الاتحادية العليا في العراق  والأثر الحكم الدستوري ، سوزان عثمان قادر شورش، حسن عمر

 90ص .،6102 ،0العدد  ،كلية الحقوق جامعة النهرين، العراق ، مجلةموذجان

 1ص المرجع السابق،النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري الجزائري ، ، 6المادة  -5 



 

231 

 

 أو  ،جماعتين إقليميين لم يجز  الدستور له بإنشائها  إنشاءه بنصه على بتوسيعه لمجال اختصاص

ية جانب قانون الولا  إلىبالأحرى لإصداره قانون ينظمها دون أن يسمح له الدستور صراحة بتنظيمها 

 2000/ق أ/م د / 2في قراره رقم 52-05بسنه القانون الأساس ي لمحافظة الجزائر الكبرى رقم ،والبلدية 

امتثالا لما جاء في منطوق قرار المجلس القانون  لغاء هذا إ إلىما أدى ، 2000فبراير 25المؤرخ في 

و  لكبرى تدعيان" محافظة الجزائر ا إقليميتين)إن المشرع حين أنشأ جماعتين الدستوري الجزائري ،

"الدائرة الحضرية و حدد قواعد خاصة لتنظيمهما وسيرهما وعملهما يكون قد خالف أحكام الدستور( ، 

غير  الإخطارالمحدد القانون الأساس ي لمحافظة الجزائر الكبرى ، موضوع  09-22رقم  الأمرونصه )إن 

 1دستوري(.ال

انتهاج ب أحسنالجهاز المكلف بالرقابة الدستورية قد  أنذكره نرى  القرار السابق على نصبناء 

 لن تجدي التحفظات التفسيرية نفعا معها الحالات التيهذا الأسلوب الذي يعد الحل الأمثل لمثل هذه 

القاض ي بإصداره للحكم بعدم الدستورية يشترك في الوظيفة التشريعية  أنوهو ما ينفي القول 

رد به و  قبل صدور القانون يمنع تنفيذها ويعاد إلى البرلمان لتصحيح ما للمشرع بأدائه لدوره كمشرع سلبي

تفسيرية التحفظات ال استخدام إلى تلجامن أخطاء ويقرر ذلك بناء على سلطته التقديرية الواسعة التي قد 

، فليست كل القوانين التي يعلن  الجهاز المكلف  2أو  رأي  بإلغاء القواعد قانونية  المخالفة لدستور 

ء القانون لغاإان لتصحيحها والدليل على ذلك هو البرلم إلىبالرقابة الدستورية عدم دستوريتها تعاد 

،وبذلك لم يلعب الجهاز المكلف بالرقابة  السابق ذكره بمجرد صدور قرار يفيد بعدم دستوريته

ارسته لرقابة الوقائية للقوانين دور المشرع الإيجابي بتصحيحه الدستورية الجزائري وهو بمناسبة مم

الاختصاص السلبي، بل علاوة على ذلك قد لعب دور المشرع الإيجابي بلما أعيب من المواد القانونية 

 . بإعلانه لعدم دستورية القوانين وإلغائها

 التشريعية في نظام المراجعة الدستورية اللاحقة الأحكامإلغاء  الثاني:الفرع 

انة القانونية الترس انتظاموسيطرة على  ابتكاراالتشريعي من أكثر نماذج الرقابة  الإغفالتعتبر رقابة 

، ناهيك على كونها 3 سلطة المسؤولة عن سن التشريعات دولة من الغفالت التشريعية المتكبدة من اللل

،ومع ذلك 4 " على حد تعبير الأستاذ  "كوليارالإخطارعظيم  إلىوعدم وجودها يؤدي "ضمانة هامة للحريات 

فهو  ،ن كان قبل صدورها من الإجراءات التكميلية لإجراء سن النصوص التشريعيةإلغاء القوانين إفإن 
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من إجراء سن النصوص التشريعية  دل يع لأثارها وإنتاجهاعقب تطبيقها خلاف ذلك أمر خطير لسريانها 

 1يعتريه من أخطاء ومخالفات. أو تصحيح ما

 صديتخذة في إطار الرقابة اللاحقة لوعلى أية حال فإن الأحكام الناطقة بعدم الدستورية المت

أحكام  تشريعية فهي تلغي بأحكاملتعلقها  ،لحقوق والحريات جزئيةبا خلعدم الاختصاص السلبي المل

ي الرقابة بينما الثانية ف، فالأولى لأنها تنصب على حكم تشريعي  ،تشريعية وليس نص تشريعي ككل

السابقة لأنها قد تنصب على قاعدة قانونية أو نص تشريعي بأكمله خاضع لمراجعة دستورية إجبارية 

واء غفالات التشريعية سقواعد قانونية معيبة بالإ لغاء يصدر لإ وهو عادة ما ،أو اختيارية كما سبق ذكره

ن قرارات الجهاز  المكلف بالرقابة عيثبت  لمبدأ المساواة أو مبدأ التناسب التشريعي حسب ما

 الدستورية الجزائري المجلس الدستوري سابقا و المحكمة الدستورية حاليا.

 المساواة أولا: القرار بعدم دستورية الأحكام التشريعية المخلة بمبدأ

 حكامالأ ت الجهاز المكلف بالرقابة الدستورية  القاضية بعدم دستورية امن خلال استقراء  قرار 

لية الدفع بعدم الدستوري  قد تم أوالحريات المطعون ضدها عن طريق  التشريعية المنتهكة للحقوق 

ن القاض ي الدستوري الجزائري لدى أالمشرع لمبدأ المساواة ،  بإغفالتحديد سبب عدم الدستورية 

من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية  33تفحصه لدستورية الفقرة الأولى والثانية من المادة 

المقررة  522المطعون فيها بعدم الدستورية، وجد أن المشرع قد خالف الدستور وبالتحديد المادة 

اواة ،بمنحه المسأ لمبد لإغفالهامة على التمييز لحق التقاض ي على درجتين بسنه لأحكام تشريعية   قائ

لفئة حق التقاض ي دون الأخرى من غير أساس دستوري ،مما أدى بالنتيجة إلى الانتقاص من حق 

من ممارسة هذا الحق ،بسبب شرط  نالجزائرييالتقاض ي على درجتين ومنع مجموعة من المواطنين 

دينار بممارسة حقهم في 200.000ة  دعاويهم مجحف قد وضعه المشرع لا يسمح لمن لا تفوق قيم

الطعن بالاستئناف  ضد  الأحكام  القضائية الصادرة ضدهم ،  وهو قرار صائب مؤسس يدين عدم 

 2الاختصاص السلبي للمشرع.

ل ب المساواة،المشرع في هذا الحكم التشريعي المعيب بالإغفال لم يخل فقط بمبدأ  ونرى أن

في اكتشاف هذا الخلل يعود إلى ألية الدفع بعدم  درجتين، والفضلكذلك بحق التقاض ي على 

الدستورية فبعد العديد من السنوات من تطبيق هذه المادة على العديد من القضايا، تم اكتشاف 

 ةالألية، والملاحظموضع الخلل الذي احتوته المادة المطعون ضدها والسابق ذكرها بعد تطبيق هذه 

                                                 

 022للقاض ي الدستوري، المرجع السابق، ص الإنشائيالدور  ،كيلالي زهرة -1 
 6160فبراير سنة 10  مؤرخ في، ال60/ق.م د/د ع د/10رقم  المجلس الدستوري، قرار-2 
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 وجود عيب الإغفال أو توري لم يذكر في نص قراره صراحة ا أن القاض ي الدسالأخرى التي نضيفها هن

 عدم الاختصاص السلبي للمشرع بل عبر عنه بطريقة ضمنية. 

ثبت أد بل كذلك ق ،في المسائل المدنية لم يكتفي المشرع بالإخلال بحق التقاض ي على درجتين

قد وضع شروطا تمييزية تمنع العديد  هزائية أنمن قانون الإجراءات الج 452المادة الجزائية المادة في 

من الأفراد من ممارسة حقهم في الطعن بالاستئناف، ويبدو ذلك جليا من هذا القرار الصادر عن المجلس 

 1  . 02/ق. م د/د ع د/10رقم  الدستوري الجزائري 

ي على التقاض الذي يتضح لنا جليا من خلاله، أن المشرع فعلا لم يكن منصفا في تنظيمه لحق 

درجتين في المسائل الجزائية كما فعل بالنسبة لقانون الإجراءات المدنية وبالتحديد مادة الجنح 

بقصره ممارسة هذا الحق على بعض المتقاضين الذين قد صدر ضدهم حكم قضائي يفض ي بعقوبة 

قاضين الذين لم وحرمان بقية المت ،دينار جزائري  20.000حبس أو غرامة مالية تتجاوز قيمتها مبلغ 

مبدا  وما يقتضيه يتنافىلدستور يستوفون هذا الشرط من ممارسة حق الاستئناف، وهو شرط مخالف 

 المساواة وبالتالي فهو حكم تشريعي يستحق الإلغاء لإغفال مبدأ المساواة.

لغائه هذا الحكم التشريعي لتناقضه مع إالدستوري الجزائري صنعا بإقرار  وقد أصاب القاض ي

التي منحت  المشرع الاختصاص في تنظيم هذا الحق حسب ما ورد  2052من التعديل  520المادة نص 

في نص المادة المذكورة في الفقرة الثانية ) يضمن القانون التقاض ي على درجتين في المسائل الجزائية 

،إلا أن المشرع لم يمتثل للالتزام الدستوري الموجه له في نص هذه المادة بتقيده  2ويحدد تطبيقها (

أدت إلى تضييق ممارسة حق  ،ق التقاض ي على درجتين بإدراجه لاستثناءات مجحفةحلممارسة 

ا م،التقاض ي على درجتين  الذي تم قصره على بعض العقوبات المقررة لبعض الجنح  دون سواها 

راد أ من هذا الحق الذي أقره الدستور لكافة الأفراد دون أي استثناء ،والتي لو تسبب بالانتقاص 

 صراحة ما يوصمها بالعمل التشريعي المخالف لدستور  . أقرهالكان قد الدستور إقرارها للبعض  

ومما لاشك عندنا أن ممارسة القاض ي الدستوري الجزائري لرقابة الدفع بعدم الدستورية 

ا لممارسة هذه الرقابة رقابة الإغفال التشريعي وتقديم المزيد من الشكاوي ضد سيعطي دافعا عملي

تنظيمي يغفل مبدا المساواة ، غير أن القرارات الدستورية الفاصلة في الدفع بعدم  أو أي حكم تشريعي 

 صالدستورية متسمة بالشح ، ما يؤدى إلى إفلات العديد من الأحكام التشريعية المعيبة بعدم الاختصا

                                                 

 6102سنة  ربنوفم 61 يمؤرخ ف، ال02/ق. م د/د ع د/10رقم  المجلس الدستوري، قرار-1 
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السلبي للمشرع والمخلة بمبدأ المساواة من قبضة القضاء الدستوري الجزائري مقارنة بما يصدر عن 

 المجلس الدستوري الفرنس ي بالمقارنة مع ما يصدر عن هذا الأخير الذي يصدر مئات من القرارات سنويا 

ية التي ود القانونالقي المجال أو ولعل السبب في ذلك هي تلك التجربة الجزائرية الفتية في هذا  

 أملنالعدد القليل من الدفوع التي يتلقاها المجلس الدستوري والذي  بالجزائر، أمتحيط بالية الدفع 

 الجزائرية.، إذ نلتمس الأفضل لمحكمتنا الدستورية عابرةأن تكون مجرد مرحلة 

ورية بعدم الدستوالجدير بالملاحظة أن قرارات القاض ي الدستوري الجزائري الفاصلة في الدفع 

صراحة كما قلنا، كما فعل المجلس  انه لم يستعمل مصطلح عدم الاختصاص السلبي للمشرع

 لمثال:االدستوري الفرنس ي في قراراته الفاصلة في المسالة الأولية الدستورية نذكر منها على سبيل 

عون بعدم دستوريته ) ستبطل الحكم التشريعي المط6161فبراير  01المؤرخ في  0119-6166رقم  هقرار 

الحكم التشريعي المتنازع عليه  أن) 0162/ 0162-6166،وفي قراره رقم 1بسبب عدم الختصاص السلبي(

الحقوق والحريات المكفولة في  كل ينتهغير مشوب بعدم الختصاص السلبي وبناء على ذلك فانه 

 .2الدستور(

قرار الإلغاء الصادر عن الجهاز المكلف بالرقابة الدستورية  أنسبق  نستخلص من خلال ما

 الإغفالحالة  لإدانةالجزائري المجلس الدستوري سابقا والمحكمة الدستورية حاليا قد جاءت 

 يعيب هذه الرقابة. التشريعي لمبدأ المساواة دون غيره وهو ما

 التشريعي التشريعية المخلة بمبدأ التناسب الأحكام دستوريةثانيا: القرار بعدم 

 ذو بعدين مختلفين يقوم أحداهما على أالتناسب في الواقع مبد أنا لو نظرنا بتمعن لوجدنا أن مبدإن

التوافق والنسجام بين ركني المحل والسبب أي بين المسالة التي يتمحور حولها القانون والدافع من وراء 

الثاني فيتجلى في التناسق أو التوافق بين الغاية المنشودة من إصدار القانون سن البرلمان له، أما البعد 

ات المتجسد في حقوق وحري وموضوع التشريعوالمتمثلة في الوسائل المتخذة لتحقيق المصلحة العامة 

                                                 
1-Decision n 2022-1035, QPC, du 10 fevrier 2023 
2- Decision n 2022-1127l1028, QPC ,du 9 decembere2022 
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لمقرر الدستوري ا ، مع حصول توافق بين ما تناوله القانون المنظم للحقوق والحريات وبين النص1الأفراد

 .2لها

ود على ضع القيو أثناء  إغفالهاغنى عنها يحضر  التناسب عناصر ثلاثة ل أويجدر بنا القول  أن لمبد

نع م إعلانيتم  ل أن، إذ لبد  أجلهتتجلى في ملائمة القيود  للهدف الذي وضعت من  ،الحقوق والحريات

قيود  ل غنى عنه لتجلي الهدف  أنهاللمصلحة العامة ،ومن  الإجراءبعد الجزم  من تحقيق هذا  إلالسباحة 

ضرر وعدم  وضعها بشكل مبالغ فيه بان قل أليه بإوسيلة وحيدة للوصول  اأنهعلى ارض الواقع ،و ما من 

تكون أثارها السلبية التي تلحق حقوق وحريات الأفراد موازية لنتائجها الإيجابية، على سبيل المثال أن تكون 

لأثاره الإيجابية والمتمثلة في الحفاظ على الصحة لمترتبة على حظر السباحة موازية السلبية االأثار 

 3.العامة

ر نها تجنيبه المساس بجوهأالعناصر قبل مباشرته لتقييد من شمراعاة المشرع لجميع هذه إن 

بين على مراعاة تحقيق التناسب فيما بينها و  التقييد، فضلاالحق كما من شانها أن التأكيد على دستورية 

تسخير الحماية للازمة للحقوق الأساسية للإفراد من كل أثر سلبي يحدثه  ; وما تطلبه المصلحة العامة

 4.للتشريع

التناسب فهنا بإمكان الأفراد الطعن أمام أ وحريات الأفراد بسبب إغفال مبد ن تضررت حقوق إف

خصية التي تعد الحقوق والحريات الشالمحكمة الدستورية التي بدورها ستجري رقابة التناسب التشريعي 

"كحق التنقل والأمن وحرمة المسكن وحرمة الحياة الخاصة والمراسلات والتصالت " مجال خصبا لها 

نها لتحقق من وجود أو عدم وجود توازن بينها وبين القيود التي يفرضها بإجراء المحكمة الدستورية موازنة بي

أن هناك اختلال في التوازن   هل أنها بنفس المقدار أم ،المشرع لدواعي المصلحة العامة والأمن العمومي

                                                 

 مذكرة مقدمة لنيل درجة الماجستير، التناسب دراسة مقارنة، أالرقابة الدستورية على مبدحسين جبر الشويلي،  -1 

 66،62، 60ص، 6112كلية القانون، جامعة المستنصرية، العراق، 

 القاض ي الدستوري دراسة تحليلية تطبيقية مقارنة في بعض الأنظمة،رقابة التناسب بواسطة  شفيق، ساري جورجي2

 2، ص 6102 ،22العدد  المنصورة، الحقوق، جامعةمجلة البحوث القانونية والقتصادية، كلية 

 69المرجع السابق، ص ،سلوى الحمروني - 3 
س ي اليوم الدرا ،والحريات الأساسيةالضمانات السياسية والدستورية والقضائية لحماية الحقوق محمد مرسلي،  -4

عيدة، الطاهر س الدكتور، مولي ، جامعةالإنسانتدهور النص التشريعي البرلماني وأثره على حقوق وحريات  ،السابع

 09ص، 6102 ،كلية الحقوق والعلوم السياسية
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ر ر لمدى تحقق التناسب الحق محل الدفع والتدابير القانونية المتخذة من طرف البرلمان لتنظيمه ليق أو، 1

  2من ثمة مخالفته أو موافقته   مخالفا لدستور.

أو بتحقيقها من مراعاة المشرع لتناسب بين محتوى النص التشريعي ومضمون النص الدستوري 

لتقرر من ثمة عدم دستورية النص التشريعي، إذا ما ثبت لها عدم وجود توافق بينهما أو تقرر دستوريته في 

ما إذا كانت القيود التي فرضها القانون على الأفراد في  ديدلتح ،3الأخرى إن ثبت لها تناسب النصين الحالة

حمايتها من أثر هذه القيود، سواء التي تصدر عن  ل، بهدفممارسة حق من الحقوق ذو سند دستوري أم 

،ونعزز موقفنا بموقف   4.السلطة التي تتولى تنفيذ القوانين بمراسيم تنفيذية أم من السلطة التشريعية

رة نه قد لمح في قراره الصادأالتناسب لكن الذي نرى   أوري الجزائري سابقا من رقابة مبدالمجلس الدست

هذا  أنوهو بمناسبة ممارسته لرقابة السابقة ذلك ، 2فقرة  922الفاصل في دستورية المادة  6161سنة 

أي قرار يؤكد ممارسته لرقابة التناسب التشريعي وهو بمناسبة ممارسته  ،يومنا هذا إلىالأخير لم يصدر 

ن مفي نصه على  وجوب التزام المشرع بمبدأ التناسب أثناء تقييده للحقوق والحريات لرقابة للاحقة 

 ملةالكاقد اعترفت بالسلطة التقدير  أنهارغم من المن الدستور ب2الفقرة  091خلال تأكيده على أن المادة 

عه للمادة تشري  أثناءلم تمكنه من وضع قيود استثنائية قد تقوض بالحقوق وحريات سواء  فإنهالمشرع ل

هو بصدد تنظيم حق الطعن بالنقض في قانون  أو ،العقوبات أوالعقابية وهو بمناسبة تحديده للجرائم 

 أون مراعيا لمبديك أنإجراءات مجحفة فالتقييد مباح على  أوالإجراءات الجزائية بتحديده لشروط 

  5 .التناسب حتى  يتحقق الهدف المراد منها وهو توفير الحماية الحقوق والحريات

ما جاء في الدستور أن للمشرع السلطة التقديرية النسبية في لتأكيد وهو موقف صائب جاء 

افق ومبدأ التناسب الذي من  تنظيم الحقوق والحريات وتقييدها في إطار ما حدد في الدستور بما يتو

إذ من الواجب المشرع أن يحدد ما هو مناسب من عقوبات  الجزائية،الضروري أن تأسس عليه المادة 

 .هر ريات الأفراد وعدم المساس بجوهللأفعال حماية لحقوق وح

الجدير ف، سبق عماغير مختلف  فالأمرالتناسب في المادة العقابية  حينما يتم الحديث عن مبدأ أما

نه تجريم بعض الأفعال وفرض عقوبات أق والحريات والمصلحة العامة من شبالذكر أن التوازن بين الحقو 

                                                 

 000،006، المرجع السابق، صساري جورجي شفيق -1 
2-Al-Dulaimi Ahmed Oudah : op.cit, P50، 51   

 2ص  نفس المرجع  ،  ، ساري جورجي شفيق -3 
4-Al-Dulaimi Ahmed Oudah : IBID, P50، 51   
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ي حيث يقتض  أن يكون هناك تناسب بين الجريمة والعقاب ذلك، شريطةعليها متى استدعت الضرورة 

  .1التوازن وضع حدود للحقوق والحريات لممارستها من غير تقييدها تقييدا يمس بجوهرها

غير ى المشرع  في الظروف العادية و ملزم عل أالتناسب  المشرع مبد أأن مبد الواضح  هنا و 

العقابية ما يقره من جرائم وما يحدده من عقوبات  العادية، أثناء صياغة للقوانين القانونية 

ن "حرية الأفراد تقف عند حريات الأخرين العام  وحقوق وحريات الأفراد ولأ  بالمصلحة العامة والنظام

من الدستور   19المادة  أحكامتطبيق   إلىالمجلس الدستوري الجزائري سابقا المشرع  نادىذلك وقد "  ،

المتعلق بحماية المعلومات والوثائق الإدارية  بالأمرالعقابية الواردة   الأحكامو مبادئها في  إغفالهاوعدم 

في الحالت التي حددتها المادة السابق ذكرها من   ىالحقوق والحريات لخطورة الوضع عدبعدم تقييد 

 2الدستور.

واضحا من رقابة ليه المجلس الدستوري الجزائري الذي لم يكن موقفه إوعلى خلاف ما ذهب 

ه كما فعل المجلس الدستوري الفرنس ي أيإقراره لهذا المبدأ صراحة في ر التناسب التشريعي لعدم 

حسب ما نلتمسه في العديد من قراراته، التي أعلن من خلالها عدم دستورية الأحكام التشريعية التي لم 

ثمنه منها موقفا إيجابيا ن تخذوانه قد مارس فعلا هذه الرقابة أا المبدأ ،والتي يبدو من خلالها تحترم هذ

قانون إدارة  6160اب 9تاريخ  269-6160كقراره رقم بإلغائه للأحكام التشريعية المخلة بهذا المبدأ ، 

فصح فيه أن تقييد حرية المقاولة أن المجلس الدستوري الفرنس ي الذي الأزمات الصحية الصادر ع

لمقتضيات ودواع  9في المادة 0222إعلان حقوق الإنسان والمواطن الفرنس ي المنصوص عليها في 

أو في الحالت التي يجيزها الدستور امر مسموح به للمشرع على أن يراعي هذا الأخير في ،المصلحة العامة 

 3التناسب بين التحديد الذي سيرد على الحق والهدف المنشود من التقييد. أا مبدتقييده له

الفاصل في   6160نوفمبر  69الصادر في  292-6160الفرنس ي في قراره   المجس الدستوري نتهىاكما 

كانون الأول  69المؤرخ في  0962- 6102قانون الطرق من القانون رقم  011-00المسالة الأولوية  المادة 

 على أثيرهلتحضر التنقل  والهدف المبتغى منه  إجراءعلى عدم تناسب   المتعلق بتوجيه التنقل  6102

هو الواضح من قراره الذي ذلك  ،و4حريتي التعبير والتواصل لمتداده لماكن خارج مكان تفتيش الشرطة  

من قانون   L.253-8القانون  6علن فيه دستورية الحكم التشريعي الذي تتضمنه الفقرة الثانية من المادة أ

                                                 

  922، ص ،المرجع السابقفتحي سرورأحمد -1  
تعلق بمراقبة دستورية الأمر المتعلق بحماية ، الم6160يوليو  2مؤرخ في ، ال60/ق م د /  ،69رقم المجلس الدستوري قرار-2

  المعلومات والوثائق الإدارية
3-Decission n 2021-824, QPC du5 avril ,2021  
4-Decision n 2021-948 QPC ،du 24 novembre2021   
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الصيد في المناطق الريفية و البحرية لعدم مساسه بالضمانات القانونية المقررة للأفراد في العيش في صحة 

وبحجية أن القيود التشريعية التي وضعها البرلمان  ،متوازية المضمون في المادة الأولى في ميثاق البيئة

ناسب مع الهدف المتطلع إليه من التحديد جاءت للحفاظ على المصلحة العامة مع احترامها لشرط الت

 1للحق السابق ذكره.

ابة التناسب أثناء ممارسته لرق أدستوري الفرنس ي في الدفاع عن مبدوعليه فقد وفق المجلس ال

لال إذ لم يقتصر فحسب على حالات الإخ ،التناسب بمناسبة فصله في المسالة ذات الأولوية الدستورية

المحكمة الدستورية  تانتهجوحبذا لو  ،بمبدأ المساواة كما فعل المجلس الدستوري الجزائري 

 الدستورية. الدفع بعدم تالجزائرية هذا النهج بتبنيها لرقابة التناسب التشريعي أثناء فصلها في حالا 

 في النظام القانوني الجزائري  وريةوأثر القرار بعدم الدست الثاني: حجيةالمطلب 

مدى وثيق الصلة  ب له ارتباط  عدم الدستورية ،يقرار أو الأسلوب الإلغاء   فاعليةن إ الحقيقةفي 

السلطات لتحقق الأثر التنفيذ من قبل   تمتعه بالحجية سيضمن لهوالسبب أن ، وأثره تهحجي

فقه بشأنه أراء ال تباينت قد وهو ما ا بتاتا،مجدي اسلوبأكون يفي الحالة العكسية فلن  أما،  المنشود منه

،  همن تطبيقز  عدم الدستورية أو تحديد حجية قرار  تحديد  الأمر بمسألة سواء تعلق، من هذه الزاوية 

لغاء الإ ار اقر تحديد حجية بين الدساتير المقارنة التي تباينت هي الأخرى في  اتفاقمحل  وهو مالم يكن 

وقد كان لدستور الجزائري  حديثا موقفا لم يتبناه  ،النطاق الزمني لتطبيقه وأفي الدعوى الدستورية  

 وذلك ما سيكون لنا فيه نقاش المسالة،هذه من  سكوته جراءفي البداية نظرا لما واجهه من إشكاليات 

 يلي: لما بالتعرض هفي

 النظام القانوني الجزائري في الدستورية  بعدمالصادر القرار حجية  الفرع الأول:

 النظام القانوني الجزائري في الدستورية بعدم  الصادر القرار  الفرع الثاني: أثر

 النظام القانوني الجزائري ي ف الفرع الأول: حجية القرار الصادر بعدم الدستورية

عدم اتخاذ ل، الدستوريةالمكلف بالرقابة  الجهاز  تاقرار تباينت الدساتير الجزائرية بشأن حجية 

كان وجهة ما  ،2052التعديل الدستوري  قبلهذه المسألة  بخصوصصريح أو ضمني  لموقفبعضها 

ل من التعديالمنقحة  ةنسخال فيانتهت باستجابة المؤسس الدستوري وإبداءه  انتقادات فقهية،

 سنتعرض إليه على النحو التالي:  موقفا بشأن هذه المسألة، وهو ما 2052الصادرة الدستوري 
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 أولا: موقف الفقه من حجية القرار الصادر في الدعوى الدستورية

ومنهم  ةالمطلقلها بالحجية  اعترفبعدم الدستورية، فمنهم من القرار الفقه بشأن حجية  اختلف

ستورية الدليه للاتجاهات الفقهية المختلفة بشأن حجية الحكم بعدم إ ق ما سنتطر  ذلك، وهومن أنكر 

 على النحو التالي:

 القائلون بتمتع القرار بعدم الدستورية بالحجية المطلقة-5

التي تصدرها المحكمة الدستورية سواء المعلنة عن دستورية  القرارات عبر  الفقه عن موقفه من 

ا قد وقع كم ،ملزمة ونهائية ولها ذات الحجيةقرارات نها أب ،المعلنة عن عدم دستوريتها أوالنص التشريعي 

اختلاف بين أصحاب هذا التجاه  لتميز  بعض أنصاره بين القرارات بعدم الدستورية والقرارات المعلنة 

 لقراراتاتتمتع   إذالمحكمة الدستورية مختلفة من حيث الحجية  قرارات أن بقول البعض منهم   لدستورية 

ورية القاضية بدست القراراتى ظبينما تح،انوني  بالحجية المطلقة المقررة لعدم الدستورية النص الق

 جديدة مختلفة عن الأسباب التي لأسبابيجوز الطعن فيها مجددا  إذ ،النص القانوني بالحجية النسبية

ي النص بعدم الدستورية يلغ القرارن و لأ ،سبق التعرض لها و مخالفات أخرى غير تلك التي تم الفصل فيها 

يسري فقط على اطراف  بعدم الدستورية ل لقرارا أن،والقول  1دستوريته الإقرار ببينما يضل قائما حال 

الذي يقض ي بدستورية النص التشريعي الذي يتمتع بالحجية  القرارالنزاع بل على الجميع على خلاف 

متنازعين ثره مقتصر على الأن النص التشريعي لأ  مل يعد مثل هذا القرار  أنوتعليلهم   لهذا القول ،النسبية 

 .2الطعن بعدم دستوريته ضده مجددا من   دللأفراوهو ما يمكن 

ية القاض الأحكام إنأما الأحكام الرافضة لدعوى الدستورية يقول الأستاذ رجب حسن عبد الكريم) 

حجيتها قاصرة على أطرافها فقط وهو الأمر الذي  أنتمس قوة نفاذ النص ويستتبع ذلك  ل فإنهابالرفض 

ي يذهب بعض أر ،وخلافا لهذا ال3تنتفي معه العلة والحكمة من التزام جميع جهات القضاء من مراعاتها(

القول أن قرارات المحاكم الدستورية ، القائمة لمواجهة النصوص التشريعية المتنازع عليها  إلىالفقهاء 

ثرها غير منحصر  على أطراف  الدعوى أتحظى بالحجية المطلقة التي تجعل والمعيبة بخلل دستوري ، 

الكافة بما فيهم سلطات الدولة ، في الحالتين معا سواء قد خلصت إلى عدم دستورية  وإنماالمرفوع ضدها، 

حد الباحثين معلقا على هذه أ،كما يذهب 4دستوريته .  إلىالنص التشريعي المتنازع عليه  أو خلصت 

                                                 

ردن، الأ  ،جامعة النجاح للأبحاث العلوم الإنسانية ، مجلةوتنفيذهحكم المحكمة الدستورية  صباح، حجيةحمد أبو أ -1 

 0091ص ،6102، 2، العدد16مجلد 

 661ص  السابق،المرجع  الجمل،يحي  -2 

 مجلة الدراسات القانونية العليا،وحجية حكم المحكمة الدستورية  لأثر الدستوري  الإطار  ،الكريمرجب حسن عبد  -3 

 19ص ، 6160، 6، العدد2دوالقتصادية، مصر، المجل

 19ص المرجع ، نفس ،الكريمرجب حسن عبد  -4 



 

239 

 

الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية له حجية عامة مطلقة تجاه الجميع سواسية لذات  أن (ألة  المس

 1.)و بالتالي يجب تنفيذها دون أي تعقيب عليها،الأسباب الموضوعية التي رفضت على أساسها 

غير  نه حال صدور تعديل دستوري جديد أيضيف أصحاب هذا التجاه بالقول  وعلى هامش ذلك

تورية فلا يمكن للمحكمة الدس ،وضع الحكم التشريعي العديم الدستورية   في ظله وقت فترة سريانهالذي 

دستورية ع بما فيهم المحكمة الالحكم بعدم الدستورية ملزم للجمي أنتعديله في ضل الدستور الجديد طالما 

 أني قول أن لهذا الر حد المسانديأ،كما يضيف 2المحكمة الدستورية تبقى ذا حجية مطلقة أحكامن ولأ 

 الفاصلة في الشكل سواء الأحكامالفاصلة في الموضوع دون غيرها من  ماالأحكالحجية المطلقة تشمل 

 3 .حدى الإجراءات القانونية للازمةإمخالفة  أوالمتعلقة بعدم مراعاة المواعيد المحددة 

 القائلون بعدم تمتع القرار الصادر في الدعوى الدستورية بالحجية-2

نه أ  همبقول المطلقة ،بعدم الدستورية بالحجية  الأحكامتمتع  أخرفقهي  اتجاهينفي من جهة أخرى 

 أخرم ن أعلنت  عدم دستوريته بحكأ و بإمكان المحكمة الدستورية الفصل في دستورية حكم تشريعي سبق

ي أن ر مختلف ع رأيتشكيل المحكمة بتشكيلة أخرى لها  إعادة مما تذا إقد تقض ي من خلاله بدستوريته 

مر لبد منه للفصل في دستورية النص أمراجعة هذا النص  أنت المحكمة أر   نإفي حالة ما  من سبقوها 

الحكم  أن،ومؤدى ذلك  4جديد  ينطبق حينما يصدر تعديل دستوري و هو ما ،ليها عن طريق الدفع إلمحال ا

ن لأ   ،هعلن عدم دستوريتالنص التشريعي الم  بإلغاءمن المحكمة الدستورية   أمرابعدم دستورية ل يحتوي  

الف وترتيبا على ذلك يعطل الحكم التشريعي المخ ،لغائها هي السلطة صاحبة الولية بالتشريع إمن يتولى 

تتولى السلطة التشريعية بإصدار نص  أن إلى،الحكم بعدم الدستورية   لإلزامية نفادهلدستور و يوقف 

 5 .تشريعي جديد موافق لدستور و ما جاء في حكم المحكمة

هذه الاختلافات الفقهية نساير الراي الفقهي الأول بالقول لحكم بعدم الدستورية الحجية  أمام

 ز  يجو لا  نهائية أحكام أنهاالمطلقة وعلى  بإلزاميتهااعترف الدستور  أنفي مواجهة السلطات لاسيما 

بعدم الدستورية في النظام الدستوري الجزائري سنتعرض  الأحكاملزامية إمدى  فيها، ولمعرفةالطعن 

 يلي:موقف كل من الدستور والمحكمة الدستورية الجزائرية فيما  إلى

                                                 

 0091ص ، السابق المرجع، حمد أبو صباحأ - 1 

ة مذكرة مقدم ،الدستوريطبيعة الدعوى الدستورية دراسة مقارنة في القضاء  العبيدي،الحليم قاسم محمد  عبد -2
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 الجزائرية من حجية القرار بعدم الدستورية الدستوريةالمحكمة و   الدستور  موقفثانيا: 

منحت لها  متى احجيتها وأثرهتأخذ مصدرها من الأحكام بعدم الدستورية  ةفاعلي نتم القول أ

نفيذها بت لستعجالباء الدستوري تجاوبا من السلطات ، لقت قرارات القضاالمطلقة الدساتير الحجية

وما إن خلت الدساتير من نص مقرر لحجيتها ، أصبحت قرارات المحكمة الدستورية الناطقة بعدم 

ة منح قرار المحكمة الدستوري إلىهادفة وجودها من دون معنى، لذا اتجهت اغلب الدساتير الالدستورية غير 

ا هي الحجية التي منحها الدستور الحجية ، وهو ما فعله الدستور الجزائري ،فم ةالدستوريالناطقة بعدم 

 سنوضحه من موقف الدستور  النسبية، وهو ما أمفهل تتمتع بالحجية المطلقة  الأحكامالجزائري لهذه 

 والمحكمة الدستورية الجزائرية على النحو التالي :

 الصادر في الدعوى الدستورية:القرار من حجية  الجزائري ي الدستور المؤسس موقف -5

ة الجهاز المكلف بالرقاب وأراءلقرارات  عترفاتعديلاته قد  بأغلبالدستور الجزائري  أنالواضح 

الذي اكتفى بالنص على تشكيلة المجلس الدستوري  5023الدستورية الجزائري بالحجية ،عدا دستور 

نطاق الزمني لتطبيقه اكتفى بتحديد  5330وة على دستور علا  5052وكذلك دستور   ،1واختصاصاته 

النسبية في الباب الثالث المعنون بالرقابة والمؤسسات  أو دون الاعتراف له بالحجية المطلقة 

المجلس  وأراءسكت و لم يحدد ماهي حجية قرارات  5002كذلك دستور  الاستشارية في الفصل الأول ،

 505ة مادفي ال 2052،وهو ما لم يغفل عن ذكره  التعديل الدستوري 5202و 523الدستوري في المادتين 

المجلس الدستوري وقراراته نهائية وملزمة لجميع السلطات العمومية  أراء أنبنصه على "  3في فقرته 

من التعديل  2في فقرتها  503تكريسه المادة  أعادت ، وهو ما3والسلطات الإدارية والقضائية"

 4. 2020الدستوري 

 االجزائري كمويرجع إقرار تحديد المؤسس الدستوري الجزائري لحجية قرارات المجلس الدستوري 

ي أدى ، الأمر الذوأراءهماهي حجية قراراته  إلىالدستور في البداية  تحديد أحكامأن عدم  إلى وأن قلناسابق 

ق المترشح الترشح الصادر في حطعن قرار رفض لالتي تعرضت ل أشهر قراراتهالطعن فيها، ومن  إلىبالنتيجة 

 لذيالدولة، امجلس  أمامطعن ضد هذا القرار الالذي تقدم ب ،للانتخابات الرئاسية السيد محفوظ نحناح

،وهو ما تداركه المؤسس الدستوري لحقا ،بمنح  5لة عن مجال اختصاصه.ألم يقبل الطعن لخروج المس

رغم من لا،وبثانية  ةللمراجعة مر والنص على عدم قابليتها  ةالمجلس الدستوري القوة الإلزامي قرارات وأراء

                                                 

 0221دستور ، 29و 21المادتين - 1 

 0222دستور ، 092،092المادتين -2  

 61، المرجع السابق، ص2610الدستوريالتعديل  ،1، فقرة 020المادة -3 

 90ص المرجع السابق، ،6161الدستوري  ، التعديل9الفقرة  022مادة نظر الأ -4 

مجلة المجلس الدستوري، الجزائر، ، الدستور سمو  أدور المجلس الدستوري الجزائري في ضمان مبد ،عباس عمار-5

 21 ص، 6101العدد الأول، 
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 لمادة اذلك قد امتنع البرلمان عن تنفيذ بعض قرارات المجلس الدستوري، كقراره القاض ي بعدم دستورية 

المساواة  مبدأ لإغفالهاتوافر الجنسية الجزائرية لمؤسس ي الأحزاب السياسية  تستدعي القانونية التي 

ريئة قد تعد خطوة ج، 1مرة أخرى.  مسبقا  بقرار عدم دستوريتهاالمعلن  القانونية  المادةبإدراجه لذات 

ت هذا الأخير بالحجية في المادة المذكورة أعلاه اقرار  ائري باعترافه لأراء وأقدم عليها الدستور الجز 

المحكمة الدستورية الأثر بمجرد صدور قرار ة عديم المادة التشريعية المراجعة ،والمستساغ منها أن 

ي الجهات القضائية المختلفة دون استثناء على سائر القضايا الت  من اتطبيقه بعدم  االمعلن بعدم دستوريته

أن النص على حجيتها من طرف المؤسس الدستوري  رل ينكذلك  أنفضلا على   2ستفصل فيها لحقا.

 إذ، الأفرادو القضائية  السلطات وكل الجهاتائر لن تقبل النقاش من س قراراته التيالجزائري اعتراف بقوة 

يمنع ذلك على السلطة التنفيذية بصفتها  ، كما3صحتها في أخرى تشكيكاعدم دستوريتها مرة ل يجوز الطعن ب

ذات القول ، و عدم دستوريتهبالمحكمة الدستورية  قد أفصحتالمسؤولة عن تنفيذ الحكم التشريعي الذي 

التشريعية صاحبة الختصاص في التشريع وصاحبة الولية في تعديله ليتفق معناه ينطبق على السلطة 

 4 .والنص الدستوري أو حذفه من النظام القانوني

وفقا لما ورد في الدستور الجزائري له  القانونية المادة الصادر بعدم دستورية  للقرارفالواضح أن 

الحجية التي من شأنها أن تعدم النص التشريعي بعدم إجازته لسلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية 

لى صحته بالعتراض ع ،أو التشكيك في دستوريتهالقرار من الجهة الرسمية تطبيقه نهائيا بعد صدور هذا 

الدستوري  لتزامال،وهو 5يازة حكم المحكمة لحجية الش ي المقض ي فيهالمحكمة الدستورية   لح أمام مجددا

يع بل تعمل على تنفيذه في جم ،يخالفه تعمل بما أو جل تتحجن أاقع على عاتق الهيئة التشريعية بالو 

عي استبدال الحكم التشري أو أحكامهالقانون بمجمل  دستوريتهالحالت بوضع قانون جديد في حالة عدم 

وجوده تجنبا لوقوع أي فراغ في النظام  الأمر اضطر إنمطابق لدستور ما  أخرالعديم الدستورية بنص 

مرتبطة بالنص القانوني المعلن مخالفته  أحكامهإذا كانت  المحكمةوما جاء في حكم  يتلاءم، بما 6القانوني. 

 نصوص تشريعية وهو ما يجب على السلطة التنفيذية تنفيذهلدستور واللتزام به فيما ستصدره لحقا من 
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ما صدر عنها من نصوص تنفيذية لهذا النص وتعديل ما يرتبط به من نصوص تنفيذية وعدم تنفيذه  بإلغاء

 1تنظيمات تخالف حكم المحكمة في وقت لحق .  إصداروعدم 

ا مالجزائري لم يحدد لنا إذا  ومع ذلك فان نص المادة المذكورة أنفا يوضح أن المؤسس الدستوري

حال  لزاميتها بجزاءإقرن يم ل أنهكما  ،للحكم بعدم الدستورية الحجية المطلقة أم الحجية النسبية نكا

 قةلمطل ينتقص من حجيتها إننه أما من ش تطبيقها، وذلك أو البرلمان على لسلطاتاعتراض أي من ا

زاء القول أن غياب الج إلىفكل ذلك يدعو ؟، تنفيذهاويجعلها ذو حجية نسبية ماذا لو امتنع البرلمان عن 

عليها أي  لن يطبق تلتزم؟ بتأكيدالسلطة التشريعية ولم  تجرأتلو  ورق،يجعلها شبه حبر على يمكن أن 

 ؟.بةرقاسلطاتها من دون  ومن تمارسعقوبات لأنها صاحبة السيادة في التشريع 

عقوبات لتطبق حال عدم امتثال الجهات القضائية لها  لل تحم و ،طعن لأيغير  قابلة ن كانت "و إ

عن مدى  تساءلناأما لو ، يمكن أن نعتبرها ثغرة ينبغي تداركها  وهي ما2القضائية" أحكامها إبطال أو

فالإجابة عن ،إلزامية هذا النص للمحكمة الدستورية ، وعما إذا كان بإمكانها أن تتراجع عن حكمها 

الفقرة الأخيرة في عبارة "قرارات المحكمة الدستورية نهائية  503هذا التساؤل نجدها في ثنايا المادة 

ا لم تذكر من ضمن هذه وملزمة لجميع السلطات العمومية والسلطات الإدارية والقضائية" أنه

السلطات المحكمة الدستورية التي تعد جهازا مستقلا عن كافة سلطات الدولة فهي ليست هيئة 

ومع ذلك تجيبنا في هذا ،قضائية مدام الدستور لم يذكرها ضمن الفصل الرابع المعنون بالقضاء 

تطبيق الدفع بعدم  ياتوكيفالمحدد لشروط  50-22من القانون العضوي  2الفقرة  25الشأن المادة 

الدستورية أن من شروط مراجعة الجهاز المكلف بالرقابة الدستورية للأحكام التشريعية المطعون في 

 يكون هناك سبق في إعلان مطابقتها لدستور. ألا دستوريتها عن طريق ألية الدفع 

 :فهناك ملاحظين من نص هذه المادة يجدر بنا الإشارة إليها

 لأحكامالف بالرقابة الدستورية استخدم مصطلح المطابقة لدستور أي بما يعني أن الجهاز المك - 

ن خضعت لرقابة السابقة قبل صدورها والمعلن دستوريتها دون أالتشريعية والتنظيمية التي سبق و 

 سواها 

ي صادر التنظيم أو والملاحظة الثانية في نص هذه المادة لم يشترط ألا يكون الحكم التشريعي  -

 بعدم دستوريته في إطار الرقابة للاحقة أو ضده قرار من المحكمة الدستورية يقض ي بدستوريته 

وحيدا على قاعدة  استثناء قد وضعتأنها  ،هذه المادة من نصنسجلها  الأخرى التي ةالملاحظ  

لحالة تغيير  ئهاباستثنافي دستوريتها  والتنظيمية المفصول عدم القابلية لطعن في الأحكام التشريعية 

تاركه تحديدها للجهات القضائية العادية أو الإدارية المعنية بالبت في شروط  تحديد،الظروف من دون 
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 له تنظيمي،أو تشريعي  دستورية حكمالقرارات القاضية بعدم  بشأنماذا  الدستورية،الدفع بعدم 

 يعني سكوت هذه المادة عنها منحها الحجية النسبية.

لأحكام تكون ا ألا " بعبارة كثر دقة أعبارات  ستخدامواالمشرع لهذه المسالة  نتباهاكان من الأجدر 

 أوريعي " أل يكون الحكم التشسبق الفصل في دستوريتها " بدلا من عبارة "  والتنظيمية قد ةالتشريعي

تغيير  "ويتبعها بعبارة " باستثناء حالة عليه قد سبق التصريح بمطابقته لدستور  التنظيمي المعترض

   1.التنظيمي " أو الحكم التشريعي 

 مي، أو التنظي أو التشريعيتتلقى المحكمة الدستورية دفوعا متكررة حول نفس الحكم  حتى لا

ر الحالات في غي أو بعدم دستوريته صرحت بدستوريتهتنظيمي مماثل للذي سبق وأن  أو حكم تشريعي 

سيثقل كاهل المحكمة الدستورية  الأحكاملأن إعادة الطعن في نفس  القانون، ذلكالتي يجيز فيها 

 كما أن السكوت عنها سيفتح المجال لتشكيك حول حجيتها. ة،ر المكر بالدفوع 

لها من  أحيلتن تلقت المحكمة الدستورية الجزائرية مثل هذه الدفوع أوقد سبق و 

التصريح بسبق ) كمثال على ذلك 22/ق.م د/د ع د/03القضاء وقد صرحت بذلك في قراراها رقم 

المتعلق  0221سنة  02فريل أ 60المؤرخ  00- 21ن القانون رقم م 9-21الفصل في دستورية المادة 

 2(.6166يناير  62/ق.م.د/دع د/ المؤرخ في 10المعدل والمتمم بموجب القرار رقم  العمل،بعلاقات 

 الدستورية بعدمالقرار مسلك الجهاز المكلف بالرقابة الدستورية من حجية -2

المجلس الدستوري المتضمنة لعدم  أراءلحجية  الأولىمن الوهلة   قلنا لم يتعرض الدستور  الجزائري 

المجلس  جتهداهذا السكوت الدستوري  وأمامالتشريعية قبل صدورها وسريانها  الأحكامدستورية 

ن ثبت أيسبق و  ولم،3الحجية المطلقة حجية الش ي المقض ي فيه  في مواجهة الكافة آرائهالدستوري ومنح 

ليا في المحكمة العمثلما فعلت  تورية الجزائري على احدى قراراتهتراجع الجهاز المكلف بالرقابة الدس

ملزمة الغير  هاأنفقد ثبت من خلال الممارسة العملية لرقابة الدستورية ، الأمريكيةالوليات المتحدة 

غيرت رائيها   و التراجع عنها إذماأبسوابقها القضائية وأن لها السلطة التقديرية في اللتزام أو عدم اللتزام بها 

 ن تعترف بدستورية حكمأيها و أتغير ر  أن بإمكانها وـ، أحكامها التمست وجود خطا في أوبتغير الظروف 

 هتنتاضية "بانتنج  ضد اوريجون"  التي ،و أبرز مثال على ذلك ق4تشريعي  سبق و أن أعلنت عدم دستوريته  

بقة الدستورية عن المطا  افي ثناياه أفصحت تبقرارا  الأمريكيةفيها المحكمة العليا في الوليات في  المتحدة 

لنص التشريعي الصادر بولية "ارجون" الذي  ضبطت  من خلاله البرلمان الحد الأقص ى لوقت  الشغل على 

بما يخالف إحدى  السوابق القضائية التي سبق وأن  ،0202مستوى المؤسسات الصناعية  في سنة 
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ات شريعي صادر بولية نيويورك سقف أوقأفصحت بمقتضاها هذه الأخيرة عن المخالفة الدستورية لحكم ت

بعدم تجريم  الأمريكية،كذلك قرار المحكمة العليا  0219الشغل داخل المخابر في "قضية لوتشيز "سنة 

وغير  كيةالأمريحرق العلم الأمريكي لتتراجع من ثمة عن قراراها وتعتبره فعلا مجرما لغير حاملي الجنسية 

 1. نلأمريكييحماية للمصالح العامة  نالأمريكييجرم بالنسبة للمواطنين الم

الجهاز المكلف بالرقابة الدستورية الجزائري تمتع قراراته بالحجية فقد أكد وفي هذا السياق 

( من الدستور تنص على 1)الفقرة  020المادة  أن" اعتبارا ،02/ر ق ع / م د / 9 رقمرائيه المطلقة من بينها 

المجلس الدستوري وقراراته نهائية وملزمة لجميع السلطات العمومية والسلطات الإدارية والقضائية  أراء أن

يتخذها المجلس  التيوالقرارات الآراء  أنقصد المؤسس الدستوري من ذلك هو إقرار  أنواعتبارا 

 2.منطوقها" أوالدستوري تكتس ي الحجية المطلقة للش يء المقض ي فيه، سواء في أسبابها 

 النظام القانوني الجزائري في  أثر القرار بعدم الدستورية الفرع الثاني:

تباينت الأنظمة الدستورية المنتهجة لنظام الرقابة الدستورية للاحقة المتضمن منطوق قرارات 

محاكمها الدستورية حكما بالإلغاء أو البطلان ما خالف دساتيرها من أحكام تشريعية المراد تطبيقها حول 

لعدم تضمن منطوق ، بخلاف الأنظمة الدستورية المنتهجة لنظام الرقابة السابقة،  الأحكامأثر هذه 

الم يطابق يستلزم منع صدور م بحذف القواعد القانونية التي هي على وشك التطبيق، بل ما دبما يفيقراراتها 

في تحديد مدلولي  الإلغاء والإبطال  اختلاف، إن  3دساتيرها من قواعد ونصوص تشريعية لم تصدر بعد

تباين مواقف النظم الدستورية المنتهجة لنظام   إلىيحملان  مدلول موحدا هو ما أدى  الذين في الواقع ل

لرقابة الدستورية للاحقة في تحديد ما إذا كان تطبيق الحكم بعدم الدستورية بأثر مباشر كاشف ، أو بأثر ا

 4ومدى تأثيرها على الأفراد. منشأرجعي 

أحكام  ضها أنها مجردالتي يرى بع ،عليه لتباين أراء الفقهاء حول طبيعة هذه الأحكام ختلفتاوهو ما 

كاشفة عن المخالفات الدستورية، وأن أثرها يسري من تاريخ صدور النص القانوني المخالف لدستور لإبطال 

مفعوله وجميع أثاره المترتبة عنه من تاريخ تطبيقه لتحقيق العدالة الدستورية، بينما يرى أخرون أن الحكم 

ي لنص القانوني بأثر لحق من يوم صدور الحكم بعدم بعدم الدستورية منش ئ للعيب، وأنه ذو أثر ملغ

النظام الدستوري الجزائري فقد تأثر في تحديده لنطاق الزمني لتطبيق الحكم بعدم  أما،5الدستورية

ل ليه من خلاإ ق ما سنتطر ، وهو خاصا  الدستورية بالنظام الدستوري الفرنس ي الذي كان له موقفا
                                                 

 111، 110، صالسابق المرجعالعطواني ، صبيح وحوح الصباح تمت الإشارة إلى القرار،-1 

بمراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق بالمجتمع  ، المتعلق2610غشت  6المؤرخ ، 02/ر ق ع / م د / 9ي رقم أر -2 

 .للدستور  الأمازغيةالجزائري للغة 

لمجلة ا قرارات المجلس الدستوري الجزائري في مجال الدفع بعدم الدستورية، أثر  ، أسامة قيطوبي،جروني أنظر فائزة -3 

 610ص ،6102، 6العدد وزو، الجزائر،تيزي  ،النقدية للقانون والعلوم السياسية

 نفس الصفحة ، نفس المرجع   ، أسامة قيطوبي،جروني فائزة -4 

 0099ص  السابق،المرجع  ،أبو صباح أنظر أحمد-5 



 

245 

 

اقف الفقهية  القرار النطاق الزمني لتنفيذ  إلىالتطرق  الصادر بعدم الدستورية، ومن ثمة عرض المو

التي قيلت بهذا الشأن وفي الأخير سيكون لنا وقفه حول موقف النظام الدستوري الجزائري حول هذه 

 في النقاط التالية: المسالة،

 جزائري أولا: زمن تنفيذ القرار بعدم الدستورية في النظام الدستوري ال

الحكم بعدم الدستورية يختلف من نظام الرقابة الدستورية السابقة عن نظام  أنسبق  قلنا في ما

ة منع صدور القاعدة القانوني إلىيؤدي الحكم بعدم الدستورية  الأولىففي  ،الرقابة الدستورية للاحقة

 دستور القاعدة القانونية  المخالفة للغاء إ إلىفي الثانية يؤدي الحكم بعدم الدستورية  أما ،المخالفة لدستور 

ن تم إصدارها  أو إبطال مفعولها ، كما يختلف الحكم بعدم الدستورية من محكمة دستورية أالتي سبق و 

حيث يقتصر البعض منها على النطق بعدم دستورية الحكم التشريعي المخالف لدستور، في حين ، أخرى  إلى

 .،والفارق الجوهري يكمن في الأثر المترتب عن الحكمين 1.فقط بطلانه أحكامهاتقض ي أخرى في منطوق 

فالأثر المترتب عن الحكم القاض ي ببطلان القاعدة القانونية بطلان أثرها من تاريخ بداية سريان 

يترتب عن الحكم القاض ي بعدم دستورية الحكم التشريعي هو حذف القاعدة القانونية  مفعولها، أما ما

  2.وريةأثرها من يوم صدور قرار المحكمة الدست وإعدامالمخالفة لدستور 

علة المدد الزمنية المف إلىن نافلة القول أن النطاق الزمني للحكم بعدم الدستورية يشير إومنه ف

ا تباينت وهو م،بصفة مباشر  أوفيما إذا كان تنفيذها بصفة رجعية ، ثر الحكم بعدم الدستورية ألسريان 

بين من اعتبرت تاريخ صدور القانون هو تاريخ سريان الحكم بعدم ، حوله الأنظمة الدستورية المقارنة 

 خذتأالرجعي للحكم بعدم الدستورية الذي اعتبرته حكاما كاشفة،  وبين من  بالأثرالدستورية المعترفة 

ثر ألها  منشاءه أحكامالدستورية معتبرة لها المباشر وحددت هذه المدة بتاريخ صدور الحكم بعدم ا بالأثر

 3النشر.  لإجراءمن يوم خضوعه  أومباشر يجرى من صدور الحكم 

كاشفة عن  أحكام أنهاعلى أساس ـ  الأحكامالرجعي لهذه  بالأثر أخذتفمنها من  الأساسوعلى هذا 

 وملغية منشأة الأحكامهذه  أنالمباشر على أساس  بالأثر أخذتوأخرى ، أوجه عدم الدستورية ل منشاة 

معا  ينبالأثر  أخذتومنها من  ،للقواعد القانونية المخالفة لدستور من يوم صدور الحكم بعدم الدستورية

تحديد  أما،4في حالت معينة. ستثناءال الرجعي على سبيل  والأثرالمباشر كقاعدة عامة  بالأثرإذا خذت 

طبيعة والنطاق الحكم بعدم الدستورية في النظام الدستوري الجزائري يقتض ي بنا الحديث عن 

و وذلك ما سنسلط عليه الضوء على النح ،المباشر للحكم بعدم الدستورية والأثر قاعدتي الأثر الرجعي 

 التالي  :
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 الدستورية الصادر بعدمرجعية القرار  عدم-5

ن  الحكم بعدم الدستورية  يكشف عن وجود المخالفات الدستورية ضمن إ، ف1بموجب الأثر الرجعي 

المخالفة لدستور من تاريخ صدورها ، لقتصار دور هذه  الأحكامالتشريعية بصورة تلغى على إثرها  الأحكام

العديد نادى ،وقد 2عن الكشف عن وجود مخالفات دستورية وجدت وقت وجود النص التشريعي.   الأحكام

ر رجعي ثأم تشريعية تسري باكوري بأثر رجعي، ممن قالو أن الأحتطبيق الحكم بعدم الدستهاء من الفق

ر المختلفة غيالتمييز بين المراكز القانونية حسب معتقدهم  تولد غير دستورية ،و أنه من غير الجائز  لأنها

الجميع عقب  صدوره، ففي الأصل، بين تلك التي  ولدت قبل صدور الحكم بعدم الدستورية وتلك الناشئة 

بعدم  مللأحكاالمباشر  الأثرتطبيق إلى وجاء ذلك ردا على التجاه الفقهي الداعي ، القانون  أمامسواسية 

 بالأثرلأخذ ا أنالقانوني، باعتبار  الأمنولدواعي   للأفرادالمراكز القانونية  ستقرارا الدستورية حفاظا على

 3الرجعي هدم لها.

رية دستو  الدستورية للحكم بعدمالمحكمة  إصدار أنموقفهم بالقول  تجاهالوقد دعم أصحاب هذا 

   الأفراد ةبالإدانالصادرة عن القضاء القاضية  الأحكامنص تشريعي عقابي قاض ي بإدانة فعل معين يلغي 

عن الفعل والعقوبات  الإجراميةيحذف الصفة  سريانه، ما أرجعي من تاريخ بد ثرالنص بأبناء على هذا 

عي بعقوبة مقررة بنص تشري أشخاص إدانة أوفي عاقب  الصائب الستمراريةليس من  نهعنه، وأالمترتبة 

 4نهائية.يعد موجودا ولو كانت  دستوري لمالغير 

ي الماض  إلىثرها يمتد أذا كان إمشرع ، فهو في الأصل من يحدد ما ثرها هو الأمن يحدد  أن فالأصل

 غفل هذا الأخير ذكرها ، فهناأذا إ أما ،على القاعدة التي يضعها ستثناءاتاثر مباشر ،مع تحديد أنه ذو أ أم

منح  إلى أوثر رجعي ،أالمقررة ب الأحكاميتم  في هذه الحالة تطبيق القاعدة العامة الأصلية القاضية بسريان 

                                                 

سريان الحكم على الماض ي أي من تاريخ بداية نفاذ النص التشريعي الذي )يراد بالأثر الرجعي للحكم بعدم الدستورية  -1 

على  أثره يبطل الذي التاريخ الدستورية وهوتاريخ صدور الحكم عن المحكمة  وليس من ،صدر ضده الحكم بعم الدستورية

  أثره(كافة المراكز القانونية والحقوق والحريات التي تقررت على 

 راسات،الدمجلة مركز  ،الدستوريةالحكم بعدم  رجعية أثر  أالقانوني ومبد الأمنالموازنة بين فكرة محيسن عامر زغير، 

  619، ص6101 ،02العدد  ،جامعة الكوفة

، م وقت صدور الحك ل منستوريته يعد منعدم القيمة القانونية من وقت صدوره القانون المحكوم بعدم د بمعنى )أن وأ

حمد أ(، لهتقررت في ظ والواجبات التي وعلى الأوضاعت بموجبه كافة أنشأينسحب على المراكز القانونية التي  أثره أنأي 

، 2مجلد  العراق، القانون، كلية، الكوفةمجلة  الدستورية،: الأثر الرجعي للحكم الصادر بعدم الخفاجي عبودعلي 

  011،019ص ،61العدد
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قاعدة الأثر الرجعي  ستلغى  حسب ءثناالأ، ففي هذه 1السلطة التقديرية للمحكمة الدستورية في تحديدها

القضائية النهائية المؤسسة على هذا الحكم التشريعي ،كما ستلغى تبعا لذلك جل المعاملات  الأحكامكافة 

ح ل صدور هذا الحكم الذي أصبجألك كل الدفوع التي سبق دفعها من تم استرجاع تبعا لذيالقانونية وس

يتعين على السلطات وضع قانون يكفل تعويض  للأشخاص المطبق في حقهم  الأثناءلغاء ، وفي هذه إمحل 

 2.عدم دستوريته والملغى بقرار من المحكمة الدستورية الثابتهذا الحكم 

ل القانوني يقو  للأمنوردا عن النتقادات التي وصفت قاعدة الأثر الرجعي بتلك القاعدة المهددة 

المساواة بين المراكز  أفي تحقيق مبد إسهامها،بالتأكيد على   يتطبيق قاعدة الأثر الرجع إلىالمنادون 

حقوق يبعث الحماية لل قبل وبعد صدور الحكم بعدم الدستورية، مما تولدت قد لة التيالقانونية المتماث

 انوني، ولتفادي وقوع مشكلةالق الأمنتتفق ومبدأ  ن كانت لإالمشروعية و أ و  مبدوالحريات المنتهكة  

نه أتطبيق حكم الإلغاء من ش أنعلى النتقادات القائلة    افي النظام القانوني السائد ،ورد نقلاباحدوث 

ا لو ولة بزيادة مصاريفهسيثقل كاهل الد الأمر أنالأكثر من ذلك  مث، يصعب تداركها  قانونية ترك فجوة

بق أصحابها التي س إلىمن ضرائب  أخذهبإعادة ما تم  سريانهسبق  يبيضر حكم تشريعي لغاء إفرضا تم 

 3.الإشكالدفعها وهنا يقع 

نية المراكز القانو  أنالقول  إلىيذهب أصحاب هذا التجاه من المنادين لتطبيق قاعدة الأثر الرجعي 

ئها وهو لغاإنة من الزمن ستظل قائمة حتى عقب والحقوق الناشئة عن تطبيق القانون الملغي لفترة معي

لغاء إنون المخالف والملغى، لذا ينبغي خطورة حتى من الستمرار في تطبيق القاكثر أمر بالغ الخطورة، بل أ

 التشريع الموافق لدستور فقط من ينشأ نومضمونا، لأ وتصحيحه بما يوافق الدستور شكلا  أثارهجميع 

 4.هاينشأيمكن أن  ما خالف منها الدستور فلا صحيحيه، أمامراكز وحقوق 

طعين ملغيا للنص ال رل يعتبالحكم بعدم الدستورية  إن )حمدأأبو صباح  الأستاذوقد علق على ذلك  

توريته لعدم دس بإلغائهبصدور قانون جديد يلغي سريان القانون الذي قضت المحكمة  إل مل يت فالإلغاء

                                                 

مجلة كلية القانون  ،أحكام القضاء الدستوري من حيث الزمان دراسة مقارنةسريان  العبيدي،عصام سعيد عبد  -1 

 692، ص6161 ،0الكويتية العالمية، العدد

، لدستورياالزمني للحكم الصادر من المحكمة الاتحادية العليا بإلغاء القانون الغير  ، الأثر الخفاقيحمد علي عبود ـم -2

  6ص  ،6102البيت،  أهلالعلمي السنوي الثالث عشر، كلية القانون، جامعة  المؤتمر

 0222الدستور الأمريكي  ها فيرغم من عدم إقرار الب ،0222عام الأثر الرجعي قاعدة طبق القاض ي الدستوري الأمريكي  -3 

ب واجبات ، يرت حقوقا ، ول ئ ينش ل، فهو  الإطلاقفي نص قراره ) القانون المخالف لدستور ليس في الحقيقة قانونا على 

يفوتنا  كما ل ،ينش ئ وظيفة ، وهو من الناحية القانونية منعدم القيمة تماما وكأنه لم يصدر أصلا( يمنح حماية ، ول ول

الإيطالي والدستور  ،  0222دستور دولة البرتغال  قاعدة الأثر الرجعي،التي قد كرست  الأوربيةبعض الدساتير  إلىنشير  أن

 علمرجالعبيدي: اعصام سعيد عبد  ،روبيو ومحكمة العدل للاتحاد  الأ  الإنسانلحقوق  الأوربيةفضلا على المحكمة  ، 0292

 .690 ،691 ،696،  ص نفسه

 690، صنفس المرجع  ،عصام سعيد عبد العبيدي -4 



 

248 

 

ة وهي نتائج غير منطقي إلىيؤدي  أننه أثر رجعي من شأريان الحكم بعدم الدستورية بالقول بعدم س أنكما 

هذا التجاه  لأصحاب،وفقا 1من يدفع بعدم دستورية النص التشريعي من حكم المحكمة  ( ستفادةاعدم 

مفعولها يكون من تاريخ سريانها حتى يعم بالفائدة على الشخص المثير لدفع بعدم  إبطالن إلذلك ف

 2 .يالدستورية الصادر في حقه الحكم بعدم دستورية النص التشريع

ت ليس وأنها ،وإيجابياتقاعدة الأثر الرجعي قاعدة لها سلبيات  أن قما سبنستخلص من خلال 

بقاعدة مطلقة فهناك قاعدة أخرى طالب الفقه بتطبيقها لتفادي سلبيات قاعدة الأثر الرجعي وهي 

 .الأخرى تعرضت لانتقادات فقهية شديدة وهي قاعدة الأثر المباشر

 بعدم الدستورية الأثر الفوري للقرار -2

تطبيق قاعدة الأثر المباشر للحكم بعدم الدستورية  إلىمن الفقه القضاء الدستوري  دعت طائفة

من حقوق وحريات وتحقيقا للاستقرار  الأفرادما اكتسبه  وحفاظا على ،في سلبياتها لتفادي الوقوع

 3.القانوني

قانوني ال الآمن أالمشروعية ومبد أبين مبدمباشر  من تحقيق التوازن ولما يترتب عن قاعدة الأثر ال

كز ثره فحسب  بالمراألتعلق  ،صدوره من وقائع قما سب إلىنفاذ  الحكم بعدم الدستورية  متداداولعدم  

عتراض هذا القول قد تم ال  أنرغم من الب ،وقت صدوره وتلك التي ستنشأ في المستقبل الناشئةالقانونية 

قاعدة الأثر الفوري لمبدأ المشروعية باعتبارها للحكم التشريعي سليما قبل صدور  ةبتجزئبالقول عليه  

ن سريان الحكم أي  رد عليه أصحاب هذا التجاه  ب،والذ4الحكم بعدم الدستورية ومعيبا وقت صدوره 

في  والسبب،معقول   الأمرمنها  هما سبقتزامن مع صدوره وما لحقه من قضايا دون  بعدم الدستورية مع ما

حالة عدم  ينشأفهو من  ،ةالمنشأذو الطبيعة  الأحكامالحكم بعدم الدستورية من صنف   أنذلك راجع 

تحديده لتاريخ لحق لسريانه في المستقبل يؤكد على سلطته  أنكما  ،يزيح عنها الستار الدستورية ول

   5لحق. مارسها دون نص دستوري يجيز له تحديدها بتاريخ أنالتشريعية لسيما 

لمحكمة ا أنتطبيق قاعدة الأثر المباشر نجد الفقيه "كيلسن"  بقوله   إلىكثر الداعين أومن بين 

ثر أدائه إالدستورية الصادرة عن البرلمان  غيربإلغاء النصوص التشريعية   الدستورية مشرع سلبي يتكفل

ية الأهمية في غا أمن تاريخ نشرها تجسيدا لمبدانها لزامية سريإثر رجعي لها أرات هذا الأخير ل ن قراأ لدوره و

لحماية   "كيومنتيس"الفصل بين السلطات التي جاء بها الفقيه أ اليقين الدستوري وتكريسا لمبد اوهو مبد

ثر إالدستورية لقواعد قانونية جديدة المحكمة  إصداريستوجب عدم  ما،اختصاص السلطة التشريعية 

                                                 

 0099 ، صالمرجع السابق،صباح  أبو حمد أ- 1  

 612ق ، صبالمرجع السا ،محيسن عامر زغير-2 
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بإمكان القاض ي الدستوري تأجيل تطبيق الحكم بعدم  أن "كيلسن"ما يرى ك، ممارستها لرقابة الدستورية

لغاء الحكم التشريعي إ إلىلغاء بعد دخول القانون حيز التنفيذ سيؤدي إإصداره لحكم  إما،1الدستورية    

كز يسري على الماض ي حفاظا على المرا بأثر مستقبلي ل أثاره وإعداملعدم إمكانية تصحيحه بعد سريانه 

يصبح بذلك  النص  إذ،2القانوني  الآمنالقانونية المترتبة على الحكم التشريعي الملغى وحفاظا على 

يقه من يمنع تطب إذالتشريعي عديم الأثر بمجرد صدور قرار من المحكمة الدستورية معلن عدم دستوريته 

نب القضية التي جا إلىعلى سائر القضايا التي ستفصل فيها لحقا الجهات القضائية المختلفة دون استثناء 

 3بني على باطل فهو باطل ". هذا القرار الذي تطبيقا للقاعدة المتعارف عليها " ما إطارهاصدر في 

لكلا القاعدتين قاعدة الأثر الرجعي وقاعدة الأثر المباشر محاسن  أنسبق يتضح لنا  من خلال ما

خطورة بعضها  فقد  اعتمدتها الدساتير المقارنة وطبقتها المحاكم الدستورية  رغم منالوب،وعيوب 

ف يهمنا في بحثنا هو موق ما و ،وبالطبع لكل منها وجهة نظر معينة وتوجه مختلف عن بعضها البعض

ف سنتعر  وهو ما ،النظام الدستوري الجزائري من النطاق الزمني لتطبيق الحكم بعدم الدستورية

ل التعرض ، لتنظيم القانوني لزمن تطبيق الحكم بعدم الدستورية في الجزائر وموقف عليه من خلا

 :ص ي لهذا الموقف على النحو التاليالقضاء الدستوري الجزائري ووضع تقييم شخ

 بعدم الدستورية في الجزائرالقرار تطبيق زمن ثانيا: التنظيم القانوني ل

 رار بعدمالق التي تبنت محاكمها الدستورية نموذج يعد النظام القانوني الجزائري من بين النظم

ما وهو  ،الأثرهفي تحديدها  ذكره أو سواء في تحديدها لحجيتها كما سبق  خاص،وفقا لنظام  الدستورية

 بيانه: الاتيليه على النحو إ ق سنتطر 

 الدستوريةعدم ب زمن تطبيق القرار موقف الدستور الجزائري من -5

اقع   بعدم للقرار لم يحدد المؤسس الدستوري الجزائري موقفه من النطاق الزمني  الأمر في و

ينا موقفه كان متبا أننه في دساتير لاحقة عبر عن موقفة، بيد أغير ، 5023ة في البداية في دستور الدستوري

ني  بتحديده لنطاق الزم، دستورية الصادر في مواجهة القواعد القانونية البخصوص تطبيق قرار عدم 

لم يحدد بدقة اذا كان من اليوم  إذ 520في المادة  5030لتطبيقها من يوم قرار المجلس في دستور 
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LÉGISLATEUR-CADRE POSITIF: UN GOUVERNEMENT DES JUGES? Eighteenth 

congress, at the George Washington Law School, in Washington,D.C., on July 27, 2010.    
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في  هذا الأخير لم يميز  أنكما  ،من يوم نشره في الجريدة الرسمية صراحة أو المقصود بيوم صدور القرار 

ر منها و ما صد نفادهاادرة بناء على راي قبل بعدم الدستورية الص الأحكامتحديده لنطاق الزمني بين 

المجلس الدستوري في دستورية  )يفصل 0222دستور  من المادتين المستساغ ، وهو  نفادهابقرار بعد 

تصبح واجبة التنفيذ أو بقرار في الحالة العكسية  أنو التنظيمات ،إما برأي قبل  والقوانين،المعاهدات 

) إذا قرر المجلس الدستوري أن نصا تشريعيا أو تنظيميا غير دستوري، يفقد هذا النص  092المادة  ،و (

الذي لم يجري أي تعديل لنص  ،0222وذلك مالم يميز بينه دستور ، 1من يوم قرار المجلس( ابتداءأثره 

 092.2و 099لمادتين نسخة طبق الأصل عن ا جاءتاالتين  022و  029المادتين السابق ذكرهما في المواد 

إذ ضل متمسكا بذات لم يعدل على  النص السابق  2052التعديل الدستوري أنوبالرغم من 

ن بعد نفاذ القواني أوسواء الصادرة قبل ،في تحديده لزمن تطبيق الحكم بعدم الدستورية  الموقف

الفقرة  505حسب ما تسفر عليه المادة ، اختياريا من يوم قرار المجلس   أموجوبيا  إخطاراالتي اخطر بها 

ن يوم قرار م بتدآاثره أظيميا غير دستوري يفقد هذا النص تن أونصا تشريعيا  أنالمجلس  ارتأىذا إ)الأولى 

ذا كان المقصود منها تاريخ صدور القرار إة لعبارة ) من يوم قرار المجلس( و لعدم تحديد بدق،3المجلس (

إضافة لعدم تمييزه من حيث يوم سريان الحكم بعدم الدستورية بين النصوص  ،تاريخ نشره أم

تي من المرجح وال، العضوية  و التنظيمية  التي لم تطبق وتلك التي جرى العمل بها  أو التشريعية العادية 

في  ر يكون التاريخ المقصود من هذه المادة  تاريخ نشر القرار  في الجريدة الرسمية  ،وهو مالم يذك أن

از قرارات الجه اغلب نه في أورية، والدليل على هذا القول هو قرارات الجهاز المكلف بالرقابة الدست

المكلف بالرقابة الدستورية الجزائري، عقب التصريح بعدم دستورية نص التشريعي يذكر عبارة نشر 

تطبيق القرار بهذا التاريخ حيث يصبح لهذه القرارات  رتباطاى القرار في الجريدة الرسمية دليل عل

 م جميع السلطات. االحجية أم

المؤرخ في  09-22، المعلن لعدم دستورية الأمر رقم  6111/ق أ/ م د/16من  القرار رقم  المستساغ

 ةالمحدد للقانون الأساس الخاص لمحافظة الجزائر الكبرى )ينشر هذا القرار في الجريد 0222مايو  10

رأي المجلس الدستوري سابقا  رقم  أخر، والمتضح في مثال 4الرسمية للجمهورية الديموقراطية الشعبية(

) تعد الأحكام غير المطابقة جزئيا أو كليا للدستور قابلة للفصل   2053غشت  2/ر ق ع /م د/ المؤرخ في  2

 أنباستثناء ،5الديموقراطية الشعبية (.........ينشر هذا الرأي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 
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 امالأحك الدستورية الصادرة ضد  الأحكامقد ميز بين حالتين من حيث الأثر   2052التعديل الدستوري 

بعدم الدستورية الصادرة من اجل  الأحكاماختياريا ، و  أو وجوبيا  إخطاراالمخطر بها المجلس الدستور 

طبق  لأولىفا،  الأفرادالتشريعية المقوضة للحقوق وحريات  الأحكامالفصل في الدفوع الدستورية ضد 

لى فضلا ع ،الثانية فلم يعبر عن مسلكه بوضوح أما،عليها قاعدة الأثر المباشر يوم قرار المجلس 

 و ألسلطة التقديرية في تحديد هذا التاريخ للجهاز المكلف بالرقابة الدستورية بتاريخ فوري  الاعتراف

ثره أن هذا النص يفقد إف 022س المادة دستوري على أساالنص تشريعي ما غير  عتبراذا إ)تاريخ لاحق

، فقد ميز بين   022المادة 6161التعديل الدستوري  أما، 1من اليوم الذي يحدده قرار المجلس( بتداءا

المعاهدات والتفاقيات والقوانين العضوية والقوانين العادية والنصوص التنظيمية والأوامر التشريعية 

دفع بعدم  هابشأنالتي قدم  الأفرادالتشريعية والتنظيمية المنتهكة لحقوق وحريات  الأحكاموبينها وبين 

 وذلك ما سنميز بينه في النقاط التالية: ،لأثرالدستورية من حيث ا

 عدم دستورية المعاهدات والاتفاقيات  قرارلتنفيذ  النطاق الزمني-أ

ن رئيس الجمهورية مؤهل دستوريا إف 6161من التعديل الدستوري   091طبقا لنص المادة

لم الهدنة ، و معاهدات الس اتفاقياتللمصادقة  والتوقيع على  التفاقيات والمعاهدات  الدولية  بما فيها 

تستقطب مصادقة الهيئة التشريعية بغرفتيها المجلس  أن، التي سيجري العمل بها بطبيعة الحال بمجرد  

زم من مل كإجراءعقب مرورها على المحكمة الدستورية  إلو لن يحصل ذلك  ، الأمةالشعبي الوطني ومجلس 

 والتفاقياتفإن التوقيع على المعاهدات  ،016حولها طبقا للمادة تعبر عن وجهة نظرها لرئيس الجمهورية 

الدولية اتفاقيات الهدنة ومعاهدات السلم من اختصاص رئيس الجمهورية  الذي الزمه الدستور بعرضها 

 بأحكام،وعملا 2على غرفتي البرلمان للمصادقة عليها اعلى المحكمة الدستورية لتبدي رأيا حولها قبل عرضه

  ،مانعا راأث الدستوريةالفقرة الأولى من نفس الدستور و التي يبدو من خلالها  أن للحكم بعدم  022 المادة 

مخالفة لدستور تصدر قرارا يفيد بعدم  اتفاقيةفبمجرد أن تكتشف المحكمة الدستورية أن معاهدة أو 

بها  لتزاماللما ولن يتم دستوريتها ستمتنع السلطات المخولة المصادقة عليها من  مباشر هذا الإجراء طا

)إذا قررت المحكمة الدستورية عدم دستورية معاهدة  6161وذلك طبقا ، ومبادئ الدستور  لأحكاملمخالفتها 

  3.اتفاقية، فلا يتم التصديق عليها (  أواتفاق  أو

العضوية والأنظمة الداخلية لغرفتي  دستورية القوانينقرار عدم  لتنفيذالنطاق الزمني -ب

 البرلمان

، التي حددت تاريخ  2020عليه الدساتير الجزائرية قبل التعديل الدستوري  تخلافا لما نص

تطبيق الحكم بعدم دستورية القوانين العضوية من يوم قرار المجلس ، و من دون توضيح التاريخ بدقة 
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 أنتأكيد على الرغم من الالثانية ب ةفي الفقر  2020الدستوري الأخير  ن التعديلإف، كما سبق وان قلنا 

مانعا لصدور القوانين العضوية والأنظمة الداخلية لغرفتي البرلمان التي  أثراللحكم بعدم الدستورية 

لك من يوم صدور قرار نه لم  يحدد بدقة إذا كان ذأ  إلا، لم تصرح المحكمة الدستورية بمطابقتها 

كثر دقة في النسخة أكانت  أنهاالتي يبدو ، 503من يوم نشره ، وهو الواضح لنا  من المادة  أو  المحكمة

الملاحظ  منها أنها قد   أنحيث ، الدستوريةالحكم بعدم  لأثر بتحديدها ، 2020المنقحة منه سنة 

بقاعدة الأثر المباشر لكل من القوانين العضوية والأنظمة الداخلية لغرفتي البرلمان  احتفظت

مجرد فب ،أحكامهاعدم سريان  إلىوذلك راجع بطبيعة الحال ، ضعين للمراجعة المسبقة الوجوبيةالخا

 ستمتنع،مخالفة لدستور وتصدر قرارا بعدم مطابقتها لدستور   أنهاتكتشف المحكمة الدستورية  أن

بما يوافق نصها )إذا قررت المحكمة مباشر طالما ولن يتم تطبيقها   إصدارهاالسلطات المخولة من 

 أكانتسواء ،المخالفة لدستور  الأحكام،حيث ستزال 1إصداره ( مل يتالدستورية عدم دستورية قانون، 

 ،النظام الداخلي لغرفتي البرلمان وفي جميع الحالات ولو كانت  قابلة للفصل أو القانون العضوي  أحكام

ير قابلة ذا كانت غإويستوى الحال  ،للبرلمان لتعديلها أعادته أوبإصدار رئيس الجمهورية لنص دونها  إما

 2 .النص  للهيئة المخطرة بإرجاعللفصل وذلك 

 بعدم دستورية الأوامر التشريعية والنصوص التنظيمية   قرار ال لتنفيذالنطاق الزمني -ج

بقاعدة الأثر المباشر للحكم  2020الدستور الجزائري في نسخته المنقحة الصادرة سنة  اخذ

ية ر وجوبية من رئيس الجمهو  إخطار بعدم الدستورية الصادر ضد الأوامر التشريعية التي يستلم رسالة 

ليها إالمشار  542ما نصت عليها المادة وفقا ل،وليس فضلا  أمراأياما  50جل أقصاه أن دستوريتها في أبش

على النصوص التنظيمية الصادرة عن رئيس الجمهورية في كل  علاوة ،الأول بالتفصيل في الباب 

اسية  وفقا تنظيمها بمراسيم رئ لإجازةالمسائل التي لم يجز الدستور صراحة للهيئة التشريعية تنظيمها 

، بتحديده لتاريخ صدور قرار نفادهاقبل  ولعدم خضوعها لرقابة الدستورية  الوجوبية،   545للمادة

ته تاريخ وامر التشريعية وهو ذابعدم الدستورية الصادرة في مواجهة الأ  للأحكامالمحكمة الدستورية بالنسبة 

عدم الثالثة لميعاد سريان الحكم بفقد يتم التساؤل عن سبب تحديد الدستور في الفقرة 3لغاء هذا النص ،إ

ثر مباشر و لما لم يتم دمجها مع الفقرة الأولى وهي تخضع لرقابة أة في مواجهة الأوامر التشريعية بالدستوري

ر الصادرة بعدم الدستورية الأوام الأحكامتخصيص أثر  أنعلى ذلك يمكن القول  وإجابةوجوبية سابقة ؟

سائل تنظم دائما م الأوامر لا أن إلىقد يعود ،مجها في الفقرة الأولى التشريعية في فقرة منفردة وعدم د

قد تتضمن قواعد قانونية عادية  كما  إذدائما،  نطاق اختصاص القواعد القانونية العضوية  إلىتعود 

 يخضع لنفس الإجراءات.  كليهما لا أن
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 ثرأعن أثر الحكم الصادر بعدم الدستورية بالنسبة للأوامر التشريعية لوجدنا له  تساءلناكما لو 

قررت المحكمة الدستورية عدم دستورية  إذا)022من المادة  1منعا كما هو واضح في الفقرة  أثراوليس  املغي

 1من يوم صدور قرار المحكمة الدستورية(.  ابتدأ أثره،فإن هذا النص يفقد  تنظيم،أمر أو 

ما يفيد أن  للحكم بعدم الدستورية الصادر في مواجهة الأوامر التشريعية أثرا ملغيا من يوم صدور 

ن للحكم بعدم الدستورية أثرا مانعا وهنا الاختلاف إينما بالنسبة القوانين العضوية فقرار المجلس ب

وبالتالي ،تصبح نافذة بمجرد صدورها  لأنهابينما الأوامر التشريعية قد تترتب عنها أثار ،بين الحالتين 

 الأثار ن ألتي تترتب في هذه الحالة ماذا بشفالمشكلة ا،تعدم أثارها بمجرد صدور قرار عدم الدستورية 

ن لأ  لا،بة فالإجا بالطبع، المترتبة عن الأوامر التشريعية قبل صدور قرار عدم الدستورية هل يتم زولها 

من المادة  3كما أن أحكام الفقرة ،ثر مباشر أالتشريعية يسري ب للأوامر الحكم بعدم الدستورية بالنسبة 

 ب على تطبيق الحكمبخصوص المراكز القانونية التي تترت استثناءالمذكورة أعلاه لم تضع أي 

 لغائه.إالتشريعي قبل 

 النطاق الزمني للقرار الصادر في الفصل في الدفع بعدم الدستورية -د

من أثر الحكم بعدم الدستورية الصادر للفصل في بوضوح  لم يبين الدستور الجزائري موقفه 

 نأالتشريعية والتنظيمية المنتهكة للحقوق والحريات ،فالواضح  الأحكامالدعوى الدستورية ضد 

ذا إ أو ثر رجعيأب أو ثر مباشر أان تطبيق الحكم بعدم الدستورية بذا ك إالمؤسس الدستوري لم يحدد ما 

تاريخ لاحق يسرى على  أو  ، أو تاريخ مض ى  من يوم نشره أو كان تاريخ تطبيقه من يوم صدور القرار 

المستقبل بل ترك السلطة التقديرية للمحكمة الدستورية  لتحديد التاريخ المناسب حسب القضايا 

 ين التشريعاتنه لم يضع أي استثناءات ولم يميز بأعلاوة على ،المعروضة عليها كما سبق الذكر 

ال ح الأفرادخطورة على حقوق وحريات  الأكثر العقابية   التي تعد  أو المالية   أو ضريبية التجارية لا

توري على دسال)إذا قررت المحكمة الدستورية أن نصا تشريعيا أو تنظيميا غير تطبيق حكم غير دستوري  

   2.من اليوم الذي يحدده قرار المحكمة الدستورية( ابتدأأعلاه ، يفقد أثره 029أساس المادة 

ذا إوى لتطبيق الحكم بعدم الدستورية هذا ما يعني عدم تحديد المحكمة الدستورية لأجال قص

خيرة هذه الأ  نحرفتا إنفي حالة ما  الإشكالوهنا يقع  ،ثر لاحق على المستقبل أما قررت تطبيقها ب

الحكم بعدم الدستورية الصادر للفصل في الدفع بعدم الدستورية متعلق بحقوق وحريات  أنلاسيما 

الدستور الجزائري لم يجز تطبيق  أنومؤدى ذلك  ، منهكة من الحكم التشريعي المخالف لدستور 

ي الملغى لحكم التشريعالتشريعية على القضايا السابقة على وجودها والاستمرارية في سريان ا الأحكام

كل  ،ا الجزائيةالرجعي في القضاي بالأثر نه لم يلزم المحكمة الدستورية  بتطبيق قرارتها على اعتبار أ ليهاع
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ذلك  قد سكت عنه الدستور الجزائري ولم تحدده قواعد عمل الجهاز المكلف بالرقابة الدستورية 

 المجلس الدستوري المحكمة الدستورية حاليا. 

 ها المحكمةلمنح ،ة الأثر المباشر بشكل مطلقتطبق   قاعد لمالتي  خلافا لبعض الدساتير

لنمسا ا لتوازن، كدستور لحقة لتاريخ نشر القرار تحقيقها  في أجالالدستورية حق ضبط تاريخ الإلغاء 

وهو  ر،الدستو في  منها المرسومة هال تتعدعلى أن  جالالآ قد خولها سلطة التقديرية في ضبط هذه  0261

منح لها الحق في ضبط تاريخ  6100الدستور الهنغاري  أنمل في الدستور البولندي كما عليه الع ى ما جر 

على أن يكون قرارها مبررا على أساس حماية الحقوق  رجعية، أومباشرة  الدستورية بصورةتطبيق قرار عدم 

 1والحريات أو الأمن القانوني.

 جالالدستورية بألو قيد الدستور السلطة التقديرية للمحكمة  الأجدر وعلى هذا الأساس كان من 

ظل عدم ضبط الدستور الجزائري  الأفراد، وفيحقوق وحريات لحال تحديدها لتواريخ لاحقة حماية 

لمطروح التساؤل ا الدستورية، فإنستورية وتركه في متناول المحكمة دلتاريخ تطبيق الحكم بعدم ال

ي بحكم تشريعي عقاب الأمر ما ذا لو تعلق   سلطتها الجزائرية المحكمة الدستورية أساءتلو  حول ماذا

بنيه منذ ت الدستورية الجزائري يلغي عقوبة  ، وبالخصوص انه لم يسبق للجهاز المكلف بالرقابة 

عسفا عقوبة ت دستوري يقرر صدر حكما بعدم دستورية حكم تشريعي غير أ نألرقابة القضائية للاحقة 

ا الذي ربمهو الأمر و  ،الأنحد  إلىدستوري الا تشريعيا ضريبيا بفرض ضريبة بشكل غير حكم أو 

 القضايا.المحكمة الدستورية مستقبلا مثل هذا النوع من  ض إليهعر تتس

الدستور من جهة قد منح السلطة التقديرية  أنالواضح   على هذه التساؤلات يمكن القول  وإجابة

دة أخرى وفي ما ، بالإلغاءقرار  هإلغاء الحكم التشريعي الصادر ضد أجالللمحكمة الدستورية في تحديد 

من النظام القانوني  حذفهاثر القوانين  المستلزم أكد على  عدم زوال أ  الانتقاليةضمن الأحكام 

 نأصدور قانون حديث معدل لها في وقت معقول دون  أو غاية تعديلها   إلى بإلغائهابموجب حكم صادر 

قد  حددت ميعاد زوال  2020زائري " من التعديل الدستوري الج 222المادة   أن، التواريخيحدد هذه 

صها ملغي له  بن أو جديد معدل  أخر بتاريخ سن قانون  بالإلغاءثر الحكم التشريعي الصادر ضده حكم أ

اية إعداد إلى غيستمر سريان مفعول القوانين التي يستوجب تعديلها أو إلغائها وفق أحكام هذا الدستور " 

منه على استبعاده بصفة مطلقة لقاعدة الأثر  تأكيداوذلك قوانين جديدة أو تعديلها في أجل معقولة "

 2قانون جديد. إعدادالرجعي وسريان الحكم بعدم الدستورية في يوم لاحق ريثما يتم 

غير تاريخ صدور الحكم بعدم  أخروعليه  إن  منح المحكمة الدستورية السلطة في تحديد يوم 

جابت أ،وقد   3رغبة من المؤسس الدستور منح السلطة التشريعية وقتا كافيا لتصحيح لنفاذةالدستورية 
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/ " فيما يخص 66/ق.م.د/رم د 16في قرارات المحكمة الدستورية الجزائرية الصادرة عنها مؤخرا، قرار رقم 

يتم استبدالها  )ضمان استمرارية القوانين القديمة ريثماللدستور   669للمادة  الإسنادعدم  2المادة 

بقوانين جديدة منسجمة مع الدستور في زمن معقول ، إذ ل يمكن التنكر، بحال من الأحوال ، مرة للقوانين 

ع الدستور في مضمونها م افقهو ى القديمة  بل يتعين مد العمل بها لغاية تهيئة تشريعات جديدة مناسبة ومت

بقاعدة الأثر  أخذتوبذلك قد خالف الدستور الجزائري العديد من النظم القانونية التي ،1(الجديد،

 . 2050لمعدل في   2054نذكر منها دستور دولة مصر  الاستثناءالرجعي على سبيل 

 ثر قراراتها وليسأالمحكمة الدستورية العليا تحديد قانون  إلىمنه  6فقرة  029الذي أحال في المادة 

 أو،2يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعي من أثار" المحكمة الدستورية ذاتها " ينظم القانون ما إلى

المعدل  232لمادة ا  دستور دولة البرتغال أخذ بقاعدة الأثر الرجعي على سبيل الستثناء كما هو موضح في

ل إذا قررت المحكمة الدستورية تستمر صلاحية الأحكام التي صدرت في ظل القاعدة الملغاة، إ) 2002في 

غير ذلك فيما يتعلق بالقواعد المتعلقة بالمسائل العقابية أو التأديبية أو بالمخالفات الإدارية، إذا كان 

لمتهم ، يمكن للمحكمة الدستورية أن تحد من آثار الحكم بعدم لصالح الإعمال تلك القواعد في غير 

من هذه المادة، إذا كان ذلك لزمًا  6و 0رد في الفقرتين أدنى مما هو و القانونية لمستوى الدستورية أو عدم 

ذكر مبرراته 
ُ
لأغراض اليقين القانوني، أو لأغراض إقامة العدل أو من أجل صالح عام هام على نحو خاص ت

 .3(في القرار 

ٍّ في قانون  012كذلك دستور دولة البحرين المادة 
 أو لئحة "يكون للحكم الصادر بعدم دستورية نص 

 بنص جنائي 
ً
، فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقا

ً
 لحقا

ً
أثر مباشر، ما لم تحدد المحكمة لذلك تاريخا

 إلى ذلك النص كأن لم تكن"
ً
عتبر الأحكام التي صدرت بالإدانة استنادا

ُ
 .4ت

الدستور الجزائري قد استبعد قاعدة الأثر الرجعي للقرار بعدم الدستورية  في  أنرغم من الوب

قد أورد قاعدة  2قانون العقوبات الجزائري في المادة  أنبيد ،  222السابق ذكرها والمادة  503المادة 

ضايا في سبق من ق هذا القانون بصفة رجعية على ما أحكاماستثنائية للقضاة المحاكم أجاز لهم تطبيق 

تطبيقا لما جاء في ، 5يكون الحكم التشريعي المراد تطبيقه متضمنا لعقوبة اقل شدة أنحالة وحيدة 
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باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله،  ، المتعلق0222يما30 المؤرخ في  ،98-01 والمتمم للقانون العضوي رقم

   للدستور 

 مصر، المرجع السابق ، دستور 6 ، فقرة029المادة  - 2 

 22صالسابق، المرجع  البرتغال،دستور  ،626المادة  -3 

  المرجع السابق ،البحرين ، دستور 012المادة -4 

قانون العقوبات، المعدل  ، المتضمن0222يونيو سنة يونيو سنة  2المؤرخ في  ،092-22رقم  ر، الأم6نظر المادة أ -5 

 والمتمم
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من قانون  2تناقض بين المادة  ك، وذل 1. الإنسانمن الإعلان العالمي لحقوق  55من المادة  2الفقرة 

 تداركه .يجب  2022من التعديل الدستوري  222و 503العقوبات والمادتين 

 بعدم الدستوريةالقرار الجزائري من النطاق الزمني لنفاذ الاجتهاد القضائي الدستوري موقف -2

معظم النظم القانونية قد جرت على معالجة مشكلة الفترة الزمنية لنفاذ الحكم بعدم  أنقلنا 

رحت قد ط تساؤلتلة من أحول هذه المس أثيرمسلك لما  واتخاذوذلك لما ينجم عنها من أثار  ،الدستورية

تعلق منها بالنطاق الزمني حول تحديد توقيت سريان الحكم بعدم الدستورية من تاريخ صدور  ما سواء

من وقت نشر الحكم التشريعي الصادر ضده حكم  أو ،الحكم القاض ي بعدم دستورية الحكم التشريعي

سابقا المحكمة  الدستوري الجزائري و قلنا أن النظام المحدد لعمل المجلس ، 2بعدم الدستورية 

لم يحدد بدقة تاريخ تطبيق الحكم بعدم الدستورية سواء الصادر في الرقابة السابقة  الدستورية حاليا،

كما فعل قانون الاستثناءات الواردة على هذه القاعدة،  أو الصادر بناء على دفع بعدم دستورية  أو 

ثر حكم أللقانون تنظيم  أحالتالمصري التي  6109من دستور  029المحكمة الدستورية المصري في  المادة 

الحكم بعدم  لأثرها ديمن قانون المحكمة الدستورية العليا بتحد  92المادة  نظمتهوهو ما ، الإلغاء 

الدستورية  من اليوم الموالي لنشر الحكم بعدم الدستورية  في الجريدة الرسمية كتوقيت للامتناع عن 

لقاعدة الأثر  أخضعتهاالتي  بالإدانةالعقابية  القاضية  الأحكامتطبيق الحكم التشريعي الملغى باستثناء 

 3الرجعي من يوم صدورها.

وقراراته لتعرف على موقفه من  آرائه إلىالمجلس الدستوري الجزائري  جتهاداتا إلىوبالرجوع 

 أنبر على ع ثر رجعي بل قدأب أحكامهلزامية تطبيق إ إلى  أشار ن أالحكم بعدم الدستورية لم يسبق و  ثر أ

و لاحق في نص قراره وه أو ثر مباشر أب إمالغاء الحكم التشريعي بعدم دستورية إمن حقه تحديد ميعاد 

نه إمن الدستور ف 020وبمقتض ى المادة نه أ)واعتبارا   50/ق. م د/د ع د/05رقم من نص قراره  ساغالمست

ن يؤجله أ وأود له قرار زوال أثر النص فورا نه يعأو  ،وري تحديد تاريخ زوال أثر النصيمكن للمجلس الدست

له )يعود للمجلس الدستوري تحديد اليوم الذي يفقد فيه النص التشريعي  أخر، وفي قرار  4تاريخ لحق( إلى

بتطبيقه قاعدة الأثر المباشر  هقرارات يد منعدالكما أكد هذا الأخير في  ،5دستوري أثره(الالمعلن غير 

دفع لية الأالتشريعية المطعون فيها عن طريق  الأحكامبعدم دستورية الصادرة في مواجهة  للأحكام

"  يفقد الحكم 2025فبراير  50المؤرخ  25/ ق م د / د ع د / 05الدستورية ،ومثال ذلك قرار بعدم 

عند تطبيق  الستئناف أجالثره فورا ، يسري أثر هذا القرار على الأحكام المدنية التي لم تستنفذ أالتشريعي 

ن ن القرارات الصادرة عإحصلة فوبالم، الفقرة الأولى والثانية من القانون المذكور أعلاه" 11أحكام المادة 
                                                 

 المرجع السابق الإنسان،الإعلان العالمي لحقوق  ،6فقرة  00 ارجع إلى المادة- 1 

 0السابق، صالمرجع  ،حمد علي عبود الخفاقيأ أنظر-2 

 66صالمرجع السابق،  ،عبد الكريم رجب حسن:أنظر -3 

 6102 ربنوفم 61في مؤرخ ،ال 02/ق. م د/د ع د/10قرار رقم - 4 

 6160فبراير  01المؤرخ ،  60/ ق م د / د ع د / 10قرار  -5 
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الجهاز المكلف بالرقابة الدستورية الجزائري تؤكد تطبيق هذا الأخير لقاعدة الأثر المباشر في نظام 

  1يبقاعدة الأثر الرجعواستبعادها العمل الرقابة للاحقة حتى بالنسبة للقواعد القانونية الجزائية 

متأثرا في توجهه بالقاض ي الدستوري الفرنس ي في وبذلك يبدو القاض ي الدستوري الجزائري 

ه وذلك غلب قراراتأخذ بقاعدة الأثر المباشر في أبيق الحكم بعدم الدستورية والذي تحديد نطاقه لتط

)ل يوجد سبب لتأخير بدء نفاذ إعلان عدم الدستورية يتم ذلك من تاريخ  ما يتضح من نص قراره التالي

 2.يع القضايا التي لم يتم الحكم عليها نهائيا في هذا التاريخ(نشر هذا القرار ينطبق على جم

دة بقاع أخذهاالمؤسس الدستوري والمحكمة الدستورية في  تجاها رلا نسايجانب ما تقدم  إلى

 تالية: ال الرجعي، للأسبابالأثر المباشر للحكم بعدم الدستورية واستبعادها المطلق لقاعدة الأثر 

 و لاحقأن تمكين المحكمة الدستورية من تحديد زمن تطبيق الحكم بعدم الدستورية بأثر مباشر ـأل

 ضياع حقوق وحريات إلىومد هذه القاعدة على جميع القوانين باختلافها ومن دون استثناءات سيؤدي 

المساواة في تطبيق وعدم تحقيق العدالة القانونية وبالتحديد في القوانين  بمبدأ والإخلال الأفراد

الجزائية لعدم تطبيق قاعدة الأثر الرجعي على سبيل الاستثناء، لإجازة الدستور لاستمرارية في تطبيق 

 تشريعية ملغاة في النظام القانوني. أحكام

ائري السلطة التقديرية للجهاز المكلف منح الدستور الجز  أنوبناء على ذلك نخالف الراي القائل 

على ، 3نونيالقا الآمنبالرقابة الدستورية في تحديد تاريخ سريان الحكم بعدم الدستورية جاء مراعاة لدواعي 

ض مع قاستبعاد قاعدة الأثر الرجعي بصفة مطلقة وعدم تبنيها ولو على سبيل الاستثناء متنا أناعتبار 

 في ظل نظام قانونيعنه قانوني يمكن الحديث  أوعن أي مبد، ضمان الدستور للحقوق والحريات أمبد

ر تطبيق قاعدة الأث جازتهإبل ويسمح بضياعها لعدم  ،الحماية الكاملة للحقوق والحريات للا يكف

ل يالرجعي على سبيل الاستثناء، تأسيسا على أن من الصائب أن تطبق قاعدة الأثر الرجعي على سب

ثر الحكم بعدم الدستورية كما فعل الدساتير المقارنة أإحالة الدستور للقانون بتحديد  أو الاستثناء، 

 .السابق ذكرها 

حسن أأسلوب القرارات التوجيهية هي  أنما يجعلنا متمسكين بموقفنا ومن جهة أخرى هو 

أسلوب لتعامل مع مشكلة عدم الاختصاص السلبي في النظام  القانوني  الجزائري، اذا ما قمنا بمقارنة 

أسلوبي الإلغاء أو الحكم بعدم الدستورية بأسلوب التحفظات التفسيرية التوجيهية  ، على أساس  أن 

سيما  لا  مانا للحقوق والحرياتأثار  ما يجعلها أكثر ض أيةالحكم التشريعي في الرقابة السابقة لم يرتب 

                                                 

 6160فبراير  01المؤرخ ،  60/ ق م د / د ع د / 10قرار  -1  
2- Decision n 2020-856 QPC du 18/9/2020 WWW. Conseil. Constitutional.fr 

ثر التكريس الدستوري لألية الدفع بعدم الدستورية على نظام الرقابة على دستورية أ وردة:خلاف  خرش ي، الهام -3

 60ص،6166  0العدد،02جلدالم ،الجزائر ،الجتماعيةمجلة الآداب والعلوم القوانين في الجزائر، 
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لو عممت وجوبا على سائر القوانين ، نظرا تطبيقها على سائر أحكام النص التشريعي الخاضع لها ، على 

خلاف أسلوب الحكم بعدم الدستورية في الرقابة للاحقة، لأن مفعول الحكم التشريعي قد سرى 

 الدستور الجزائري. إبطال أثره بأثر رجعي امر غير مسموح به  في واحتمالية

 خلاصة الباب الثاني

لقول لما تقدم ذكره بعد  التطرق لتداعيات أوجه عدم الاختصاص السلبي على الحقوق اصفوة 

 ت الحقوق والحريا الانتقاص و تعطيل إلى يلا تؤدهذه المشكلة  أن ،القانوني الآمنوالحريات  وعلى 

المساس بجوهر الحقوق والحريات   إلىزادت عن حدها   إننتائج اكثر وخيمة  إلى بل قد تؤدي ،فحسب

زتها الحلول التي تقدمها أجه أنلاسيما  ،كما قد تتابع الدولة دوليا لعدم تنفيذها لالتزاماتها الدولية

البعدية بانتهاجها لنموذج الحكم بعدم الدستور   أو ممارستها لرقابة الوقائية  أثناءالرقابية  سواء  

في معالجته لدورها  المحدود  أو في الكشف عن أوجه عدم الاختصاص السلبي  أضحت ضعيفة سواء

ة لمشكل الأخير وللأسف عجزها في حل  مشكلة  عدم الاختصاص السلبي لعدم إمكانية معالجة هذا 

لمان ، جهة البر الامتناع التشريعي ،وذلك بالطبع لفقدانه القدرة على  التحرك  من تلقاء ذاته   لموا

الوجود ،وبالرغم  من سيطرة  هذا  لغائبة عنا قانونيةالقواعد الحول  خطارإ رسائل  تلقيه فضلا عدم 

نظام  أن إلا غفالات التشريعية في نظام الرقابة للاحقة ،من خلال دوره كمشرع سلبي على الإ  الجهاز 

 اصالاختصالحكم بعدم الدستورية  محدود الأثر لعدم سريانه  قراراته الصادرة في مواجهة أو جه عدم 

لناحية للحجية المطلقة من ا فتقادهااعلاوة على  الاستثناءولو على سبيل رجعي  السلبي للمشرع بأثر 

اقعية.   الو
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لتؤثر سلبا  ،النظام القانوني بأسره إن مشكلة عدم الختصاص السلبي ل تطال قانونا فريدا، بل

وطالما أن لكل  ،دلحقوق وحريات الأفرا اما يشكل تهديد القانونية،بذلك على أمن واستقرار القواعد 

تمارسه من سلطة لمراجعة القوانين قبل وعقب صدورها  بها، بماالدستورية أولى  حل فالمحكمةمشكلة 

أو عدم  تهامجرد رصدها وإصدار أحكام بدستوريإصلاح عمل السلطة التشريعية أو إكمالها، وليس ب

 تأمين منظومة الحقوق والحريات مما قد يترصد بها من مخاطر قوانين مخالفة لدستور. والمراد دستوريتها

من  ا للمشكلةمؤقتة لعدم علاجهالحلول المقدمة لتدارك أوجه عدم الختصاص السلبي وإن كانت   

فتقادها طالما أن عملية التشريع وتجديد البرلمانات مستمرة   ل   ،هذه المشكلة أمر وارد فاستمرارأساسها، 

خارجة عن السيطرة  فعلى الرغم الدستورية الثغرات الوبسبب  ،لقواعد مؤطرة لها تأطيرا  قوامه  الجدية

 لغاية وقاية حقوق وحريات الأفراد ،من ذلك تعددت أدوار الجهاز المكلف بالرقابة الدستورية الجزائري 

صحيحه بت رقابة عدم الختصاص السلبي مجال  واقتحامه ،دستور لرقابة مطابقة التشريعات ل تجاوزهل

المحكمة  ثرهاإعلى  تأثبتوالتي التي منحها لنفسه ، تفسير البناء على سلطته في ،للأحكام التشريعية 

اغة القوانين لصي البرلمان ،بإعادتهل مخولة  هي في الأصل التزامات دستورية التزامات اتنفيذه الدستورية 

مساواة و قواعد توزيع الختصاص مما البدأ م شاء أحكام تشريعية تجسد، وإنس فيهابل لصياغة سليمة 

 وأحدى  السلطتين القضائية إمن   بهاتنكيل الالحريات من و تم إغفاله  من المشرع  ، حماية للحقوق 

السلبي  ارهبدو ترتيبا على ذلك   ،بدأ المساواة  ملقرارات تقض ي إلغائها لإغفالها  او بإصدارهأ  ،التنفيذية

ناقوس  ليزالالقاض ي الدستوري رغم من اجتهادات الالتي بو ،والإيجابي لجبر الضرر عن الحقوق والحريات 

أمين الحقوق والحريات على لقصر الحلول المقدمة   لت  بها يحدقخطر أوجه عدم الختصاص السلبي 

ن في الجزائر و لعجزها ع ةالدستوريلإفلات العديد من القوانين من قبضة يدي المحكمة و لازم ، لاالنحو 

راقيل  د وعمعالجة سائر القواعد القانونية المعيبة بهذا الوجه من عدم الدستورية ، لما يحيط بها من قيو 

  .لمنع وقوع النحراف ضبط قواعد توزيع الختصاصت  صارمة وغياب  قواعد دقيقة

 خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج: من خلال ما سبق

بالإضافة إلى المتناع  ثاني من أوجه عدم الختصاص السلبيالجه يعد الو الإغفال التشريعي -

 لأخر، ماالا يمكن الدمج بينهما، فكل منهما مختلف عن ف واحدة،لعملة  وجهينكان كلاهما وإن ،  التشريعي

للالتزامات  الكليعدم المتثال  ،ينبني على ذلك تصنيف عيب عدم الختصاص السلبي للمشرع إلى وجهين

وعلى  (،)الإغفال التشريعي للالتزامات الدستوريةوعدم المتثال الجزئي  ،(التشريعي المتناعالدستورية )

انون تتعلق بالق  متعمدةحالة فمتعمدة أما المتناع التشريعي ال غير جزئيةاعتبار أن حالة الإغفال حالة 

 . منه  تشريعيةال حكام بعض الأ  وليس مجرد ككل جملة وتفصيلا

ير غ وأ باشردستوري مالغير عن الختصاص التشريعي من تفويض تشريعي إن حالت التنازل -

تصاص عدم الخأوجه من بذاته  مستقلا اثالث وجهاليست  الدستورية،غير  باشر والإحالت التشريعيةمال
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ال إغفالناتجة عن  للالتزامات الدستورية، المتثال الجزئي عدم حالة هي شكل من أشكالبل  السلبي

  في الدستور وليس حالة من حالت المتناع التشريعي. الختصاصقواعد توزيع المشرع ل

فيما عدا  معينةغياب   قواعد في الدستور الجزائري تلزم المشرع بإصدار قوانين في مدد زمنية إن -

 . التشريعيالثغرات الدستورية المتسببة في وقوع حالت المتناع  ، منقانون المالية

ضوابط ببمراسيم تنفيذية  سلطة المكلفة بتنفيذ القوانين لل الدستور الجزائري   عدم تقييدإن -

إلى تنظيم  جل تحتاالتي تحتاج والتي  المنظمة للحقوق والحريات هذا الأخير للقوانين تحديد عدمو ،  وحدود 

الت عن طريق الإح ختصاصأسباب وقوع حالت التنازل عن ال  ، من ثغرة دستورية تنفيذيةالراسيم المب

 هاصاتاختصمشرع صراحة بعدم التنازل عن لل، ناهيك عن غياب نص ملزم دستور لالتشريعية المخالفة ل

ت جراء الحرياالتي تلحق بالحقوق و  أسباب النتهاكاتوالحريات، ذلك من  الحقوق  وتعطيلالنتقاص أو 

 .توزيع الختصاص لقواعدالإغفال التشريعي 

على اعتبار أن مبدأ  مبدأ سمو الدستور  هو عدم الختصاص السلبيلأوجه  إن المبدأ المؤطر-

النفراد التشريعي جزء من مبدأ الفصل بين السلطات يخص وجها فريدا من أوجه عدم الختصاص 

دون ة، غير الدستوريت التشريعية التشريعي عن طريق الإحال  الختصاصالتنازل عن وهي حالة  ،السلبي

 .التشريعيلإغفال لوسائر الحالت الأخرى  والغموض التشريعي التشريعيحالت المتناع 

عدم وقوع حالة المتناع التشريعي من خلال  على يصةحر الالدستور الجزائري من الدساتير  نإ -

  مةالمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأ لخلاف بين إيقاف االختصاص في  لأعضاءاللجنة المتساوية ل منحه

لعتراض رئيس  لحد ووضعه  ، عدم إيقافه حالوحق الفصل النهائي فيه للمجلس الشعبي الوطني 

لتي قدمها هذا الحلول ان أ  بيد، بأغلبية الثلثين عليها  بغرفتيه بمصادقة البرلمان القوانين عن ةالجمهوري

ده ، والسبب عدم إيجاهذه المشكلة  حدوثكفيلة لتفادي الغير   لمنع وقوع  المتناع التشريعيالأخير 

 م وضعه لحلعدو   ،ونشرها  السلطة التنفيذية عن تنفيذ القوانين بمراسيم تنفيذية  لمنع امتناع  لحلول 

 لإيقافلب ط الختيار بين تقديمسلطة منحه  الحكومة على فضلا  ،التشريعيةالمبادرة  عن لمتناع البرلمان

ل الدستور عمفمن جهة دون اللجوء إلى هذا الأخير ، سحبه وبين إمكانيةالمجلس الشعبي الوطني  إلىالخلاف 

ومن جهة أخرى سمح  ،منع وقوع حالة  الفراغ الناتج عن المتناع التشريعي بهذه الألية الجزائري على 

  بوقوعها من خلال منحه سلطة سحب القانون للحكومة. 

غير المقررة صراحة أو ضمنيا لرقابة عدم الختصاص من ضمن الدساتير  الدستور الجزائري -

 -مجلس دستوري سابقا محكمة دستورية حاليا-السلبي  و الجهاز المكلف بالرقابة الدستورية الجزائري 

ة مقترنة كرقاب،رسة لرقابة  عدم الختصاص السلبي أسوة بالمجلس الدستوري الفرنس ي من الأجهزة المما

، فهي لم تفصل بينهما كرقابة خاصة لها أحكام ونصوص تنظمها ، بل هي رقابة تمارسها  برقابة المطابقة

ر أو بمناسبة تها لعملية التفسيطار ممارسإبة ممارستها لرقابة المطابقة في هذه الأخيرة بمحض إرادتها بمناس
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،على أساس إغفال مبدأ المساواة ومن دون  بواسطة القرار بعدم الدستورية رقابة للاحقةلمارستها لم

 نصوص دستورية أو تشريعية تحدد إطار وكيفيات ممارستها .

ي ف إن رقابة عدم الختصاص السلبي في الجزائر لتزال بعيدة عن رقابة عدم الختصاص السلبي-

امتدادها لمواجهة حالت المتناع عدم لهذه الرقابة صراحة في دساتيرها، ل المكرسةالأنظمة الدستورية 

 القواعدك ود قييعترض الرقابة الدستورية في الجزائر من  ولما،تقنياتها وذلك لقصر ومحدودية  ،التشريعي

من أكثر العقبات المؤدية لضعف رقابة عدم التي تعد   ،المنظمة لأليتي الإخطار والدفع بعدم الدستورية

الختصاص السلبي للمشرع في الجزائري والحيلولة من تطهير الترسانة القانونية من أثر أوجه عدم 

العادية والنصوص  القوانينالختصاص السلبي وحماية الحقوق الحريات من خطرها، وبالخصوص 

سلطة التشريعية في حالة المتناع التشريعي ومن التنظيمية، ضف إلى وقوفها كعائق حائل لمواجهة ال

 دواعي أسباب مشكلة الفراغ القانوني في النظام القانوني الجزائري.

المجلس الدستوري سابقا والمحكمة  -الجزائري  ةعدم استخدام الجهاز المكلف بالرقابة الدستوري -

ه باستخدام ؤ و البعدية، واكتفالقبلية أعبارة عدم الختصاص السلبي سواء في الرقابة ا-الدستورية حاليا 

لقانونية افي المواد  فقط ظلفاالأعبارات أو القبلية فيما يخص سهو عبارة الإغفال أو السهو في الرقابة ال

فال ترصده لحالت الإغبالمراجعة ،وعدم استخدامها في الرقابة البعدية، بالرغم من مارسته لهذه الرقابة 

لإحالت نذكر ا بعض حالت ظاهرة  التسلب من الختصاصل علاوة على  ترصده،لمبدأ المساواة التشريعي 

شكلة على عدم إبدائه لموقف حول م رقابة السابقة ،فضلالبمناسبة ممارسته لغير الدستورية التشريعية 

مشوبا فا كلة موقالمتناع التشريعي الكلي في أي من سوابقه القضائية، وهو ما يجعل موقفه من هذه المش

 .بعدم الوضوح

وجود عجز على مستوى المبادرة البرلمانية في الجزائر سواء بسبب افتقاد البرلمانين للكفاءة  -

لقوانين مصدرها مشاريع القوانين التي تبادر بها  هتخاذواأو لسبب وجود قيود دستورية  التشريعية،

فراد في حق الأ على علاوة على تغاض ى الدساتير الجزائرية على النص  للقوانين،الحكومة السلطة المنفذة 

 ظاهرة عدم في استفحالالثغرات المسببة  مقترحاتهم، منالمساهمة في التشريع من خلال تقديم 

لب من والتس الختصاص السلبي في النظام القانوني الجزائري وبالخصوص حالة المتناع التشريعي

 .والحريات للانتهاك الحقوق  الختصاص وتعرض

لنا أنها قد حددت وسيلة وحيدة للمحكمة الدستورية لقمع المخالفات  الدستور بدباستقراء أحكام ا -

الدستورية وهي الحكم بعدم الدستورية، بينما لم تجز لها صراحة بالمقابل تصحيحها بناء على تحفظات 

 6161اعتمادها، فكل ما أجيز لها في الآونة الأخير بموجب التعديل الدستوري  تحضر عليهاتفسيرية، كما لم 

تفسير الدستور بناء إخطار مستقل عن الدعوى الدستورية، وعدم تمكينها صراحة من تفسير النصوص 

، وذلك تضييق من سلطاتها التي ينبغي أن تكون   صراحة  التشريعية  والنصوص الدستورية من دون طلب

 يدة، لأداء وظيفتها وضمان حماية للحقوق والحريات من عدم الختصاص السلبي بالقدر المستحق.غير مق
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ن عدم تحديد الجهاز المكلف بالرقابة الدستورية الجزائري لأجال للمشرع لتدخل لممارسة إ -       

مان حماية في ضمر يقلل من فاعلية هذا الأسلوب أ ،الندائية في أسلوب التحفظات التفسيرية  اختصاصه

 الحقوق والحريات من أثر عدم الختصاص السلبي.

ا مؤيدة للاتجاه الفقهي المؤيد لهذالن أسلوب التحفظات التفسيرية التوجيهية من جهة نظرنا إ -

أن يتجلى لعدم  جع الأساليب المنتهجة  لحل مشكلة عدم الختصاص السلبي،  قبلأن من الأسلوب

 ألمبد عنها في الواقع من تجسيد ينجرلما  صدور القوانين  ، ورض الواقع قبل أثر على أالختصاص السلبي 

شريعية على السلطة التبالفائدة بما يعم ،ضمان أداء العمل التشريعي للبرلمان  الفصل بين السلطات و

وبما ر وتنفيذا للتزاماتها إزاء ممثليها وإزاء الدستو  بممارستها لوظيفتها ممارسة دقيقة سليمة من الشوائب 

 يعم بالفائدة بتحقيق الصالح العام و العدالة الدستورية  التي كاد يحرم  منها الأفراد لول هذا الإجراء 

 .وتحقيقا للأمن والستقرار القانوني

 تقييده للحقوق  ن الدستور الجزائري لم يلزم صراحة المشرع بتطبيق مبدأ التناسب أثناءإ -

تي أثناء إعلان أو تفعيل حال تشريعيةالسلطة التنفيذية وال، كما أنه لم يفرض على 19والحريات في المادة 

مبدأ التناسب في إقرار حالتي الحصار  ةمراعامن الحصار والطواري كما فعلت بعض الدساتير المقارنة 

الحقوق  لىوجود تناسب بين القيود المفروضة عب اوالطوارئ وفي  تقييد الحقوق والحريات  ، بعدم إلزامه

المتمثل في الحفاظ على النظام  و و  إلى إعلان حالة الحصار أو الطوارئ  ستدعىاوالحريات والهدف الذي 

بعض المبادئ والحريات بصفة مطلقة  تعطيل من صراحة  االأمن العام أو المصلحة العامة ، وعدم  منعه

ية، أو الهوية الشخصية، أو الأهلية المدنية أو المواطنة، أو عدم تطبيق الحق في السلامة الشخصك  )

عى عليهم في الدفاع، أو حرية العقيدة والدين ينها المنظمة بقوان .(القانون الجنائي بأثر رجعي، أو حق المُدَّ

في الدستور الجزائري التي قد تؤدي إلى إغفال  من مواطن القصور وهي  غير العادية،لمثل هذه الحالت 

 أذه الظروف حال إغفالها تطبيق مبدالمشرع لأكثر الضمانات الدستورية لحقوق وحريات الأفراد أثناء ه

  التناسب التشريعي.

المجلس الدستوري سابقا والمحكمة -الجهاز المكلف بالرقابة الدستورية الجزائري عدم ممارسة إن  -

هذا المبدأ عدم إقراره لليره المجلس الدستوري الفرنس ي ظالتناسب التشريعي كن لرقابة-الياحالدستورية 

 انتقاص من دور هذا الأخير في حماية الحقوق والحريات. قرارته سواء في الرقابة السابقة أو اللاحقة بموجب

 ريةبعدم الدستو  القرارإن عدم وضوح موقف المؤسس الدستوري الجزائري بخصوص حجية -

جزاء حال عدم تنفيذه من لل إقرارهعدم ليس فقط لية نسبية، إذا ما كان ذو حجية مطلقة أم حج بدقة

عدم اشتراطه أن يكون الحكم التشريعي محل الدفع بعدم الدستورية صادر بل لقبل احدى السلطات، 

ضده قرار سابق يقض ي بدستوريته أو بعدم دستوريته في الرقابة للاحقة نقطة ضعف في هذا الأسلوب في 

 مواجهة عدم الختصاص السلبي. 
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نحه ستورية لمتضارب في موقف الدستور الجزائري من النطاق الزمني لتطبيق الحكم بعدم الد -

السلطة التقديرية للمحكمة الدستورية في تحديد أجال إلغاء الحكم التشريعي الصادر ضده قرار الإلغاء  

ره ريخ صدور القرار أم تاريخ نشتا اكان المقصود منه  ذاإلعبارة ) من يوم قرار المجلس(،  بدقة هلعدم  تحديد

نين  ثر القواأبتأكيده على  عدم زوال  ،نتقالية ضمن الأحكام ال  من الدستور  في مادة أخرى  لها دهيحدوت

المستلزم استأصلها من النظام القانوني بموجب حكم صادر بإلغائها إلى  صدور قانون حديث معدل لها في 

يونيو  2المؤرخ في  092-22من الأمر رقم  6 المادةمع نص و ، تناقض   لالأجاهذه  ديحدتوقت معقول دون 

عقابية ة الالتي تجيز تطبيق الأحكام التشريعي ،المتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم 0222سنة 

 قل شدة من ما سبقها من أحكام عقابية .أذا كانت إعلى الماض ي  في حالة 

ة العقابية مادللبالنسبة  ستثناءال دة الأثر الرجعي حتى على سبيل قاعل الدستور الجزائري  ن استبعادإ-

ة عدم في مواجه ،غاءللإابعدم الدستورية القاض ي ب القراروالمسائل الضريبية، من مواطن قصور أسلوب 

 .ة لحقوق وحريات الأفرادالختصاص السلبي ومن فاعليتها في تسخير الحماي

ير غإن أساليب الرقابة الدولية على عدم الختصاص السلبي للمشرع من تقارير دولية وشكاوى  -

كفيلة لإلزام الدول المقصرة أو الممتنعة عن تنفيذ التزاماتها الدولية لحقوق الإنسان وكفالة وضمان ال

 الحقوق والحريات.

 ومنه توصلنا إلى الاقتراحات التالية:

ية عن طريق الإحالت التنظيمسلطة لبعدم التنازل عن اختصاصه لدستوريا  المشرعإلزام -

من المادة ض الأفراد،من الضمانات القانونية لحقوق وحريات  النتقاصوبعدم  ،غير الدستوريةالتشريعية 

 للحد من ظاهرة عدم الختصاص السلبي للمشرع. من أحكام الدستور  19

ية والضريبية العقابتين مادسبيل الستثناء في ال الدستورية، علىالأثر الرجعي للحكم بعدم  تكريس-

أغفل فيها  قد والضريبية التيحكام التشريعية العقابية الأ المتضررة من حريات الو لحقوق احماية لضمان 

 .المشرع بمبدأ المساواة أو بمبدأ التناسب التشريعي

أحكام ب لتزامللامن دعوة المشرع  الدستورية وتمكين المحكمة ،الإغفال التشريعيدسترة رقابة -

 زمنية محددةوسن النصوص التشريعية الممتنع عنها خلال مدد الدستور 

لصياغة التشريعية لتقليل من وضع قانون موحد لصياغة النصوص التشريعية وفقا لمبادئ ا-

 .التشريعي لغفالالغموض وا تيظاهر 

 الحكومة. رئيس واقتراح القوانين ، إلى جانب كل من غرفتي البرلمان في المبادرة بق الحمنح الأفراد  -

الدستورية لمطابقة القوانين والتنظيمات للمعاهدات دسترة الرقابة الوجوبية للمحكمة   -

، لستبعاد أي قواعد مخالفة لها أو قواعد تنتقص منها من دون قيود والتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان

 اللتزامات الدولية لحقوق الإنسان.  تنفيذولكفالة 
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أل يكون  ) 6166يوليو  69 المؤرخ في 02-66من القانون العضوي  60من المادة  6تعديل الفقرة  -

الحكم التشريعي أو التنظيمي المعترض عليه قد سبق الفصل في دستوريته من طرف المحكمة الدستورية 

لا يكون الحكم التشريعي أو التنظيمي المعترض عليه قد سبق أ "بدل من (باستثناء حال تغير الظروف 

 أو المحكمة الدستورية ،باستثناء ......"التصريح بمطابقته للدستور من طرف المجلس الدستوري 

عي لة أو حول ذات الحكم التشريأذات المس متكررة حول  دستورية لتفادي تلقي المحكمة الدستورية لدفوع

 الستثنائية.أو التنظيمي خارج الحالت 

 بمراعات تحقق التناسب بين المشرع بإلزامالتشريعي  التناسب الدستور مبدأتضمين أحكام  -

ي سواء ف ،ضمن تشريعاتهوالهدف المنشود منها صراحة لتنظيم الحقوق والحريات المتخذة القيود 

الحصار أو الطوارئ، ومنعه من تقييد الحقوق الشخصية  تيحالغير العادية في الظروف العادية أو 

 بالفرد.اللصيقة 

حقة ممارستها للرقابة اللا  أثناءبني محكمتنا الدستورية رقابة التناسب التشريعي، تنأمل أن ت -

فيها  تناسبم تلالتي  التشريعي، من التناسبلمبدأ  المغفلةالتشريعية والتنظيمية  باستبعادها للأحكام

المفروضة على الحقوق والحريات والهدف التي فرضت من أجله سواء تحقيق المصلحة العامة أو  القيود

 توري الفرنس ي. النظم العام أو الأمن العام كما فعل المجلس الدس

 تحقق من مدىلعرض مشاريع القوانين على المحكمة الدستورية بدل من مجلس الدولة ل يةإلزام -

سلامة صياغتها التشريعية وتوافرها على متطلبات الصياغة التشريعية الجيدة من دقة ووضوح وسهولة 

والحريات من عدم  تحقيق الأمن القانوني وحماية الحقوق  وضمان العيوب،الوصول وخلوها من 

 الختصاص السلبي.

تائجها ون أسبابهافي الجزائر  التشريعي مشكلة الإغفالنقترح عقد ملتقيات ومؤتمرات لدراسة  -

 عليها.الدستورية  الرقابة، وحلولها 

 



 

 

 

 

 

المراجعو قائمة المصادر 



 

   264 

 

          I- راسةمصادر الد 

 القران الكريم 

II -  باللغة العربية مراجع الدراسة 

 النصوص الرسمية -5

 الدساتير -أ

 .0221سبتمبر  01في، الصادر  29العدد  ،،الجريدة الرسمية 0221سبتمبر  12، الصادر بتاريخ 0221دستور -  

 .0222نوفمبر  66، الصادر في 0222دستور -

 .0222مارس 10،المؤرخة  12الجريدة الرسمية  0222فيفري، 61،الصادر بتاريخ  0222دستور  - 

 .0222ديسمبر  12،الصادر بتاريخ  22الجريدة الرسمية، العدد  ،نوفمبر 62،الصادر بتاريخ  0222دستور -

،الجريدة الرسمية رقم 6161، المتضمن التعديل الدستوري  6102مارس  2،المؤرخ في  10-02القانون العضوي -

 .6102مارس  2، المؤرخة في 09

تعلق بإصدار التعديل الدستوري المصادق ، الم6161ديسمبر  11مؤرخ في ال، 996_61رئاس ي رقم المرسوم ال-

في  ة، المؤرخ26يدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد، الجر 6161عليه في استفتاء أول نوفمبر 

 .6161ديسمبر  11

 العضوية  القوانين-ب 

 ، المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وطريقة عمله.0222ماي  11، المؤرخ في 10-22القانون العضوي  -

  .91الرسمية للجمهورية الجزائرية العدد الجريدة ، 6102أوت  69المؤرخ في ، 06-02القانون العضوي - -

 .،المحدد لشروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية 02_02القانون العضوي -

،المؤرخ في 91الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية العدد،المتعلق بنظام النتخابات  ،01-02القانون العضوي -

 .6102غشت  62

، المحدد لإجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام  6166يوليو 69، المؤرخ في 02-66القانون العضوي -

 .6166يوليو  10، الصادرة 90المحكمة الدستورية ، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية،العدد

 القوانين العادية -ج

في إطار التنمية المستدامة الجريدة ، المتعلق بحماية البيئة 6111يوليو  02،المؤرخ في  01-11القانون رقم -

 .6111يوليو 11، المؤرخة في 91الرسمية للجمهورية الجزائرية ،العدد

 .6112نوفمبر  02في  ة، المؤرخ21الجريدة الرسمية رقم  ،6112نوفمبر  09المؤرخ في  ،02-12القانون رقم 

 والإدارية.جراءات المدنية ، المتضمن قانون الإ  6112فبراير  69،المؤرخ في  12-12القانون رقم -

الصحة، الجريدة الرسمية للجمهورية المتضمن قانون ، 6102جويلية  6المؤرخ في  ،00-02القانون رقم  -

 .6102جويلية  62، المؤرخة في  92الجزائرية، العدد
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 الأوامر -د     

 ، المتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم  0222يونيو  2، المؤرخ في 092-22الأمر رقم -

،المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة الجريدة الرسمية  6111يوليو  02، المؤرخ في 19-11الأمر رقم -

 .6111يوليو  61، المؤرخة في  99للجمهورية الجزائرية، العدد

 0221ديسمبر  09مؤرخ في ، ال21-22، المعدل والمتمم للأمر رقم 6119فبراير  62المؤرخ في ، 10- 19الأمر رقم -

 .6119فبراير  62الصادرة في  09المتضمن قانون الجنسية الجزائرية، الجريدة الرسمية، العدد 

ن6112يوليو سنة  09مؤر خ في ال ،11-12الأمر رقم  - الجريدة  للوظيفة،القانون الساس ي العام  ، المتضم 

 .6112يوليو  02في  ، المؤرخة92الرسمية 

 .6112،المتضمن القانون المدني الجزائري المعدل والمتمم 0229ديسمبر  62، المؤرخ في 92- 29الأمر رقم - 

 الداخلية  الأنظمة-ر

 11المؤرخ في ، 96النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية،العدد-

  6102يونيو 

نوفمبر  01في  ، المؤرخة29النظام الداخلي للمحكمة الدستورية، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد-

6166. 

  الصادرة عن هيئات القضاء الدستوري قراراتال-2

 الجزائرية والمحكمة الدستوريةقرارات وأراء المجلس الدستوري -أ

، 02-20من القانون  99، المتعلق بالفقرة الثانية من المادة 0220اكتوبر 60في  ، المؤرخ20/ق.ق م.د/9 قرار رقم-

 ، المتضمن قانون النتخابات.0222غشت 2، المؤرخ في 01-22، المعدل والمتمم للقانون 0220أكتوبر 09المؤرخ في 

 النتخابات. ، المتعلق بقانون 0222غشت  61مد، المؤرخ في -ق.ق– 0قرار رقم -  

 62، المتعلق بلائحة المجلس الشعبي الوطني، المؤرخة في 0222، المؤرخ في ديسمبر02م د / -/ ق ن د 1قرار رقم  -

 .0222أكتوبر 

، 02-20، القانون 99من المادة  6، المتعلق بالفقرة 0220أكتوبر  62، المؤرخ في 2 0ق ق م د /-9قرار رقم -

 المتضمن قانون النتخابات.01-22والمتمم بالقانون رقم، المعدل 0220أكتوبر 09المؤرخ

من قانون  012،المتعلق بدستورية البند السادس من المادة  0229غشت  2،المؤرخ في  29ق .أ م.د/  10قرار رقم -

 النتخابات .

يم القضائي من الأمر المتعلق بالتقس 6، حول دستورية المادة 0222فبراير  02م د، المؤرخ في -رأ 9رأي رقم  -

 .0222يناير  02المصادق عليه من طرف المجلس الوطني النتقالي، المؤرخ في 

، الأمر المتعلق بالتقسيم القضائي المصادق عليه 6، حول دستورية المادة 0222فبراير  02، المؤرخ في 9رقم  رأي-

 .0222يناير  2من طرف المجلس النتقالي ،

المؤرخ في  09-22، المتعلق بمدى دستورية الأمر رقم 6111فبراير  62المؤرخ في ، 6111/ق ا /م د /16قرار رقم -

 ، المحدد للقانون الأساس ي لمحافظة الجزائر الكبرى.0222ماي  10
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، المتعلق بمطابقة القانون العضوي المعدل المتمم 6119فبراير  9، المؤرخ في 19/ ر ق ع / م د / 10راي رقم -

 .0222مارس  2خ في ، المؤر 12-22للأمر رقم 

، المتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المحدد لكيفيات 6100ديسمبر  66، المؤرخ في 00/ ر. م . د /  19راي -

 توسيع تمثيل المراءة في المجالس المنتخبة. 

علق بالإعلام ، المتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المت6106يناير  12، المؤرخ في 06/ ر م د / 16رأي رقم -

 للدستور.

، المتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق بالأحزاب 6106يناير  2، المؤرخ في 06/ ر م د /10ي رقم أر -

 السياسية للدستور.

، المتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق 6102غشت  00، المؤرخ في 02/ ر ق ع / م د /  6رأي رقم -

 النتخابات للدستور.بنظام 

، المتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المحدد 6102غشت 00، المؤرخ في 02/ر.ق.ع/م.د/ 19رأي رقم  -            

 لتنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينها وبين الحكومة للدستور.

، المتعلـق بمراقبـة مطابقة القانــون العضــوي المتعلــق 6102غشت  00المؤرخ في  ،02/ر.ق.ع/م. د/ 16رأي رقـم -  

 بنظــام النتخابـات للدستـــور.

 ، المتعلق بالنظام النتخابات.6102غشت  69، المؤرخ في 02/ ق.ع/م.د/16رأي رقم -

مطابقة القانون العضوي المتعلق ، المتعلق بمراقبة 6102غشت 00،المؤرخ في  02/ر.ق.ع/م.د/ 1رأي رقم  -

 العليا المستقلة لمراقبة النتخابات.  بالهيئة

 ، المتعلق بمراقبة النظام الداخلي لمجلس الأمة لدستور.6102يوليو  69، المؤرخ في 02/ر.ن.د/م.د/16رأي رقم -

القانون العضوي المتعلق ، المتعلق بمراقبة مطابقة 6102غشت  6، المؤرخ في 02/ر ق ع / م د / 9رأي رقم -

 بالمجتمع الجزائري للغة الأمازيغية للدستور.

، المتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المحدد لشروط 6102غشت  6/ر.ق.ع/م.د/، المؤرخ في 11رأي رقم  -

 وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية لدستور.

، المتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي، المتعلق 6102غشت  16، المؤرخ في  02/ر.ق.ع/م.د/16رأي رقم  -

 بقوانين المالية للدستور.

، المتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق 6102غشت  6، المؤرخ 02/ر ق ع / م د / 9رأي رقم -   

 بالمجتمع الجزائري للغة الأمازيغية للدستور.

، المتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي، المتعلق 6102سبتمبر  09/ ر ق ع / م د /، المؤرخ في 10رأي رقم -

 بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات للدستور.

 .6102نوفمبر  61المؤرخ  ،02/ق. م د/د ع د/10قرار رقم -

 .6161مايو  01، المؤرخ 61/ق م د/دع د/10قرار رقم -

 .6160 فبراير 01، المؤرخ 60/ ق م د / د ع د / 10قرار -
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، المتعلق بمراقبة دستورية الأمر المتضمن القانون العضوي 6160مارس  01، المؤرخ في 60/ق.م د/ 02قرار رقم -

 المتعلــق بنظـــام النتخابـات.

، المتعلق بمراقبة دستورية الأمر المتعلق بحماية المعلومات 6160يوليو  2، المؤرخ في 60/ق م د /  69قرار رقم-

  الإدارية.والوثائق 

،المتعلق بمراقبة دستورية الأمر المتضمن القانون العضوي  6160مارس  01،المؤرخ في  60/ق،م،د/02قرار رقم   -

 المتعلق بنظام النتخابات.

،المتعلق بمراقبة دستورية الأمر الذي يحدد الدوائر النتخابية  6160مارس  01/ق .م.د/ ،المؤرخ في  02قرار رقم -

 د المطلوبة شغلها في انتخابات البرلمان .وعدد المقاع

، المتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المحدد لطرق 6166مايو  69، المؤرخ في 66/ ق.م د/رم د/ 11قرار رقم -

 انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وقواعد تنظيمه وعمله، للدستور.

المتعلق بمراقبة دستورية الأمر المتضمن قانون المالية ، 6160يونيو  2، المؤرخ في 60/ ق.م د/66قرار رقم -

 .6160التكميلي لسنة 

 2، المؤرخ في 092-22، المتعلق بمراقبة دستورية الأمر 6160يونيو  2، المؤرخ في 60/ق. م د/ 61قرار رقم -  

 ، المتضمن قانون العقوبات.0222يونيو

، المتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي الذي يحدد إجراءات 6166يونيو  02/ ق.م.د/، المؤرخ في 19قرار رقم  -

 .الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية لدستور وكيفيات 

 .6166يناير  62مؤر خ في ال، 66/ق.م د/د ع د/  11قرار رقم -

 العضوي، المتعلقتعلق بمراقبة مطابقة القانون ، الم6166ماي  01، المؤرخ في   22ر م د/  م د. ق/ 10قرار رقم -

 .للدستور  بالتنظيم القضائي

حدد طرق المتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي ، الم6166 ماي 69مؤرخ في ، ال66/ ق.م د/رم د/ 11قرار رقم -

 .ه للدستور انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وقواعد تنظيمه وعمل

تعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المعدل ، الم6166ماي  01 في المؤرخ ،/ 22د ر م/د م ق./  16قرار رقم -

باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله  ، المتعلق0222 ماي30 في  لمؤرخ، ا98- 01  والمتمم للقانون العضوي رقم

    .للدستور 

 العليا بمصرقرارات المحكمة الدستورية -ب

ن المتعلق بزيادة و المادة الأولى من القان 6الفقرة، 6الفاصل في دستورية البند  ،6110في الصادر 02 قرار رقم -

  ، مصر.6106أغسطس 15مكرر )ا(، الصادرة في 32المعاشات، الجريدة الرسمية، العدد 

 الجنائية،من قانون الإجراءات  616الفاصل في دستورية المادة  ،فضائية دستورية 10لسنة  022رقم قرار  -

 .، مصر6102يوليو  01مكرر، الصادر في  62الجريدة الرسمية، العدد 

 مجلس الدولة الجزائري  قرارات-3

  hpp:// www  .coursupreme     عن مجلس الدولة الصادر 616/ 62/19، المؤرخ في 1119رقم قرار  - 
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                                           مجلة مجلس الدولة العدد  ، الصادر عن مجلس الدولة،02/11/6109في  ، المؤرخ122219قرار رقم -

 .الوطنية للفنون المطبعية، الجزائر ، المؤسسة01

 المجلس الوطني لحقوق الإنسان تقارير -4

Dans le domaine de la législation. Sur le plan législatif, la Constitution et la 

législation garantissent l’égalité entre les hommes et rapport annuel, 2018, SUR 

LA SITUATION DES DROITS DE L‘HOMME EN ALGERIE République 

Algérienne Démocratique et Populaire Conseil National des Droits de l’Homme. 

  القانونية الأجنبية النصوص-2

 الدساتير الأجنبية-أ

 .6112 المعدل سنة 0292افرنسدستور -

 . 6102 سنة المعدل 0222دستور البرازيل -

 .6106المعدل سنة  0222إفريقيا  دستور جنوب-

 .6112المعدل في  0222دستور البرتغال -

 .6106المعدل في  0222 إفريقيادستور جنوب -

 .0226دستور الكويت -

 .6102المعدل في  6109دستور مصر -

 . 6116فباير  09دستور البحرين الصادر في -

 .6106المعدل في  0292 دستور إيطاليا-

 الدولية  الوثائق-2

 01في  ، المؤرخ1-ألف د 602رقم العامة، المعتمد بموجب قرار الجمعية  الإنسان،الإعلان العالمي لحقوق -

 .0292ديسمبر

 المعاهدات، قانون  بشأن المتحدة الأمم المؤتمر قبل من ، المعتمدة0222اتفاقية فينا لقانون المعاهدات  -

 ، المؤرخ2287 والقرار رقم 1966 ديسمبر 5 في ، المؤرخ2166 رقم المتحدة، للأمم العامة الجمعية قراري  بموجب المنعقد

، الأمم المتحدة 1980 يناير/الثاني كانون  27 في ، السارية1969 مايو 23 في ، المعتمدة والموقع عليها1967 ديسمبر/6 في

 مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان.

الموقع  المعتمد والحقوق القتصادية والجتماعية والثقافية لحقوق المدنية والسياسية و ل ينالدولي ينالعهد -

 .0222ينايربدء النفاذ:  تاريخ، 0222ديسمبر 02، المؤرخ في  6611قرار الجمعية العامة موجب ب ماق عليهادصوالم

ن م مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو للإنسانية أو المهنية، المعتمدة اتفاقية -

 .0229ديسمبر  01، المؤرخ في 92/،12الجمعية العامة، المصادق عليها في القرار 

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، المعاهدات الدولية الأساسية لحقوق الإنسان الأمم  -

 .www.ohchr.org، 6112المتحدة نيويورك ،
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الدورة السابعة ،المعنية بالحقوق المدنية والسياسية  اللجنة ( ،)حرية التنقل 06المادة  62التعليق العام رقم -

 .مكتبة حقوق الإنسان، 0222والستون 

التقرير الدولي الثالث، الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية  -

 .6112والسياسية، اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، الأمم المتحدة، 

، 6106مارس  6فبراير  01مسون اللجنة المعنية بالقضاء على أشكال التمييز ضد المرأة، الدورة الحادية والخ-

الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة الجزائر، اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز 

 ضد المراءة الأمم المتحدة. 

الأمم المتحدة، نيويور  9، ملحق 22، الجمعية العامة، الدورة 6106تقرير محكمة العدل الدولي الأمم المتحدة  -  

6101. 

الدليل الإرشادي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، مركز تطوير المؤسسات الأصلية -

  .   6109الفلسطينية 

الدورة الثامنة والستون، مكتبة حقوق  ،المعنية بالحقوق المدنية والسياسيةللجنة ا ،62لتعليق العام رقم ا-

 http://hrlibrary.umn.edu/arabic/hrc.html 6111امانيسوت الإنسان، جامعة

تقرير ) ،قطر ضد الإمارات العربية المتحدة) العنصري، التفاقيات الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز -

  ،6161تموز  10حكمة العدل الدولية م

 www.icj.cij.org        6161، الأمم المتحدة نيويورك ،9الملحق  29تقرير الجمعية العامة للأمم المتحدة، الدورة  -

 مكتب المفوض ،الأمم المتحدة حقوق الإنسانالمسلح، الحماية القانونية الدولية لحقوق الإنسان في النزاع -

   protecting. ttps://www.ohchr.orgh ‹،6101السامي نيويورك

 

 والقواميسالمعاجم : نياثا

 .6119القاموس فرنس ي عربي ،دار الكتاب العلمية لبنان،  -

صياغة، و التوزيع و النشر ل، عالم الكتاب 6112، 0طاللغة العربية المعاصرة ،معجم حمد مختار: عمر أ-

    .القاهرة

 ،معجم إنجليزي عربي للمصطلحات المستعملة في محاكم الولايات المتحدة الأمريكيةفرهود وليد بشارة،  -

 .6100مكتب الشرق الأوسط الدولي للخدمات، الطبعة الثانية ،

 .6112،دار الحديث للنشر والتوزيع، القاهرة،القاموس المحيط : أباديبن يعقوب الفيروز ،مجد الدين محمد -

  : الكتبثالثا

لأولى، الطبعة ا ،للمشرعرقابة المحكمة الدستورية على السلطة التقديرية ، صالح الشرفانيإبراهيم محمد -0

 .6102، لبنان ،بيروت الحقوقية،منشورات الحلبي 

http://hrlibrary.umn.edu/arabic/hrc.html2000
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/hrc.html2000
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المؤسسة  0ط ،دور القضاء في ترسيخ سيادة القانون )دراسة تحليلية مقارنة(أحمد أمين عادل جلال، -6

 . 6102، بيروت للكتاب،الحديثة 

العربية، ، دار النهضة 6 ، الطبعةمقارنةفكرة عدم الاختصاص السلبي للمشرع دراسة حمد عيد الغفلول، أ-1

     .6111، القاهرة

  6111، دار الشروق، القاهرة،   6، طالحماية الدستورية للحقوق والحرياتحمد فتحي سرور، أ-9

 بعة، الطوالفقه الإسلامي الانحراف التشريعي بين القانون الوضعيحمد محمد كحيل عبد الرحمن أسامة، أ-9

 .6102 القاهرة، الأولى، دار النهضة العربية للنشر والتوزيع،

دار الجامعة  ، )د،ط(،التشريعية، الصياغة القانونية لنصوص السعيديعبد العباس  الجبار،ثامر عبد -2

 .6102،الإسكندرية الجديدة ،

ار د) د.ط(،  الرقابة الدستورية على الإغفال التشريعي دراسة تحليلية مقارنة،ن، اجواهر عادل العبد الرحم-2

 . 6102 القاهرة، النهضة العربية،

 . 6102، دمشق،0، طدراسة مقارنةالقضاء الدستوري حسن البحيري، -2

الأيام، ار د الطبعة الأولى، ،مقارنةالرقابة الدستورية على السلطة التقديرية للمشرع دراسة خالد بلجيلالي، -2

 .     6161، الأردن عمان

، 6102من الدستور التونس ي  92تعليق الفصل  ضوابط الحقوق والحريات،خالد الماجري، -01

  .6102 القاهرة، الدولية للديمقراطية والنتخابات، المؤسسة)د،ط(،

الدور التشريعي لمجلس النواب بين نصوص الدستور هادي حميدي الشكراوي،  شبر، على خضر، صالحرافع -00

 .6102القاهرة، المركز العربي للنشر والتوزيع، ، 0ط واتجاهات القضاء الدستوري،

دار النهضة العربية،  دستورية القوانين دراسة مقارنة، )د،ط(،الرقابة على حمد قنديل، رائد صالح أ-06

 .6101القاهرة، 

 ،نةمقار أثار الإغفال التشريعي ورقابة المحكمة الاتحادية العليا دراسة  الشاوي،سرى حارث عبد الكريم -01

 .6161والتوزيع، القاهرة، العربي للنشر  المركز ،0ط

القاض ي الدستوري  من الدستور "مدخل 40الدستوري في تطبيق الفصل دليل القاض ي سلوى الحمروني، -09

اقبة احترام  ،المؤسسة الدولية للديمقراطية والنتخابات، القاهرة ضوابط الحد من الحقوق والحريات"،)د،ط(، لمر

6160 . 

، دار الجامعة الجديدة  ) د.ط(، مقارنة،السلطة التقديرية للمشرع دراسة سليم عبد المجيد إبراهيم، -09

  .6101،السكندرية

لجنة )د،ط( ، ،مقارنةالحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية دراسة عادل الطبطباني، -02

 . 6111التأليف والتعريب والنشر ، الكويت، 

منشورات الحلبي الحقوقية،  حماية حقوق الإنسان في القانون الدولي،عباس العامري عبد الأمير إبراهيم، -02

 .6102، 0طبعة
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دراسات سياسية المعهد نطاق المسؤولية الدولية عن انتهاك حقوق الإنسان، )د،ط(، عبد السلام مسعود، -02

 . 6102المصري للدراسات مصر، 

راكش مطبعة الأولى، مكتبة المعرفة ال، الوجيز في المبادئ الأساسية للقانون والحقعبد الكريم الطالب، -02

،6119. 

التطبيق و تفسير النصوص القانونية في قضاء المحكمة الدستورية بين النظرية عبد اللطيف محمود فريد، -61

 .6102مصر،، 0مركز الدراسات العربية لنشر والتوزيع، ط مقارنة(، )دراسة

دار الكتب العلمية،  مشكلات التشريع دراسة نظرية تطبيقية مقارنة، )د،ط(،عصمت عبد المجيد بكر، -60

 .6101لبنان، 

، في صليب إصلاح 2020إرساء المحكمة الدستورية في الجزائر في ضوء التعديل الدستوري عمار بوضياف، -26

 ، يوسف بن خدة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر.6الدولة، الجزء 

 الحقوقية،منشورات زين ، 0طوالحريات، دور السلطات الثلاث في حماية الحقوق ، الله خاموشعمر عبد -12

 .6102لبنان، 

ولى، الطبعة الأ  تأثير قوانين الطوارئ على حريات الأفراد في الدساتير دراسة مقارنةعمر عبد الله خاموش ، -69

 . 6112مركز كوردستان للدراسات الستراتيجية، كورديستان، 

تفسير النصوص القانونية باتباع الحكمة التشريعية دراسة موازنة بالفقه  العبيدي: حسين، ياسين عواد-69

 .6102،المركز العربي للنشر والتوزيع 0،القضائية، طالإسلامي معززة بالتطبيقات 

 ،0ط يع،والتوز المركز العربي للنشر  المعاصرةالقانونية، حماية الأمن القانوني في النظم  راض ي،مازن ليلو -62

6161. 

القومي  ، المركز0ط ،6ج تطبيقية،الانحراف التشريعي والرقابة على دستورية دراسة  العينين،ماهر أبو -62

 .6101 القانونية، القاهرة،للإصدارات 

القانون الدستوري المبادئ الدستورية العامة دراسة النظام الدستوري محمد رفعت عبد الوهاب، -62

 . 2007الإسكندرية، الجديدة، دار الجامعة  المصري، )د،ط(،

 ،النظرية العامة للقانون الدستوري والنظم السياسية المعاصرة دراسة مقارنةمحمد عبد العالي السناري، -62

 .6110)د،ط(، مطبعة الإسراء، مصر ، 

  ةالتنظيم الدستوري للحقوق والحريات العاممحمد عبد الله محمد الركن، -11

https://lib.imamhussain.org/lib/book/5494 

النهضة العربية، القاهرة  دار ،0الطبعة التشريعي، رقابة القضاء الدستوري للنقص محمد فريد المشايخ، -10

،6160, 

الرقابة على دستورية القوانين في كل من الجمهورية اللبنانية والمملكة الأردنية مصطفى صالح العماوي، -16

 .6110البحوث والدراسات العربية، مصر ،  )د،ط(، معهدالهاشمية، 
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 المركز العربي للنشر ،( مقارنة، )د،طالرقابة على دستورية المعاهدات الدولية دراسة وائل منذر البهائي، -33

 ،6161 والتوزيع، مصر،

منشورات الجامعة الفتراضية  ،( الحريات العامة وحقوق الإنسان، )د،طمهند نوح، ، ياسر الحويش -34

 .6102السورية برنامج الحقوق، سوريا،

تفسير النصوص القانونية باتباع الحكمة التشريعية دراسة موازنة عواد حسين ياسين، ، ياسين العبيدي -35

    .6102المركز العربي للنشر والتوزيع، الإسكندرية، ،( د،ط) ،القضائيةبالفقه الإسلامي معززة بالتطبيقات 

دار النهضة ،( )د،ط القانون الدستوري والنظام الدستوري المصري،حمد رسلان، أنور أيحي الجمل، -36

 .6112 القاهرة ،العربية، 

 .6116دار النهضة العربية مصر،  ،( مصر، )د،طالقضاء الدستوري في يحي الجمل -37

 : أطروحات الدكتوراه رابعا

اقعة السكوت وتأثيرهاحمد بركات، أ-0 أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم  على وجود القرار الإداري، و

 . 6101،6109أبي بكر بلقايد تلمسان، الجزائر،  السياسية، جامعة

م أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق والعلو  ثر الرقابة الدستورية على سيادة البرلمان في الجزائر،أبن زيان،  حمدأ2- 

 .6161رة ،الجزائر، السياسية جامعة محمد خيضر بسك

ية دكتوراه ،كل أطروحة مقارنةالسلطة التقديرية للمشرع وحماية الدستور دراسة حمد محمد حسن الرفاعي ،أ-1

 .6102 6119الدراسات القانونية العليا ، جامعة عمان الأردن، 

كلية راه ،دكتو  أطروحة ،دور القضاء في تفسير النصوص الدستورية دراسة مقارنةباسل عبد لله محمد باوزير، 4-

 .6109الدراسات العليا ،جامعة العلوم الإسلامية العالمية، عمان، 

الحقوق جامعة الجزائر بن  دكتوراه، كليةأطروحة  نظام مجلس الدولة في القضاء الجزائري،جازية صاش، -9

  .6112،6112يوسف بن خدة، الجزائر، 

أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية،  القانوني الجزائري،مكانة اللائحة في النظام دراجي لحول، -2 

 .6102.6102جامعة مولود معمري تيزي وزو، الجزائر، 

 السياسية، جامعةالحقوق والعلوم أطروحة دكتوراه، كلية  الدور المنشأ للقاض ي الدستوري،ي، كيلال زهرة-2

   .6161، الجزائر، بوبكر بلقايد تلمسانأ

، دكتوراه أطروحةالجزائري، الصادرة عن رئيس الجمهورية ورقابتها في ظل الدستور  ميمونة، الأوامر سعاد-2

   .6102، 6109،تلمسان، الجزائربو بكر بلقايد ياسية، جامعة أالحقوق والعلوم الس كلية

علوم كلية الحقوق وال ،أطروحة دكتوراه ضمانات استقلالية السلطة التشريعية في الجزائر، حمد،أبن  سمير-2

 .6161 ،6102، باتنة، الجزائر السياسية، جامعة

اختصاص المحكمة الاتحادية العليا في تفسير نصوص الدستور دراسة ، الصباح العطوانيصبيح وحوح -01

   .6102العراق،  ،القانون، جامعة بابل دكتوراه، كلية أطروحة، مقارنة
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رئيس الجمهورية وامتناعه على مشاريع القوانين دراسة مقارنة المملكة أثر تصديق صلاح سعود الكعابنة، -00

ا أطروحة دكتوراه كلية الدراسات القانونية العلي ،جمهورية مصر العربية الهاشمية الأردنية الولايات المتحدة الأمريكية

 .6112، جامعة عمان العربية لدراسات العليا ،عمان الأردن،

 يةدكتوراه، كلأطروحة  ،الرقابة الدستورية في حماية الحريات العامة دراسة مقارنة دور  برقوق،عبد العزيز -06

 .6102بن خدة،  0الجزائر الحقوق، جامعة

أطروحة دكتوراه، كلية  الامتناع التشريعي والرقابة الدستورية عليه دراسة مقارنة،عمار طعيمة حاتم، -01

 . 6102الحقوق، جامعة النهرين، العراق، 

، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري القضاء الإداري في الجزائر اختصاصعمر بوجادي، -09 

 .6100تيزي وزو، الجزائر ،

 دور المجلس الدستوري في حماية الحقوق والحريات العامة مجال ممدود وحول محدود،فاطمة نبالي، -09

 .6101 وزو، الجزائر،تيزي  لود معمري و م الحقوق، جامعة دكتوراه، كليةأطروحة 

كلية الحقوق والعلوم  ،أطروحة دكتوراه الأساسية،الأمن القانوني للحقوق والحريات  بلحمزي، فهيمة-02

  .6102، 6102 ،الجزائر مستغانم،باديس  ابنجامعة عبد الحميد  السياسية،

 كلية دكتوراه،أطروحة  ،وفرنسا ليات تسوية الخلاف التشريعي دراسة مقارنة بين الجزائر أنوال بن شيخ، -02

 .6102 مرباح، الجزائر،قاصدي  السياسية، جامعةالحقوق والعلوم 

طروحة أ السلطة التنظيمية المستقلة كألية مدعمة لمركز رئيس الجمهورية في الجزائر، دحو،نور الدين بن -02

 ،  6109،6102أبو بكر بلقايد تلمسان، الجزائر  السياسية، جامعةكلية الحقوق والعلوم دكتوراه، 

ق الحقو  دكتوراه، كليةأطروحة  الاجتهاد الدستوري على دور البرلمان الجزائري، أثر حساني، محمد منير -02 

 . 6102محمد خيضر بسكرة، الجزائر،  السياسية، جامعةوالعلوم 

كتوراه، د أطروحةحمايتها، دور المشرع الوطني في تنظيم الحقوق والحريات الفردية وضمانات هاجر العربي، -61

 .6102 الجزائر، ،جامعة أبي بكر بالقايد تلمسان السياسية،كلية الحقوق والعلوم 

 ،أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق الدور الإنشائي للقاض ي الدستوري دراسة مقارنة، هاشم محمد البدري، -60

 .6102معة المنفوية، العراق، جا

أطروحة دكتوراه كلية الحقوق  التشريعية من خلال التطور الدستوري الجزائري، السلطةشريط، وليد -66 

 .6100،6106، تلمسان، الجزائرأبو بكر بلقايد  السياسية، جامعةوالعلوم 

 رسائل ماجستير : خامسا

 مذكرة مقدمة لنيل درجة الماجستير ،دور مجلس الدولة في العملية التشريعية دراسة مقارنة، حمد حاكم، أ1-

 .6102 6109كلية الحقوق ،جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان، الجزائر، 

ير ، ماجستمذكرة مقدمة لنيل درجة ال، الحماية الدستورية للحقوق السياسية في الجزائرالسعيد الوافي، 2-

 .6112،6101،والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة ، الجزائركلية الحقوق 

مذكرة مقدمة لنيل درجة  التناسب دراسة مقارنة، الرقابة الدستورية على مبدأحسين جبر الشويلي، -1

 .6112كلية القانون، جامعة المستنصرية، العراق،  الماجستير،
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ماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية دراسة مقارنة، القضاء الدستوري الفلسطيني في ح ، دور خليل عاصم-9

 .6102،بيرزت العامة والإدارة، جامعةكلية الحقوق  الماجستير،مذكرة مقدمة لنيل درجة 

مذكرة مقدمة لنيل درجة  الإغفال التشريعي والرقابة الدستورية عليه دراسة مقارنة،زهرة كيلالي، -9

  6106.6101كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان، الجزائر،  الماجستير،

 كلية الماجستير،مذكرة مقدمة لنيل درجة  ،الدستورية لحقوق الإنسان في سورياالحماية طرفة الحاج، -2

  .6100حلب، دمشق،  الحقوق، جامعة

الحقوق  الماجستير، كليةمذكرة مقدمة لنيل درجة  ،الجمهوريةالسلطة التنظيمية لرئيس عادل ذوادي، -2

 .6106،6101الجزائر، والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر باتنة، 

مذكرة مقدمة لنيل درجة  دور القاض ي الإداري وحدود سلطاته في رقابة المشروعية، غنادرة،عـــائشة -2

 .6109 6101، الـوادي، الجزائرالحقوق والعلوم السياسية، جـامـعـة  الماجستير، كلية

، طبيعة الدعوى الدستورية دراسة مقارنة في القضاء الدستوري ،العبيديالحليم قاسم محمد  عبد-2  

 .6100جامعة الأنبار، العراق،  الماجستير،مذكرة مقدمة لنيل درجة 

كلية   مذكرة مقدمة لنيل درجة الماجستير  الدستور في إرساء دولة القانون، جاسم، دور فاديا إبراهيم -01

 .6100حلب سوريا،  الحقوق، جامعة

دمة مذكرة مق الأثر القانوني للمعاهدات الدولية في النظام القضاء الوطني دراسة مقارنة،محمد القاسمي، -00

 .6102جامعة الإمارات العربية المتحدة،  القانون،كلية  الماجستير،لنيل درجة 

مذكرة مقدمة  الدولة عن أعمال السلطة التشريعية دراسة مقارنة مسؤولية ،عودةمحمد بخيت القطيش -06

 .6119الدراسات الفقهية والقانونية، جامعة البيت ، الماجستير، كليةلنيل درجة 

ة ممذكرة مقد أليات حماية حقوق الإنسان في القانون الدولي لحقوق الإنسان، ،محمود حسين نشوان كارم-01

 .6100لنيل درجة الماجستير، كلية الحقوق، جامعة الأزهر، 

مذكرة مقدمة لنيل درجة  اللغة،وقانون  القانون الصياغة التشريعية بين لغة مهند جاسم محمد، -09

 .6161، الأوسط، عمانالشرق  الحقوق، جامعةكلية  الماجستير،

، مذكرة مقدمة لنيل درجة  )دراسة مقارنة(التنظيم الدستوري للتفويض التشريعي نادية بوطلبية ، -09

 .6112الماجستير ، كلية الدراسات الفقهية والقانونية ، جامعة البيت ،الأردن، 

لحريات ا الماجستير،مذكرة مقدمة لنيل درجة  ،وانعكاسهالتفويض التشريعي نادية الطير عمر عبد النبي، --02

 .6101الفاتح، ليبيا،  طرابلس، جامعةالعامة، كلية القانون 

في القرار الإداري وأثاره القانونية على العمل الإداري دراسة ركن الاختصاص نواف طلال فهيد العازمي، -02

لشرق ا الحقوق، جامعةكلية  ،الماجستيرمذكرة مقدمة لنيل درجة القانونين الإداريين الأردني والكويتي،  ما بين مقارنة

 .6106عمان، الأوسط،

مذكرة مقدمة لنيل درجة  سلطات القاض ي الإداري في دعوى الإلغاء في الجزائر،وفاء بو الشعور، -02  

 .6101،6100كلية الحقوق، جامعة باجي مختار عنابة، الجزائر،  الماجستير،
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 ،(الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة في العراق )دراسة مقارنة الجنابي،فلاح كريم  ياسر-02

 .6161جامعة الشرق الأوسط، الأردن  الحقوق،كلية  ،الماجستيرمذكرة مقدمة لنيل درجة 

 المقالات العلمية: سادسا

القضاء الدستوري في الرقابة على الإغفال التشريعي في التشريع إبراهيم دلشة، عبد المالك الريماوي: -1

الحقوق، جامعة زيان عاشور الجلفة، الجزائر، المجلد السابع، ، مجلة العلوم القانونية والجتماعية، كلية الفلسطيني

 .6166العدد الرابع، 

ة كلية مجل الاتجاه الحديث في رقابة الدستورية للمحكمة الدستورية الإيطالية،إبراهيم محمد عبد العالي، 2-

 .6102 ،6العدد  مصر،، الإسكندريةالحقوق للبحوث القانونية والقتصادية ، كلية الحقوق جامعة 

مجلة ، 2020ألية الإخطار لرقابة على دستورية القوانين في ظل التعديل الدستوري الجزائري  غربي، أحسن-1

 6160 ،0العدد، 9الجزائر، المجلد الدراسات القانونية والقتصادية، المركز الجامعي بريكة، 

 الحقوق، جامعةكلية  للحقوق،المجلة الشاملة  ،2020التشريع بأوامر في ظل التعديل الدستوري حسن غربي، أ-9

 . 6160، 6الجزائر، العدد باجي مختار عنابة،

،مجلة جامعة النجاح للأبحاث العلوم الإنسانية،  حجية حكم المحكمة الدستورية وتنفيذهحمد أبو صباح ،أ-5

 .6102، 2، العدد16الأردن، مجلد 

مجلة واسط  ،2002الاعتراض على القوانين وفق دستور العراق حق رئيس الجمهورية في حمد حمزة ناصر، أ-6

 .6102، 16، العدد 00للعلوم الإنسانية، العراق، المجلد 

لة ، مج المسؤولية الدولية عن انتهاك حقوق الإنسان دراسة في إطار القانون الدوليحمد ضاحي الشمري، أ-7

 . 6161العدد الأول، جامعة الأنبار، جامعة الأنبار للعلوم القانونية والسياسية،

مجلة الكوفة كلية القانون ، جامعة  الأثر الرجعي للحكم الصادر بعدم الدستورية،حمد علي عبود الخفاجي، أ-8

 .6109، 61العدد 2مجلد ، الكوفة، العراق 

ة والدراسات، جامعمجلة المنارة للبحوث ، التفسير الدستوري في الدساتير الأردنية حمد عيد الحسبان ،أ -9

 .6101، 2، العدد 02البيت عمادة البحث العلمي، المجلد 

 ، مجلة الدراساتدور القاض ي الدستوري في تحقيق العدالة التشريعيةحمد لعروس ي، العربي بن شهرة: أ -10

 .6102الحقوقية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الطاهر مولي سعيدة الجزائر ، العدد التاسع، 

التفسير الدستوري للحقوق والحريات الدستورية في ضوء قواعد القانون الدولي إسلام إبراهيم شيخا، 11-

 . 6102،  0مجلة كلية الحقوق للبحوث القانونية والقتصادية، جامعة الإسكندرية العدد لحقوق الإنسان،

في ضوء مستجدات التعديل  أليات إخطار المجلس الدستورياعميرو فرحات، عبد الحليم بوشكيوة: -12

، الحاج 0مجلة الباحث لدراسات الأكاديمية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة باتنة ،2052الدستوري الجزائري 

 .6161،  6، العدد  2لخضر،الجزائر، المجلد

زائر، ي، الجمجلة المجلس الدستور  مكانة البرلمان الجزائري في اجتهاد المجلس الدستوري،الأمين شريط، -13

 .   6101، 10العدد 
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أثر التكريس الدستوري لألية الدفع بعدم الدستورية على نظام الرقابة على الهام خرش ي، خلاف وردة: -14

 .   6166  0العدد 02المجلد  الجزائر، مجلة الآداب والعلوم الجتماعية،دستورية القوانين في الجزائر، 

علوم ال مجلة للبرلمانمساهمة الدفع بعدم الدستورية في الكشف عن عدم الكفاءة السلبية ،  عنان أمال15-  

 .6160، 0العدد 06، المجلدكلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة الوادي، الجزائر  القانونية والسياسية ،

ية ، المجلة السياسشريعيالمعالجة القضائية للإغفال التأم أنين خالد عبد الرحمن، سعدية مجيد ياسين، -16

 .6102، 90والدولية، كلية القانون والسياسة، جامعة دهوك، العراق، العدد

 ،المجلة السياسية والدوليةالحماية التشريعية للحريات العامة، إياد خلف جويعد، محمد عبيد إيمان كريم، -02

 .6101، 61جامعة المستنصرية، العدد

مجلة الدراسات العليا  على الرقابة الدستورية دراسة مقارنة، الدستور وأثرهسمو  بول:إيمانويل جون 18-

 .6102، 62العدد ،،جامعة النيلين

 قراءة في حق رئيس الجمهورية في الاعتراض على القوانين في النظام الدستوري الجزائري باديس سعودي، -19

 .6109الثالث،  العدد الجزائر،جامعة منتوري قسنطينة،  الإنسانية،العلوم  ، مجلةمقارنةدراسة 

مجلة  ،الفصل بين السلطات ورعاية الحقوق والحريات في قضاء المحكمة الدستوريةبلال عقل الصنديد، -20

 .2050، 60العدد ،والقضائيةمعهد الكويت لدراسات القانونية معهد القضاء، 

ز المرك ،مجلة البحوث القانونية والدستوريةالقاض ي الدستوري مشرع من الدرجة الثانية، جلول هزيل: -60 

 .6102، 1، العدد 0الجامعي افلو الجزائر، مجلد 

مجلة المحقق الجلي  ،المسؤولية الدولية عن الامتناع التشريعيسعد كاظم وحيش: أجواد محمد طيبية، -66

  6161الثاني،معة بابل، العراق، العدد انون، جاللعلوم القانونية والسياسية، كلية الق

الحكم الدستوري والأثر المترتب عليه المحكمة الاتحادية العليا في  :سوزان عثمان قادر شورش، حسن عمر-61

 .6102 ،0العدد  العراق، كلية الحقوق جامعة النهرين، ، مجلةنموذجاالعراق 

ية، دراسة تحليلدور العدالة التشريعية في تحقيق الأمن القانوني حسن عمر شورش ، عمر عبد الله خاموش: -69

 ،6102العدد الثاني، الجزائر، ، الأغواطالمجلة الأكاديمية للبحوث القانونية والسياسية، جامعة 

مجلة  ية،الإجراملقانون العقوبات في تكييف الوقائع أهمية الصياغة التشريعية حسين عبد العلي عيس ى، -69

 .6106، 06، العدد9المجلد  ،تكريت، العراقكلية الحقوق جامعة  تكريت للعلوم القانونية والسياسية،جامعة 

مجلة العلوم ، قابة الدستورية على التسلب من الاختصاص التشريعيعنان ، الر حميد محديد ، أمال-62

 .6160العدد الثالث ، ،2المجلد  القانونية والجتماعية ، جامعة الجلفة الجزائر ،

مجلة التراث، كلية  ،الإنتاج التشريعي لمجلس الأمة بين المحدودية والتقييد،حميد محديد ، أمال عنان -62

 .6102 ، 1العدد الحقوق والعلوم السياسية، جامعة زيان عاشور الجلفة، الجزائر،

ق المحق مجلة، الوضعيالبرلمان عن ممارسة اختصاصه التشريعي في القانون  حسن، امتناعحيدر محمد -62

 .6109الرابع،  العراق، العدد والقانونية،لعلوم السياسية ا الجلي

وث ، مجلة البحلدستور والاتفاقيات الدوليةمسؤولية الدولة عن القوانين المخالفة خاطر شريف يوسف، -62

 .6101، 99القانونية القتصادية، كلية الحقوق، جامعة المنصورة، العدد 
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باحث مجلة الأستاذ ال ،مقارنةالاختصاص السلبي للمشرع والرقابة الدستورية عليه دراسة  بلجلالي،خالد -11

 .6102 السادس،العدد جامعة لمسيلة، الجزائر،  السياسية،الحقوق والعلوم  والسياسية، كليةلدراسات القانونية 

 مجلة الفقه والقانون، دستورية القوانين في الدستور الجزائري،أسباب الطعن بعدم بلجيلالي، خالد -10

 .6109، 09العدد  المغرب،

المركز الجامعي  ،، مجلة الفقه والقانون دور القاض ي المدني في تفسير القاعد القانون  عنقر،خالد -16

 .6102، 90العدد  ،الجزائرتسمسيلت، 

  .6102، 9مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية العدد مكانة اللائحة في النظام القانوني الجزائري،دراجي لحول، -11

القضائية لمجلس الدولة بالجزائر، مجلة دائرة البحوث والدراسات  رابح بن معمر، سهام العيداني، الوظيفة -19

 6102،، الجزائر 9القانونية والسياسية، العدد

مجلة الدراسات  الإطار الدستوري لأثر وحجية حكم المحكمة الدستورية العليا، ،رجب حسن عبد الكريم-19

 .6160 ،6، العدد2مصر، المجلدالقانونية والقتصادية، 

لية ك مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية ،،  مجلس الدولة كجهة مستقلة من حيث الاختصاصات،رشيدة العام-12

  .6112 ، 6العدد الجزائر،،  عاشور الجلفةالحقوق والعلوم السياسية، جامعة زيان 

مجلة الأستاذ الباحث للدراسات  والمقارن،الإعدام في التشريع الجزائري  شيكوش، عقوبةزكريا لدغم -12

 .6160 ،6العدد ،2المجلد  لمسيلة، السياسية، جامعةكلية الحقوق والعلوم  القانونية والسياسية،

ة المجلة الجزائري الدستورية بدلا من المجلس الدستوري في الجزائر،استحداث المحكمة  علي،زهيرة بن -12

، 19 العدد، 92ـالمجلد. الجزائر،للعلوم القانونية والسياسية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة يوسف بن خدة 

6160. 

مجلة القانون الدستوري  المجلس الدستوري الجزائري في حماية الحقوق والحريات، دور  علي،بن   زهيرة -12 

 .6102العدد الرابع، برلين،المركز العربي الديموقراطي،  الإدارية،والعلوم 

رقابة التناسب بواسطة القاض ي الدستوري دراسة تحليلية تطبيقية مقارنة في بعض  شفيق،ساري جورجي -91

 .6102، 22رة، العدد مجلة البحوث القانونية والقتصادية، كلية الحقوق، جامعة المنصو  الأنظمة،

 ق،الحقو مجلة كلية  ،التشريعيضوابط الرقابة على الإغفال طالب:  الكريم، حيدرسرى حارث الإمارة عبد -90

 .6102، 692العدد  العراق،جامعة النهرين، 

وم مجلة العلأثار الإغفال التشريعي الاجتماعية دراسة مقارنة،  :ةر امطالب الإ  الكريم، حيدرسرى حارث عبد -96

 .6102 ،6 بغداد، العدد القانونية،

مجلة كلية الحقوق، جامعة  القصور في الصياغة التشريعية دراسة مقارنة،سعد السوداني عبد الجبار، -91

 .6106 ،02، العدد9المستنصرية، العراق، المجلد

 المجلة الموريتانية للقانون والاقتصاد، ،الإغفال التشريعي في القضاء الدستوري ،سلوى فوزي الدغيلي-99

 .6102، 69العدد موريتانيا،

 ازن،التو  الرقابي للقضاء الدستوري على مبدأثر الاختصاص أ حميد:سليم نعيم خضير الخفاجي، راض ي -99

 .6102، 16العراق، العدد العربي،مركز دراسات البصرة والخليج  البصرة،مجلة دراسات 
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الحقوق،  مجلة كلية ،الإغفال التشريعي وإمكانية فرض الرقابة القضائية عليه في العراق :سمير داود سلمان-92

   .6102 ،9، العدد60المجلد  العراق، ،النهرين جامعة

ية مجلة كل ،مقارنةالتشريعي ودور القضاء الدستوري في الرقابة عليه دراسة  سناء طعمة مهدي، الإغفال-92

 .6160، 6 ، العدد61المجلد  العراق، النهرين، الحقوق، جامعة

، مجلة الأستاذ الباحث لدراسات القانونية الانحراف التشريعي والرقابة الدستورية عليه صديق:سهام -92

 .6102، 6، العدد9والسياسية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة لمسيلة، المجلد 

مغربية ال ، المجلةمقارنةطار دساتير دول المغرب العربي دراسة تفويض التشريع في إسيدي محمد سيد أب، -92

    .6102 ،0222، 62العددالمغرب، للإدارة المحلية والتنمية، 

في ضوء قواعد القانون الدولي  والحريات الدستوريةالتفسير الدستوري للحقوق ا إسلام إبراهيم، شيخ-91

 ،0العدد مصر، كلية الحقوق، جامعة الإسكندرية، ،والقتصاديةمجلة كلية الحقوق للبحوث القانونية  لحقوق الإنسان،

6102. 

جتهاد مجلة الا  ،الرقابة على دستورية القوانين وتطبيقاته في التشريع الجزائري  مبدأشهرزاد بوسطلة، -90

 .6102العدد الرابع، بسكرة، الجزائر،محمد خيضر  ، جامعةالقضائي

دور جديد باليات  2020الدور التفسيري للمحكمة الدستورية في دستور  قوراري: تكريس ذباح، مجدوبطارق -96

لعدد ا ، مجلة الدراسات القانونية المقارنة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف،قديمة

6 ،2 610. 

، مجلة كلية القانون سمو الدستور وكفالة احترامه دراسة تحليلية مقارنة حمد سنبل، مبدأأعبد الجبار -91

 .6102، 60، العدد2للعلوم القانونية والسياسية، جامعة كروك، العراق، مج 

مجلة الملحق القضائي، المعهد العالي للقضاء،  ،القضائي والأمن القانوني عبد الرحمان اللمتوني: الجتهاد-99

 .6109، 92العدد

 مجلة الرافدين الفراغ التشريعي في القاعدة الجنائية،حمد مصطفى علي، أعبد الرحمان دلشاد، يوسف -99

 .6102، 26، العدد الحقوق العراق

، مجلة العلوم على السلوك السلبي للمشرع الإغفال التشريعي نموذجا عبد الرحمان عزاوي، الرقابة-92

 .6101، 01الحقوق، جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان، الجزائر، العدد القانونية والإدارية والسياسية، كلية 

ابة مجلة حقوقية، نق سد الفراغ في القانون وموقف النظام القانوني الألماني منه،عبد الرسول الحصاني، -92

 .0221، 0المحامين في الجمهورية العراقية، بغداد، العدد

 ، مجلة كلية القانون القاض ي الدستوري في حماية الحقوق والحرياتدور عبد الصمد نكنه، رحيم كريم زه، -92

 .6102، 02للعلوم القانونية والسياسية، جامعة كرورك، العراق، العدد

، مجلة 2002دستور جمهورية العراق لسنة نات ممارسة الحقوق والحريات في ضماعبد العزيز المدني علاء، -92

 .6102 11العدد، كلية القانون، جامعة الكوفة، العراقالكوفة للعلوم القانونية والسياسية، 

 .09المجلة الدستورية، مصر العدد رقابة الإغفال في القضاء الدستوري،عبد العزيز محمد سلمان، -21
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مجلة قه  ،الرقابة الدستورية على الامتناع التشريعي دراسة تحليلية مقارنةعبد الفتاح عبد الرزاق محمود، -20

 .  6102، 1لى زانست العلمية، العراق، العدد 

، مجلة البحوث في الحقوق مبدأ عدم رجعية القوانين كألية لتحقيق الأمن القانونيعبد القادر جلاب: -26

 .6102، 0، العدد9، المجلدوالعلوم السياسية، جامعة ابن خلدون تيارت

ر، الجزائ أدرار، ، مجلة القانون والمجتمع، جامعةدراسة مقارنة – القرار الإداري السلبيعبد القادر عيتاوي، -21

 .6101، 6العدد

لة مج أوجه الطعن بعدم الدستورية في القضاء الدستوري الجزائري،عبد القادر محفوظ، حورية سويقي، -29

 .6109، 6لجزائر، العددبوبكر بلقايد تلمسان، اأالندوة للدراسات القانونية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 

جزاء مخالفة القرارات الإدارية لقواعد المشروعية درجات البطلان في القرارات عبد الكريم بودريوه ، -29

 .6119، 9 ، مجلة مجلس الدولة، الجزائر، العدد الإدارية

الدراسات  ، مجلةالإطار الدستوري لأثر وحجية حكم المحكمة الدستورية العلياعبد الكريم رجب حسن، -22

 .6160، 6، العدد2القانونية والقتصادية، المجلد

تضخم القواعد القانونية التشريعية دراسة تحليلية نقدية في  عبد الكريم صالح حامد، عبد الله فاضل،-22

 .6109 ،06مجلة جامعة تكريت للعلوم القانونية، العدد القانون المدني،

مجلة الديمقراطية مؤسسة الأهرام،  الدستورية العليا وحقوق الإنسان في مصر، عبد الله صالح، المحكمة-22

 .6112، 16مصر، العدد

مجلة  ،القضاء الدستوري في الرقابة على الإغفال التشريعي في التشريع الفلسطينيعبد المالك الريماوي: -22

 .6166العلوم القانونية والجتماعية، المجلد السابع، العدد الرابع، 

من  533المواطن والعدالة الدستورية حق الأفراد في الدفع بعدم الدستورية في ظل الفصل الزياني:  عثمان-21

 .6109، 60، مجلة الحقوق سلسلة المعارف القانونية، العدد2055دستور 

مجلة كلية  سريان أحكام القضاء الدستوري من حيث الزمان دراسة مقارنةعصام سعيد عبد العبيدي، -20

 .6161، 0القانون الكويتية العالمية، العدد

انون مجلة كلية الق مبدأ التناسب كضابط لعملية تقييد الحقوق الدستورية،عصام سعيد عبد العبيدي، -26

 .6102، 62، العدد 2والعلوم السياسية، جامعة الشارقة، المجلد 

جلة مق والحريات في قضاء المحكمة الدستورية، الفصل بين السلطات ورعاية الحقو عقل بلال الصنديد، -21

  .  6102  60معهد القضاء، معهد الكويت لدراسات القانونية والقضائية العلوم السياسية، العدد

عيوب الصياغة في النصوص التشريعية دراسة نقدية في نصوص قانون الجنسية  منهل،علي حسين -29

اقية رقم المنتدى الوطني لأبحاث الفكر  ،61، ع2الإنسانية، مجالمنتدى للدراسات  ، حولية2002لسنة  22العر

 .6109العراق،والثقافة، 

,مجلة كلية الحقوق  رقابة القضاء الدستوري على الإغفال التشريعي الخفاقي: أساسعلي مدلول محسن -29

 .62جامعة أهل البيت، العدد ،
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 ،حدود حياد السلطة التشريعية بموجب اللوائح التشريعيةعلاء عبد الحسن العنزي، سعاد غازي طالب، -22

 .6102مجلة المحقق الجلي للعلوم القانونية والسياسية، العدد الأول ،

مجلة  ،2002ضمانات ممارسة الحقوق والحريات في دستور جمهورية العراق سنة علاء عبد العزيز المدني: -22

 .6102 11، العدد01انون، جامعة الكوفة، مجلد الكوفة للعلوم القانونية والسياسية، كلية الق

 ضحايا الجريمة في حماية الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان والقانون علاء الدين تكتري: -22

 .6102، 2مجلة الحكمة لدراسات الفلسفية، مركز الحكمة الجزائر، العدد  الدولي الإنساني،

، مجلة الرافدين للحقوق، كلية الحقوق، القانون الدولي تنظيم حقوق الإنسان فيعماد خليل إبراهيم، -22

 .6112، 19، العدد06جامعة موصل، المجلد

، مجلة المجلس الدستوري، دور المجلس الدستوري الجزائري في ضمان مبدأ سمو الدستور عمار عباس، -21

 .6101الجزائر، العدد الأول، 

الدستورية الفلسطينية على الامتناع التشريعي دراسة الاختصاص الرقابي للمحكمة عمر حمزة التركماني، -20

 .  6166، 20، مجلة الشريعة والقانون، العددتحليلية مقارنة

المجلد السابع عشر، الرقابة على دستورية القوانين دراسة مقارنة، مجلة جامعة دمشق،  عمر العبد الله،-26

  .6110العدد الثاني، 

 .6102، 0المجلة العلمية الأكاديمية العراقية، العددالقصور في التشريع، عواطف عبد المجيد الطاهر: -21

، ارنةمقفعالية الحقوق الإنسانية في تقييد الصلاحيات التقديرية للمشرع دراسة حمد الحسبان، أعيد -29

 .6106 ،6العدد  12المجلد ، الأردن،علوم الشريعة والقانون  دراسات

مجلة  ،الدستوريالرقابة البرلمانية على مراسيم الضرورة في القضاء  ضوابطالطخيم، فاتن سليمان فهد -29

، الحادي والعشرين الكويت، العدد عشر،الكويت للدراسات القضائية والقانونية السنة الثانية  القضاء، معهدمعهد 

6102. 

، 2052 الجزائري أليات إخطار المجلس الدستوري في ضوء مستجدات التعديل الدستوري فرحات أعميرو، -22

 .6161، 6العدد ،2المجلد  الباحث لدراسات الأكاديمية، مجلة

 حرياتمنهج القاض ي الدستوري في ضبط المشرع من الاعتداء على الحقوق وال رمضاني:فاطمة الزهراء -22

 . 6160، 0العدد الجزائر، مجلة أبحاث، جامعة زيان عاشور الجلفة،، 2020وفق التعديل الدستوري 

المجلة النقدية للقانون والعلوم  قرارات المجلس الدستوري الجزائري، أثر أسامة، فائزة جروني، قيطوبي -22

 .6102 ،6العدد  الجزائر،، السياسية

 الالإغفموقف المحكمة الدستورية في الكويت من الرقابة على دستورية فهد يوسف عبد الله الجمعة، -22

 امعةالحقوق، ج، مجلة الحقوق للبحوث القانونية والقتصادية، كلية التشريعي دراسة تأصيلية تحليلية مقارنة

 6161، 0، العدد6161الإسكندرية، مجلد

 المجلة ،التشريعيمدى شرعية السلطة التقديرية للرقابة الدستورية للإغفال : فواز محمد صقر الخرينج-21

 .6161 ،09 ، العدد2القانونية، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، مجلد 
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العلوم  ، مجلة2020سلطة رئيس الجمهورية في التشريع بأوامر وفق التعديل الدستوري لعقون عفاف، -20

 .6160، 9الجزائر، العددالجتماعية والقانونية، جامعة زيان عاشور الجلفة، 

ة ، دراسات علوم الشريعالأردن والأنظمة فيرقابة المحكمة الدستورية على القوانين ليث كمال نصراوين، -26

   .6102، 1، العدد 91 الأردنية، مجوالقانون الجامعة 

 ، ملحق خاصمتطلبات الصياغة التشريعية الجيدة وأثرها على الإصلاح القانونيليث كمال نصاروين: -21

، 6للإصلاح والتطوير، الجزء الأول، مجلة كلية القانون العالمية الكويتية، العدد بالمؤتمر السنوي الرابع، القانون أداة

6102. 

 اسية،مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسي ،التشريعيدور القاض ي الدستوري في الإصلاح ليلى حنتوش ناجي، -29

 . 6102، 12العدد  العراق،

 ،يةمجلة العلوم القانون ،القانون اليقين القانوني من خلال الوضوح وسهولة الوصول إلى  ،مازن ليليو راض ي-29

 . 6102 ،0، العددكلية القانون جامعة بغداد

دور المحكمة الدستورية العليا في تفسير النصوص الدستورية دراسة مقارنة مع  هيوب،إبراهيم  محمد-22

 .6161 ،1العدد ،2المجلد ونية الكويت،يالمجلة القان النظام الدستوري في الكويت،

 سنة 25أثر الصياغة التشريعية في فهم النص وتطبيقه في قانون الشركات رقم محمد أمين عبس ي صدقي، -22

 6102 ،9د، العد6 ج، عراقال تكريت،مجلة  ،ةتحليلالمعدل دراسة  5005

 الجمهورية على فاعلية الرقابة الدستورية مدى تأثير المركز القانوني لرئيس ،ميمونةسعاد  ،بودواويةمحمد -22

   .6160 ،6، العدد9، الجزائر، المجلدالحقوق والعلوم الإنسانية ، مجلة2020في ظل التعديل الدستوري

ربية ، المجلة المغدساتير دول المغرب العربي دراسة مقارنة إطار تفويض التشريع في سيدي سيد اب،  محمد-22

 .6102، 62المغرب، العدد حلية والتنمية،للإدارة الم

مجلة  ،تفويض الاختصاص التشريعي للسلطة التنفيذية في فرض وتعديل الرسوممحمد شيماء فارس، - 011

 .6102، 12الكوفة للعلوم القانونية والسياسية، العراق، العدد

لة جامعة مج ،الأسس الفلسفية للرقابة الدستورية على السلطة التقديرية للمشرعمحمد صالح إبراهيم، -010

 .6109 ،61تكريت للعلوم القانونية، العدد 

عة ومية مراجاقتراح القوانين بين المبادرة التشريعية البرلمانية والمبادرة الحكمحمد عباس محسن، -016 

سيبة جامعة ح والإنسانية،الأكاديمية للدراسات الجتماعية  العراقي،الاتحادي  وقرارات القضاءللنصوص الدستورية 

 .6109، 00العدد بن بوعلي الشلف،

دور السلطة التنفيذية في العملية التشريعية في النظام البرلماني دراسة مقارنة في  جري،محمد عبد -011

اقيةالدساتير   .6102 12العدد ،00المجلد  ،والسياسية، العراقالكوفة للعلوم القانونية  ، مجلةالعر

ومضات مضيئة للقضاء الإداري في طريق الرقابة الدستورية على الإغفال ي، محمد عبد الوهاب خفاج-019

 .6109 ،6الإسكندرية، العددالحقوق، جامعة  والقتصادية، كلية ةقوق للبحوث القانونيمجلة الحالتشريعي، 

على  وأثرهارقابة الإغفال ووسائل معالجتها في القضاء الدستوري محمد على الحسين عبد الدايم صابر، -019

 .   6166، 22، مجلة البحوث القانونية والقتصادية، كلية الحقوق، جامعة المنصورة، مصر، العددالإصلاح التشريعي
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محمد فوزي نويجي، عبد الحفيظ على الشيمي: تفسير القاض ي الدستوري المضيف ودوره في تطوير - 012

    .6102، 6القانون، مجلة كلية القانون الكويتية العالمية، العدد

مجلة كلية العلوم القانونية والقتصادية  المغربي،إشكالية صياغة التشريع في القانون محمد محروك، -012

 .6102 ،0عددال ،0، مج مراكش

السياسة التفسيرية في الاجتهاد الدستوري الجزائري بالمقارنة مع المجلس  حساني،محمد منير -012

 .6160 ،6كلية القانون الكويتية العالمية، العدد الفرنس ي، مجلةالدستوري 

 حجية الاجتهاد الدستوري أساس مساهمة المجلس الدستوري في العمل التشريعي، حساني،محمد منير -012

 6100 ،9دفاتر السياسة والقانون، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، العدد 

  الأمن القانوني أليات عمل المجلس الدستوري لتحقيق حساني،محمد منير -001  

ouargla.dz-https://manifest.univ  

 :https ll توسعة حق إخطار المجلس الدستوري للبرلمانين تأمين للوظيفة التشريعيةمنير حساني،  محمد- 000

manifest .univ-ourgela.dz  

مجلة البحوث القانونية، كلية  النظام القانوني للوائح الإدارية التنفيذية، الكبتي،حمد أمحمد نجيب -006

 .6101العدد الأول،  ،0مج  مصراتة، القانون، جامعة

غفال التشريعي في قضاء المحكمة الدستورية حدود الرقابة الدستورية على الإ محمد وحيد أبو يونس، -001

 .6161، 6العدد كلية الحقوق، جامعة الإسكندرية والقتصادية،مجلة الحقوق للبحوث القانونية ، العليا

ة ، مجلالموازنة بين فكرة الأمن القانوني ومبدأ رجعية أثر الحكم بعدم الدستوريةمحيسن عامر زغير، -009

 .6101، 02مركز الدراسات، جامعة الكوفة، العدد 

وم كلية الحقوق و العل،مجلة الدراسات الحقوقية،  الأمن القانوني ومقتضيات تحقيقه مبدأمختار دويني ، -009

 .6102 ، 9العدد جامعة سعيدة الدكتور مولى الطاهر، السياسية، 

مجلة  اختصاص المحكمة الدستورية في حماية الحقوق والحريات العامة،مروان محمد محروس المدرس: -002

 .6102 ،6العدد، 09المجلد  ،والقانونيةجامعة الشارقة للعلوم الشرعية 

نوني مجلة الفكر القا ،مساهمة المجلس الدستوري في العمل التشريعي، مصطفى بن جلول، مريم بلبكري -002

   .6161العدد الثاني،  الرابع،المجلد  ، الجزائر،والسياس ي

نسانية، الإمجلة جامعة بابل للعلوم  ،الدستوريالدستور الحي في الفقه والقضاء  فكرةحسين، ميسون طه -002

 .6102، 62العدد

 البرلمانية تشخيصالتشريعية للإغفال الدستوري في تنظيم الحكومة  المعالجةحسين، ميسون طه -002

 .6161 ، 2العدد ،62 الإنسانية، المجلدمجلة جامعة بابل للعلوم ، 2002ومعالجة دراسة في اطار دستور العراق 

 مجلة، القاض ي الإداري وأثرها على حماية الحقوق والحريات العامةحدود رقابة نصر الدين بن طيفور:  -061

 ، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، الجزائر،6109، 06رقم مجلس الدولة، العدد 

لسلة، سكلية الحقوق والإدارة العامة، جامعة برزيت  الرقابة القضائية على دستورية القوانين، بدير:نوار -060

 .6102فلسطين،  القانونية،لدراسات عمل بيرزيت ل أوراق

https://manifest.univ-ouargla.dz/
https://manifest.univ-ouargla.dz/
https://manifest.univ-ouargla.dz/
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، دفاتر البحوث العلمية، جامعة تبازة، العدد الثالث تأثير تضخم التشريع على الأمن القانونينوال ايرادين: -066

 .6102عشر، 

مجلة ، 2052الحماية الدستورية لمبدأ المساواة وفقا للتعديل الدستوري الجزائري  العربي: وردية-061

 .6102العدد الرابع، الجزائر،الدراسات والبحوث القانونية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة لمسيلة، 

مدى اختصاص المحكمة الدستورية الكويتية بالتفسير الملزم للنصوص حمد، أوفاء الصباح بدر -069

 .6102 ،0العدد ، 92الحقوق، جامعة عين الشمس، القاهرة، مج  ، كليةوالقتصاديةمجلة العلوم القانونية  الدستورية،

لة مج دور المحاكم الدستورية كمشرع إيجابي دراسة تأصيلية تحليلية مقارنة،وليد محمد الشناوي، -069

 .6102 ،6 العدد المنصورة، الحقوق، جامعةكلية البحوث القانونية والقتصادية، 

قانوني أم قاعدة موضوعية  لجهل بالقانون لا يعتبر عذرا مبدأقاعدة اياسر باسم ذنون السبعاوي، -062

 ، 9، العدد 13، العراق، المجلد مجلة جامعة تكريت للعلوم الإنسانيةومسوغاتها الفلسفية، 

6119 .  

نية مجلة أبحاث قانو  مدى فاعلية الرقابة الدستورية على المراسيم الرئاسية في الجزائر،ياسمين وعلي: -062

 .6102وسياسية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة جيجل، العدد الثامن، 

مجلة معهد القضاء،  ،سلطة القضاء الدستوري في تفسير القوانين دراسة مقارنةيسري محمد العصار، -062

    .6102، 60معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية، العدد 

 والدولية الملتقيات الوطنية:  سابعا

، الأثر الزمني للحكم الصادر من المحكمة الاتحادية العليا بإلغاء القانون الغير حمد علي عبود الخفاقيأ-0

   .6102البيت،  ، المؤتمر العلمي السنوي الثالث عشر، كلية القانون، جامعة أهلالدستوري

لمؤتمر ا القانونية لأحكام المحكمة الدستورية العليا دراسة فقهية تطبيقية نقدية، إسلام رفيق محمد، الأثار-6

 .0222حلوان، دور المحكمة الدستورية العليا في النظام القانوني المصري، كلية الحقوق، جامعة الأول، العلمي 

، لطاتالسالفصل بين  على دستورية القوانين في ضوء مبدأإطلالة على الرقابة القضائية ريودي جانير، -1

 .6100، الدستورية، مصرالعدالة  الثاني،العالمي  المؤتمر

لوطنية مفهومها المؤتمر العلمي المصالحة ا ،المساواة أمام القانون  مبدأخليفة، عبد الحميد مفتاح -9

 .6106ليبيا ، ،الأسمرية للعلوم الإسلامية زليتن ، الجامعةمعوقاتهالياتها أهميتها ضوابطها أ

وم الي ،الضمانات السياسية والدستورية والقضائية لحماية الحقوق والحريات الأساسيةمحمد مرسلي، -9

لطاهر ا الدكتور، مولي ، جامعةالإنسانتدهور النص التشريعي البرلماني وأثره على حقوق وحريات  ،الدراس ي السابع

 .6102 ،سعيدة، كلية الحقوق والعلوم السياسية

ملحق خاص بالمؤتمر  رقابة القضاء الدستوري على الصياغة التشريعية،محمد محروس المدرس:  مروان-2 

 6102، 6، العدد ابع القانون أداة للإصلاح والتطويرالسنوي الر 

اقع الإلكترونيةثامنا : المو  

WWW. Conseil. Constitutional.fr  
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https//manshurat.org/node/14675 

  https//www.noor-book.com    

www.legalaffairs.gov.bh 

constituteproject.org 

gov .bh00https;mopq. 

https://www.constituteproject.org/constitution/Egypt 

https://www.constituteproject.org/constitution 

https://courconstitutionnelle.dz/ar/%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d 

%b3%d9%8a%d8%a9/ 

III -باللغات الأجنبية الدراسة راجعم 

 المراجع باللغة الإنجليزية أولا: 

1-Abdulhaleem Mohammed, the monitoring of legislative omission by the 

constitutional judiciary a comparative, PhD thesis study the school of law the university of 

reading https://centaur.reading.ac.uk › . 

 

2-Al-Dulaimi, Ahmed Oudah, From Negative to Positive Legislator? Response to 

Unconstitutional Legislative Omission As a Case Study in the Changing Roles of 

Constitutional Courts, BA LLB (Anbar University), MA LL.M. Thesis (PhD Doctorate) The 

School of Government and International Relations Griffith Business School Griffith University, 

2018 Queensland. Australia. 

3-Allan R. Brewer-Car´ıas :CONSTITUTIONAL COURTS AS POSITIVE 

LEGISLATORS IN COMPARATIVE LAW ,XVIII International Congress of Comparative 

Law of the International Academy of Comparative Law, at the George Washington University 

Law School, Washington, July 27, 2010. 

4-By Gilmar Mendes ,Constitutional Jurisdiction Brazil The Problem of 

Unconstitutional Legislative Omission, Die abstract Normen controlle vor dem 

Brasilianischen sprem tribunal federal schriften zum offentlichen recht  verso final ,   college 

the law  of the university  of Brasilia , 2008,https//freefullpdf.com/mobile.html  

5-HANS KELSEN, CONSTITUTIONAL COURTS AS POSITIVE 

LEGISLATORS IN COMPARATIVE LAW https://www.cambridge.org/core. 

6-Juan luis requejo, the problems of legislative omission in constitutional 

jurisprudence xiv conference of constitutionai courts of europe, vilnius-2008. 

7-Law clerk: Juan Luis Requejo Pagés , The problems of legislative omission in 

constitutional jurisprudence XIV Conference of Constitutional Courts of Europe Vilnius 
- May 2008, Paper from the Constitutional Court of Spain.     

8-Marian Grzybowski, Legislative Omission in Practical Jurisprudence of the Polish 

Constitutional Tribunal, www.confeuconstco.org 

https://www.constituteproject.org/constitution
https://courconstitutionnelle.dz/ar/%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a6%d9%8a%25d
https://www.cambridge.org/core
https://www.cambridge.org/core
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9-Sc. R. Dürr, T. Gerwien, D. Jones Gorey, M.-L. Wigishoff, on Problems of Legislative 

Omission in Constitutional Jurisprudence, General Report, of the XIV the Congress..of the 

Conference of European Constitutional Courts  Strasbourg, December 2008 

10- Sarah verstraelen, constitutional dialogue in the case of legislative omissions who 

fills the legislative ’Gap utrecht law review. Volume14 issue. 2018 

www.utrechtlawreview.org    

11-Takis Tridimas* and Giulia Gentile*; the Essence of Rights: An Unreliable 

Boundary?, German Law Journal, (2019), 20, pp. 794–816 ,university cambrige. 

12- Thomas Bustamante, CONSTITUTIONAL COURTS AS NEGATIVE 

LEGISLATORS: THE BRAZILIAN CASE, Artícel recibido: 04/11/2010 Aprobado: 

30/11/2010 https://journalusco.edu.co 

 

 باللغة الفرنسيةالمراجع  ثانيا:

-Decision n 2021-824 QPC du5 avril2021. 

-Decision n 2021-948 QPC du 24 novembre2021.   

-Decision n  2121 -809 december 2020. 

  -Decision n 2022-1001 QPC du 1 juillet2022. 

- Decision n  2121-824  QPC du 5 avril 2021. 

-Decision n 2022-992QPC du 13 mai 2022. 

-Decision n 2006 –540 Dc du 27 juillet 2006. 

-Decision n 2020-856 QPC du 18/9/2020. 

-Decision n 2020-858/859 QPC du 2/10/2020.  

 - Decision n2021-981 QPC du17 december2021 

-Decision n2006-540 DC du 27 juillet 2006. 

 - Decision n2021-969 QPC du 11fevrier 2021 .   

-Decision n2021-967 QPC du11 fevrier 2021. 

-Decision n2021-982 QPC du mars2022. 

-Decision n2021-983 QPC du mars2022. 

-Decision n2021-983 QPC du mars2022. 

-Decision n2021-980 QPC du mars2022. 
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 ملخص:ال

 

-تطرقت هذه الدراسة إلى الكشف عن جوانب مهمة لموضوع  عدم الختصاص السلبي للمشر ع  

ئر وتحديد أنجع الحلول له المعتمدة في الجزا -أو الغموض التشريعي الذي اصطلح عليه بالإغفال التشريعي

، والتعرف على بعض التشريعات التي عالجت هذا الموضوع، ومحاولة الوقوف على النعكاسات غير 

المحمودة على الحقوق والحريات الناجمة عنه من بينها مشكلة الأمن القانوني، ومن خلالها التركيز على 

الجزائري الذي كان له دور بارز في إيجاد الحلول  من خلال تكريس النصوص الدستورية موقف المشر ع 

والتشريعية  ذات العلاقة بالموضوع، إضافة لذلك حاولنا تقييم دوره وكذا دور القضاء الجزائري فيما 

تمت الدر 
ُ
مه  من اجتهادات كالتحفظات التفسيرية بتصحيح بعض من الإغفال التشريعي، حيث خ سة اقد 

في الأخير بتقديم جملة من المقترحات تهدف لإيقاف مشكلة عدم الختصاص السلبي واحترام قواعد توزيع 

 الختصاص ليتحقق أخيرا أهم الأدوار الذي وجدت من أجله التشريعات ضمان الحقوق والحريات. 

 

 

Summary : 

This study has focused on revealing important aspects of the issue of negative legislative 

incompetence – which has been characterized as legislative omission or legislative ambiguity 

– and also on identifying the most effective solutions adopted for it in Algeria, on the 

identification of certain legislations which deal with this question, while trying to identify its 

undesirable repercussions on the rights and freedoms which flow from it, including the problem 

of legal certainty, and also to concentrate on the position of the Algerian legislator, who had a 

leading role in the search for solutions through the consecration of constitutional and legislative 

texts relating to this subject. In addition, we have tried to assess its role, as well as the role of 

Algerian justice, in its case law, such as interpretative reservations, by correcting certain 

legislative gaps. Finally, the study was concluded with a presentation of a number of proposals 

aimed at curbing the problem of negative incompetence and respecting the rules of distribution 

of competences, in order to finally achieve the most important role for which legislation has 

been found, which is to guarantee the rights and freedoms. 

 

 

Résumé : 

Cette étude a porté sur la révélation d'aspects importants de la question de l'incompétence 

négative du législateur - qui a été qualifiée d'omission législative ou d'ambiguïté législative – 

et aussi sur l'identification des solutions les plus efficaces adoptées pour cela en Algérie, sur 

l'identification de certaines législations qui traitent de cette question, tout en en essayant 

d'identifier les répercussions indésirables sur les droits et libertés qui en découlent, y compris 

le problème de la sécurité juridique, et aussi de se concentrer sur la position du législateur 

algérien, qui a eu un rôle de premier plan dans la recherche de solutions à travers la consécration 

de textes constitutionnels et législatifs relatifs ç ce sujet. En outre, nous avons essayé d'évaluer 

son rôle, ainsi que le rôle de la justice algérienne, dans sa jurisprudence, comme les réserves 

interprétatives, en corrigeant certaines lacunes législatives. Enfin, l'étude a été conclue par une 
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présentation d’un certain nombre de propositions visant à enrayer le problème de 

l'incompétence négative et à respecter les règles de répartition des compétences, afin d'atteindre 

enfin le rôle le plus important pour lequel une législation a été trouvée, qui est la garantie des 

droits et libertés. 

 


